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فوذج رقم 85) 
اجازة أطروحة علمية في صينتها البهائبا بعد إحراء التعدريلات 


الأطروحا مقدما لي «رجة: د نا ...الخو ولعوفه.... قمع مع معو م 


عنوانا الأطروحة ؛ 7 ٠.‏ ارين الدج كن: فع ٠‏ مالظ مع ...»> 20100 


المد ف رب العلن والصلاة والسلام على الشرف الأنياء وللرسلن وعلى أله و صجه أنعيئن وبعد ؟ 


لباد على توصيا اللجددة المكونة لناقش1 الأطروحة للدكورة أعلاه _ والي قت منافشها جاريخ119 5 [.12اها_ بقبوظا بعمداجرام 
التعليلات للطلوبة »وحيث قد م عمل اللازم ؟ لإن اللجدا تومي ياجازلها فى صيخيها البهائبا للرفقا للدربدة العلمية الذ كررة أعلاه ... 


واظ الوق ... 
أعضاء اللحدة 
الملشرف الحافش الداخلي الخاقش الكارجي 
الام :..<لس عر إر رك والغامرئب الاسم 0 .م1 ياد الاسم ّ يعابر صما 


رئيس قسم 


بو ضع هذا التموذج أماج الصفحة القابلة لصفحة غنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة . 


التعجب من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف” ٠١11515‏ ثم 


وهي من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد"؛ يقول: 'فما كان من الفعل زائداً على ثلاثشة أحرفء نحو انطلق» 
واستخرجء فإن التعجب لا يدخل فيه» ألا ترى أنك لا تقدر أن تبني فَعْلَ من انطلق 
واستخرجء إلا بعد الحذف» كقولك: طُلْق وخَرجء وما أطلقه» وما أخرجه؛ وذلك 
يؤدي إلى اللبس ا جاسم - 0 


3 به ه 5 
وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

نود أن نقسم الحديث في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام؛ ليشي 
قسم على حدة. 
أولاً: الفعل الثلاثي» نحو: (حسن» ضرب): 


أجمع النحويون على أن الفعل الثلاثي نحو (حسن» ضرب» ..) يتعجب منه 
قياسأء نحو: ما أحسن زيدأء يقول المبرد: واعلم أن بناء فعل التعجب إنما يكون من 
بنات الثلاثة» نحو: ضربء وعلم. ؛ ومكثء وذلك أنك تقول: دخل زيد. وأدخلته. 


وخرجء وأخرجته؛ فتلحقه الهمزة إذا جعلته محمولاً على (فعل ". 


ويقول ابن السراج: 'وإنما جاء هذا الفعل على "أفعل"» نحو: أحسن وأجمل؛ 
لأن التعجب إِنّما يكون مفعولاً من بنات الثلاثة فقط". 


وقد ذهب أكثر النحويين إلى وجوب أن يكون الفعل المتعجب منه ثلاثياًء فلا 
يتعجب من غير الثلاثي أبداء سواء أكان ثلاثياً مزيداً على وزن (أفمل) أم كان 


ل 
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فض 


اها تسر ندري كلكا يد فلوو رن 1 نحو: ضاربء واستخرج.» 
يقول المبرد: 'واعلم أن بناء فعل التعجب انما يكوق من بذات الثلاثة" . 


على ثلاثة أحرف"'. 


ويقول الجرجاني: 'فما كان من الفعل زائدا على ثلاثة أحرف؛ نحو انطلق 
واستخرج» فإن التعجب لا يدخل فيه"'. 


ويقول الزجاجي: 'وفعل التعجب ثلاثي أبداء مثل: 'فعل وفعل وفعل" كقولك: 
'كرم زيد" و '"جهل عمرو”" و برد الماء" "”. 
ثانياً: المزيد الذي على وزن أفعل" 

اختلف النحويون في الفعل المزيد الذي على وزن "أفعل" اختلافا واسعأء 
فاضطربت أقوالهم» وبخاصة في نسبة الآراء إلى قائليهاء وسنتحدث عن هذا الفعفل 
عند كل من النحاة التالية أسماؤهمء سيبويه والأخفش والمبرد وابن السراج والفارسي 
وابن يعيش وابن عصفور وابن مالك والرضي؛ وذلك لنبين رأي كل عالم منهم» وما 
نسبه إليه الشارحون. 
-١‏ سيبويه: 


أحاة شكيوية بتاع ققل: التندي ديو 'اففل 7 قزاها :ونا قالدفي "نات التمحسي" 
يؤيد ذلك» يقول: 'وبناؤه أبدا من فعل وفعل وفعل وأفعل”. 


وإليك ما فهمه ابن مالك والرضي من هذا النص: يقول ابن مالك: 'وإن كان 
المزيد فيه على وزن أفعلء لم يقتصر في صوغ فعل التعجب منه على المسموع؛ بل 


.١78:4 المقتضب‎ <١ 
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لض 


لح واطراد وا ل مااي لا ا لداع لجر الايد 
هو مذهب سيبويه والمحققين من أصحابه"". 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'وهو عند سيبويه قياس من باب أفعل مع كونه 


ذا زيادة"". 
سي واس ِذ قل إن سيبويه لم يقسس بنساء 
ل ل مي 
لز مكدة عن الأنه] كلدت يد التري»: فالكمهنه م دعل قزانخ مط رةه وميصية: تفل 
مسموع لا يجاوز ما ورد عن العرب"". 

ونحن إلى الأخذ بما ذهب إليه ابن مالك والرضي أميل. 
؟ - الأخفش: 

أما أبو الحسن الأخفش فقد اضطربت أقوال العلماء في رأيه في هذه المسألة: 
حيث نسب إليه ابن يعيش والرضي الاستراباذي جواز التعجب من الفعل الذي على 
وزن "أفعل"» قياساء يقول ابن يعيش: 'وزعم الأخفش أن ذلك في كل فعل ثلاثيء 
دخلته زوائد» كاستفعل» وأفعل» وانفعل؛ لأن أصلها ثلاثة أحرف» وقاسه على ما 
أغظام وما أوالأه + كاده محففية الزوائة» ويرده للك الاق 


ويقول الرضي: 'والأخفش والمبرد جوزا بناءه من جميع الثلاشي المزيد 
فيه" . 
لكن ابن عقيل وأبا حيان والشيخ خالد الأزهري نسبوا إلى الأخفش المنع في 
هذا الباب» يقول ابن عقيل: "وذهب المازني والمبرد وابن السراج والفارسي إلى 
المنع مطلقاء وحكى عن الأخفش"". 
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الحضس 


ويقول أبو حيان: "فإن كان المزيد على وزن أفعل فثلاثة مذاهعب. أحدها: 
إنه لا يجوز البناء للتعجب منه مطلقاء وهو مذهب أبي الحسن والجرمي 


م 


والمازني.. 

ويبدو أن أبا الحسن الأخفش قال بهذين الرأيين» كما هي عادته في كثير من 
مبائل: التحو و الضوكة» إذ إنه قد يقول: في المسالة رانين يناعن احده ا" الاكسن 
يقول ابن جني: 'وقد كان أبو الحسن ركاباً لهذا الثبج» آخذا به» غير محتشم منهه. 
وأكثر كلامه في عامة كتبه عليه» وكنت إذا ألزمت عند أبي علي - رحمه الله - 
قولاً لأبي الحسن شيكاً لا بد للنظر من إلزامه إياه يقول لي: مذاهب أبي الحسن 
و 


وقد بحثنا فيما بين أيدينا من كتب الأخفش فلم نجد لأبي الحسن الأخفش نصا 
يبين مذهبه في هذه المسألة. 


- أبو العباس المبرد: 


ذهب أبو العباس المبرد في كتابه "المقتضب" إلى 20 سيد 
إلا من الثلاثي فقطه أما أفعل نحو (أعطى» أسمع..) فإنه لا يصاغ منه أبدأء وما جاء 
منه يحفظ ولا يقاس عليهء يقول: واعلم أن بناء فعل التعجب إنما يكون من بنات 
الثلاثة» نحو: ضربء وعلم ومكث» وذلك أنك تقول: دخل زيد وأدخلاته. وخرج 
وأخرختك فتلجقه اليمزة إذا جملتة مكيز لا خلون فدل: 


وكذلك تقول: حسن زيدء ثم تقول: ما أحسنه؛ لأنك تريد: : شيء أحيفة فساة 

قيل: فقد قلت: ما أعطاه للدراهم» وأولاه بالمعروفء وإنما هو من أعطى وأولى فهذا 
- وإن كان قد خرج إلى الأربعة > فإنما أصئله القلكة و اليدوة في أو له راكد . 

لكن ابن يعيش والرضي الاستراباذي نسبا إليه خلاف هذا القول» حيث قالا: 

إن المبرد جوز بناء فعل التعجب من "أفعل". يقول ابن يعيش: '"وزعم الأخفنش أن 


| الارتشاف ": 47. 
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كن 


ذلك في كل فعل ثلاثي دخلته زوائد» كاستفعل؛ وأفعل وانفعل؛ لأن أصلها ثلاقة 
أحرفء وقاسه على ما أعطاهء وما أولاهء كأنه بحذف الزوائد» ويرده على الثلاثئة: 
وتابعه أبو العباس المبرد على ذلك؛ وأجازه""'. 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'ونقل عن المبرد والأخفش جواز بناء أفعل 
التفضيل من جميع الثلاثي المزيد فيه كانفعل واستفعل ونحوهما قياسا" . 


ويبدو أن ابن يعيش هو أول من نسب إلى الأخفش والمبرد هذا القول» وقد 
أخذ عنه النحاة المتأخرون هذه النسبة. 


وقد بحثنا فيما بين أيدينا من كتب المبرد ( الكامل - الفاضل) فلم نجد فيهما 
أنه قد تحدث عن هذه المسألة. 


4- ابن السراج وأبو علي الفارسي: 


ذهب ابن السراج وأبو علي الفارسي إلى أن فعل التعجب لا يصاغ مسن 
(أفكل): وما جا هته يقتصن فيه على السماع» يقوك انق الستزاج: “فغلء التعجتة .إثما 
يكون مفعولاً من بنات الثلاثة فقط » نحو: ضرب وعلم ومكثء لا يجوز غير ذلك" 
ويقول أبو علي الفارسي: "ولا يدخل في هذا الباب من الأفعال إلا ما كان على ثلاثة 
أحرفء فإن زاد الفعل على ثلاثة أحرف في اللفظء أو فيما كان في حكم اللفظ فإه 
لا يدخل في هذا الباب"؟. ْ 


ه- ابن يعيش: 


ذهب ابن يعيش إلى أنه لا يجوز أن يصاغ فعل التعجب من (أفعل)؛ وما جاء 
مه يسميع وال قاين .عليه يقول: "وقد قالؤاء ما أعطاه للدز اهم ونا أولآه للخسين» 
فهذا ونحوه مقصور على السماع عند سيبويه » لا يجيز منه إلا ما تكلمت به العرب» 
فالتعجب من (فعل) قياس مطردء ومن أفعل مسموع لا يجاوز ما ورد عن العرب». 
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من 


وزعم الأخفش أن ذلك في كل فعل ثلاثي دخلته زوائد. كاستفعل وأفعلء وانفعل؛ 
أن أصلها ثلاثة أحرف» وقاسه على ما أعطاه» ومأ أولاهء 5 الزوائدء 
وكا دة إلى الثلاثة, وتأبعه أبو العياس الميود على ذلك» وأجازه. وذلك صبعيف" . 


5- ابن عصفور: 

أما ابن عصفور فإنه يذهب إلى ما يذهب ليه أكثر النحويين من أن فعل 
التعجب لا يصاغ من 'أفعل", لكنه أورد في أفعل مقطكيلا حديد | + ل تج ده عا 
النحاة السابقين» حيث ذكر أن المذاهب في أفعل تنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: 


أولا:؟ إن اذا هوق التمكن هق "افد" إكلاتها . 
تاننا:." السيجوة التطو ع “انكل الى الاك 


ثالثاً: النظر في همزة 'أفعل"؛ فإن كانت لغير النقل» نحو: أبطأ - أظلمء جاز 
التعجب, أما إن كانت للنقل نحو: أعطىء أسمع؛ فإنه لا يجوزء يقول ابن 
عصفور: 'فإن كان على وزن أفعل ففيه خلافء» فمنهم من منع التعجب منه 
في الجميع» ومنهم من أجاز التعجب منه في الجميع» ومنهم من فصلء أٌها 
يي في الخ لااه علي خزر د ون للدي لكو زو بعري جاه فتجر 
الجميع رأى همزة أفعل التي للتعجب 3 تعقب تلك الزيادة» والذي فصل منع 
ذلك إن كانت الهمزة للنقل؛ لأنها إِذ ذاك حرف معنىء وأجاز إذا كانت لغير 
نقل؛ رما لامع لباعر الصبميي لمانا مخرة افكت ا : 


لكن أبن عصفور عدل عن هذا الرأي؛ حيث ذهب روكدم "المقرب" لي أن 
فعل التعجب يصاغ من (أفعل) إذا كانت الهمزة لغير النقل» أما إذا كانت للنقل فإنه 


لا يجوز يقول ابن عصفور: 'وإن كان على وزن أفعل» ولم تكن همزته للتعدية 
جاز التعجب منه » نحو قولهم: ما أخطأه... وإن كانت للتعدية لم يجز التعجب منه؛ 


دنا 


إلا أن يشذ من ذلك» فيحفظ ولا يقاس عليه» والذي شد من ذلك قولهم: ما أعطاه 
للدنانيرء وما أولاه للمعروف"". 
-٠‏ ابن مالك: 


أما ابن مالك فقد تابع سيبويه في جواز صياغة فعل التعجب من (أفعمل): 
حيث جعل ذلك قياساً مطرداء سواء كانت الهمزة للتعدية أم لغيرهاء يقول: 'وإن كان 
المزيد فيه على وزن أفعل لم يقتصر في صوغ فعل التعجب منه على المسموع » بل 
يحكم فيه بالاطراد وقياس ما لم يسمع منه على ما سمعء ما لم يمنع مانع آخرء هذا 
هو مذهب سيبويه والمحققين من أصحابه. 


ولا فرق بين ما كانت همزته للتعدية كأعطى وبين ما همزته لغير التعدية 
كأغفي:: وشية بأن هذا مذهب سيبويه قوله في باب التعجب المارع وا اك هيدا 
يعمل عمل الفعل» ولم يجن مجرى الفعل» ولم يتمكن تمكنه» وبناؤه أبدأ من فعل 
وفعل وفعل وأفعل. هذا نصه؛ فسوى بين الثلاثة في صحة بناء التعجب منهاء 
وأطلق القول بأفعلء فعلم بأنه لا فرق بين ما همزته للتعدية وبين ما همزته لغير 
التعدية"' . 


- الرضي الاستراباذي: 


أما الررضتي الاستراباذي فقد نسب إلى سيبويه جواز صياغة أفعل القعطن م 
(أفعل) قياساً مطرداء يقول: سنن اهنا مو ياك أنعك: إقعالا كقافنا عتمة تميوونة: 
سماعاً عند غيره» نحو ما أعطاه للمعروفء وما أبغضني له"'". ويقول أيضاً: "وهو 
عند سيبويه قياس من باب أفعل مع كونه ذا زيادة» ويؤيده كثرة السماع كقولهم: لو 
أعطاهم للدنانيرء وأولاهم للمعروفء وأنت أكرم لي من فلان» وهو كثير» ومجوزه 
قلة التغيير" . 
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ينان 


اقح مق كاقية هذا أده وأحذاير أي صينويه فون يخونان القتانق تطلي "افتدل 1 


وقد احتج المجيزون لصياغة فعل التعجب من (أفعل) بأن الهمزة » وإن كانت 
للتعدية» فإنها عند التعجب تذهبء وتحل محلها همزة (أفعل) فلا تغييرء إِذْ تخلف 
همزة (أفعل) همزة الفعل» يقول الرضي: 'ومجوزة قلة التغيير؛ لأنّك تحذنف منهه 
وترده إلى الثلاثي» ثم تبني منه أفعل التفضيل» ميت ل سن 
الافعال"'. 


ويبدو لنا أن ما ذهب إليه سيبويه والرضي وابن مالك من جواز التعجب من 
(أفعل)» والقياس عليه يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولة: "إن الذويابيق أن قل الغرب هنا أغطاة لذو هروما أو لاه الفتصرو كم نين 
الفعلين أعطى وأولى؛ هو السياق لا الصيغة (أفعل)؛ لأن قولهمم 'للدنانير 
وللمعروف". مفعولان ثانيان للفعلين "أعطى وأولى' تعدى إليهما الفملان 
بدرف الكو ة رن قعل التحكى الاانتضس | لالشدولا وااكد اجرولو لحو نتن 
كلمتا "الدنانير» والمعروف" ما فهم المقصود. 

ثانياً: إن جواز القياس على هذا الفعل يفوت الدلالة التي جاءت الهمزة من أجلهاء 
فلو أردنا التعجب من الفعل "أسمع' - على سبيل المثال د 
سيبويه : ما أسمع زيدأء ويتوجه المعنى عندئذ إلى أن التعجب من شدة 
سماعه لا من إسماعهء وفي هذا لبس وتفويت للدلالة التي جيء بالهمزة من 
أجلها. 


والذق يواة الباعك ف "أففل" أن ما كت إلنة نارم عسفوو :نسي لقره 
من التفصيل هو الصحيح. فإن كانت الهمزة للنقل والتعدية منع التعجب من "أن 
وإن كانت لغير معنى جاز؛ لأن الهمزة لا معنى لها هناء فوجودها كعدمها؛ لأن قول 
العرب: عتم الليل واعتم» وعوز وأعوزء وبطؤ وأبطأء وبؤس وأبأسء بمعنى واحد. 


شرح الرضي ": .40١‏ 


نكن 


نا الفغل الوباعي ,كحو :معنب والفدل الزاتد.على ذلاكة أحورهاء لين عجن 
وزن 'أفعل"' نحو: : ضارب واستخرج فقد منع جمهور النحويين التعجب منهه يقول 
سبيبويكه: 'وبناؤه أبداً من قعل وقعل وقعل وأفعل". 


فلغ يذكن متزيويية أنه ورت :من 'الزياعي أو من الدزية الذي لبس علسي وران 
أفعل. ظ 

ويقول المبرد: واكك . ,سحاد الثلاثة بغير زيادة لم يجز أن يقال فيه: مأ 
أفعله؛ وذلك لأنك إن بنيت هذا البناء حذفت من الأصل حرفأء وهذا مما لاايجوز؛ 
لأن معناه إنما كمّل بحروفه؛ إِذْ كن كلهن أصولاًء وإنما يستعمل فيما كان من هذا 
القبيل ما يدل عليه من فعل غيره؛ وذلك أنك إذا قلت: تجرع: واحرنه وها الجحنة 
ذلك هر لاتغا من كر هذا المنين قلك: ما أقد كبدرحتة وما أقيد احرتجامهة : 


ويقول أبو علي الفارسي: 'ولا يدخل في هذا الباب من الأفعال إلااما كان 
على ثلاثة أحرفء فإن زاد الفعل على ثلاثة أحرف في اللفظء أو فيما كان في حكم 
اللفظ فإنه لا يدخل في هذا الباب» فما زاد على ثلاثة أحرف فلم" يدخل في هذا 
الباب» نحو: انطلق واقتدر واستخرج ودحرج"”. 


ويقول الرصي الاستراباذي: 'لو لم يكن ثلاثياء بل كان رباعيآء نحو: دحرج» 
أو لم يكن مجرداء بل كان ذا زائدا كاستخرج لم يكن بناء أفعل منه"”. 


ويقول الأزهري: "الشرط الثاني : أن يكون القول كاكقاء:فشثلا يبتونان نين 
رباعي مجرد ولا مزيد فيه ولا ثلاثي مزيد حرفاء أو حرفين و ثلاثة, نحو: 


دحرج وتدحرج وضارب وانطلق واستخرج" . 


73١ الكتاب‎ ١ 
م٠١‎ :4 المقتضب‎ 
هكذا في الأصل.‎ 2. 
.١١6 الإيضاح العضدي‎ 
.559 :" شرح الرضي‎ 
.5١ :7 شرح التصريح‎ 1. 


ملقم 


النحاة إذأ 5 هذه الأفعال» بخاصة | باعسىء إذ 
فجمهور يمنعو من ود باعي 
لاخلا فى عم اجوز اد لهي منه أبداءروما خا مكيا يتمسن فيه على الماع 


ومق: الحدين بالتكن أن ابن يعيقن و الرضي الانتزاباائ قد نميا إلى الأحفان 
والمبرد الجواز في القياس على صياغة فعل التعجب من الثلاشي المزيد دون 
الرباعي نحو : 'دحرج؛ يقول ابن يعيش: 'وزعم الأخفش أن ذلك في كل فعل ثلاثي 
دخلته زوائد كاستفعل وأفعل وانفعل؛ لان اسل نقاقة ادرف رودن افيه امت 
العباس المبرد على ذلك وأجازه'". . 

ويقول الرضي: 'والأخفش والمبرد جوزا بناءه من جميع الثلاشي المزيد 


3 


ومن الواضح أن هذه النسبة غير صحيحة؛ لأن نص المبرد واضح كل 
5-0 ا ا ل ا ل 


والذي يراه الباحث أنينا قالة موود النحويين هو الصحيحء وما جاء من 
ال و سر يلور ما أخصره من اختصر» 


ولعل من التقلويم أن القكة:الموينة لا كشد: الإلنائن فى اابناليبيا انعد إن اين 
استعانت بفعل مساعد يؤدي الغرض من التعجب دون لبس أو إيهام» فتققول في: 
استخرج: ما أشد استخراجه» وفي.ضارب: ما أشد مضاربته» يقول الزجاجي: 'فإن 
زاد الفعل على الثلاثة لم يمكن إدخال الهمزة عليه» فإن أردت التعجب من فاعل فعله 
زائد على ثلاثة أحرف تعجبت منه ب "أشد' وما انيف كقرلك: “انطلق ويد" فتقول: 
"ما أشد انطلاقه". وكذلك: '"استخرج زيد المال" » و'دحرج" و 'قرطس" وما أشبه 


ذلك» فتقول: 'ما أحسن دحرزجته" عق 'ما أشد استخراجه"'. 


.١44 شرح المفصل ل:‎ 0١ 
شرح الرضي كل‎ 
4: الكمل‎ -* 


ميان 


وقد علل جمهور النحويين المنع في عدم جواز التعجب من الفعل الرباعي 
ال ال 2 ا 
أحرفء. فلابد عندئذ من حذف حرف من أصول الكلمة. ٠‏ فنقول في: مقع ”مسا 
أدجرء فلا يعلم عندها هل هو من دحرج أو من دجرء يقول الرضي: ألما إن اردنت 
بداءه من هين جدك صييء فو اج الاستدالة: لأن أفعل ثلاثي مزيد فيه الهمزة 
للتفضيل» وأما إن أردت البناء مع حذف حرف أو حرفين» فإنه يلتبس المعنى» إذ لو 
قلت في دحرج أدجرء لم يعلم أنه مركب من دحرج'.' 


وكذلك الأمر في الثلاثي المزيدء إذ لا سبيل إلى التعجب منه إلا بحذف 
حروف الفعل الزائدة» وإذا حذفت الحروف الزائدة فاتت الدلالة التي جاءت من 
أجلهاء فإذا تعجبنا من: استخرج. قلنا: ما أخرجه» فلا يعلم من الصيغة هل هي من 
الاستخراج أم من الخروج. يقول ابن يعيش: 'وأما غيره من الأفعال المزيد فيهاء 
نحو: اقتطع واستقطع فلو تعجبنا بشيء منها بحذف الزيادة لم يعلم أي المعاني 
تريدء وكذلك لو وقع التعجب من اضطرب: وقيل: ما أضربه لم يعلم أضارب هو أم 
وقيطراب في تفزيه" . 


ويقول الشيخ خالد الأزهري: 'الشرط الثاني: أن يكون الفعل ثلاثياً فلا يبنيان 
من رباعي مجرد ولا مزيد فيه ولا ثلاثي مزيد حرفا أو حرفين أو ثلاثة؛ نحو: 
دحرج وتدحرج وضارب وانطلق واستخرج ؛ لأن بناءهما من ذلك يفوت الدلالة 
على المعنى المتعجب منه؛ أما ما أصوله أربعة؛ فلأته يؤدي إلى حذف بعض 
الأصولء ولا خفاء في إخلاله بالدلالة» وأما المزيد فلأنه يؤدي إلى حذف الزيادة 
الال على لطتو نتصدوه: الأقرى انك الووييهة لعل مسن نا نس اطق 
واستخرج. فقلت ما أضربه وأطلقه.. وأخرجه لفاتت الدلالة على معنى المشاركة 
والمطاوعة والطلب"". ٠‏ 


شرح الرضي ": 4545. 
شرح المفصل لا: .١44‏ 
*” التصريح 5: .3١‏ 


بذكن 


جواز نعم الرجل رجلا زيد” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة جواز الجمع بين التمبيز والفاعل الظاهر في باب 'نعم وبئس" نحو: 
نعم الرجل رجلا زيد » يقول الجرجاني : 'فإن ذكرت النكرة فقلت 'نعم الرجل 
رجلا" كان كالتكرير الذي لا يفتقر إليه» كقولك: ضربت زيداً ضربت. ولا يكاد 
يوجد ذلك"". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه والسيرافي وابن يعيش إلى منع الجمع بين الفاعل الظاهر 
والتمييز في باب 'نعم وبئس" فلا يقال: نعم الرجل رجلا زيدء يقول ابن يعيش: 'قد 
ححا ا يت ٠‏ فمنع سيبويه من ذلك» وأنه لا يقال: نعم الكل ربج 
زيدء وكذلك السيرافي"" : 


وقد استدلوا لذلك بأن التمييز إنما وضع لرفع الإبهامء نحو: : جاء عشرون 
وخلة: وانكلا الإناعاماء » .. الخ. ولا إيهام في هذا اللاكيدة لاد الفنافل تيون 
هناء يقول ابن مالك: "وحامل سيبويه على المنع كون التمييز في الأضل مسسوقا 
لرفع الإبهامء والإبهام إذا ظهر الفاعل زال فلا حاجة إلى التمييز"'. 


1 ا 5 : سر 
وقد رد هو لاء النحاة ما جاء من الجمع بينهما في | 7 1 


المفصل 7: 217 شرح أبن عصفور :١‏ 105». المقرب :١‏ 54: شرح التسهيل ": ١5‏ 
شرح الرضي 5: 55» شرح التصريح 3 65» الهمع ه0: ؟؛ شرح الأشموني 3 
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37 المقتصد ١:؟/ا”.‏ 
> شرح المفصل 9: .١9‏ 
>7 شرح التسهيل ": .١6‏ 


انان 


تزود مثل زاد أبيك فينا 2-2 فنعم الزاد زاد أبيك زادا' 


وقوله أيضاً: 
والتفلييون ينس القخل فحلهم .فخلا وأمهم.ؤلاء -منطيق' 
وقول الآخر: 
نعم الفتاة فتاةٌ هند لو بذلت رد التحية نطقاً أو بإيماء" 


فتأولوا بيت جرير على أن 'زاداً' مفعول للفعل 'تزود”؛ و 'مثل زاد أييك' 
كال هن عفكو ل تزرو ده :و التقذيق قو ود شك نان أرنك ز ادا أما اررق وكيك فإنه يوز 
أن بيت جرير وما شابهه من الضرائر الشعرية التي لا يقاس عليهاء يقول: '"وعلى 
تقدير أن يكون العامل فيه نعم فإن ذلك من ضرورة الشعرء » هكذا قال أبو بكر بن 
السراج وما ثبت للضرورة يتقدر بقدر الضرورة؛ ولا يجعل قياسا"“. 


أما المبرد وابن السراج وأبو علي الفارسي فقد أجازوا الجمع بينهماء .يقول 
المبرد: 'واعلم أنك إذا قلت: نعم الرجل رجلا زيدء فقولك "رجلا توكيد؛ لأنه 
مستغنى عنه بذكر الرجل إرا وزطا هذا ماله تولك عندي من الدراهم عشرون 
درهمأء إنما ذكرت الدرهم توكيداء ولو لم تذكره لم تحتج إليه" . 


ويقول ابن السراج: 'وإذا قلت: نعم الرجل رجلاً زيد فقولك: 'رجلا" توكيد؛ 

لأنه مستغنى عنه بذكر الرجل أولاء وهو بمنزلة قولك: عندي من الدراهم عشرون 
ع . 
درهما" . 


ويقول أبو علي الفارسي: 'وتقول: نعم الرجل رجلا زيد» فإن لم تذكر رجلا 
جازء وإن ذكرته فتأكيد'". 


>< انظر: ديوان جرير ص5١٠2‏ وشرح المفصل ا: 177. 
' انظر: ديوان جرير ص557؛ والتصريح ؟: 15. 

”7 انظر: التصريح 7: 560. ش ش 

“2 شرح المفصل : 18#. 

* المقتضب ؟158:9١.‏ 

.1١ 9:١ الأصول‎ 1. 

"' الإيضاح العضدي .١١7‏ 


ان 


وقد استدل هؤلاء النحاة لما ذهبوا إليه بالسماع والقياس» أما السماع فقد 
استدلوا بما تقدم من الأبيات » وأما القياس فإن التمييزء » وإن كان يؤتى به أصلاً لرفع 
الإبهامء إلا أنه يكون في كثير من المواضع للتأكيدء والأمثلة على ذلك كثيرة» مسن 
القرآن الكريم قوله تعالى: إإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرأ»'؛ وقوله 
تعالى: إواختار موسى قومه سبعين رجلا" » ومن النثر قولهم: لي من الدراهم 
عشرون درهماء فورود التمييز في هاتين الاثنين وهذا المشل للتوكيد » لا لرفع 
الإبهام وكذلكء الأمر في هذا التركيب موضع الخلاف. 


ولعل من المفيد أن ند نبين أن لابن عصفور رأياً جديداً في هذه المسألة: إذ يراق 
أن التمييز إذا أفاد معنى زائداً جاز ذكره نحو : نعم الرجل فارساً زيد. أما إذا لم 
يكن فيه زيادة ؤ في المعنى فإن ذكر التمييز لا يجوز نحو: نعم الرجل رجلا زيدء 
يقول: 'ولا يجوز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر إلا إذا أفاد الو مقت لهذا 
على الفاعل"'. 

وما قاله ابن عصفور تحكم بلا دليل؛ لأن فيه ردأ لما ثبت عن العرب من 
الجواه السعري المجيزة ة لهذا التركيب» يضاف إلى ذلك أن في قوله هذا مخالفة لما 
قاله النحاة من أن كل زيادة ة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى» فليست هناك 
كلمة زائدة لا معنى لها حتى إن كانت من اللفظ نفسه نحو قول العرب: جاء جاء 
زيد. 0 

ويبدو لنا أن ما قاله المبرد وابن السراج والفارسي هو الصحيح؛ وذ 
للأسباب التالية: 


أولاً: ورود السماع بذلكء فقد جاء ة في الشعر الجمع بينهما في أكثر من شاهدء يقول 


جرير: 
3 ل 20 2 م اده أ معي 
والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق 
3٠‏ التوبة آية > 
! ام آية هه ١‏ 


.58:١ المقرب‎ >" 


ل اعلا 


حيث جمع بين الفاعل (الفحل) والتمييز (فحلاً)» وفي هذا دلالة قوبة على 
التوكيد والاهتمام بهذا اللفظ وكذلك الأمر في بيته الآخر: 

تزود مثل زاد أبيك فيفا فنعم الزاد زاد أبييك زادا 

حيث جمع بين الفاعل (الزاد) والتمييز (زاداً)ء والغرض من هذا الدلالة على 
التوكيد. ظ 

إن لهذا القول وجهاً في القياس» إذ يشير اجتماعهما إلى التوكيد» وقد جاء 
التوكيد بالتمييز في القرآن وفي الشعر والنثر؛ لذا فلا مانع من جواز هذا 
التركيب. 


دلين 


استعمال صيغة (فَعل) في التعجب” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتايه 
'المقتصد' مسألة إجراء الفعل الذي على وزن 'فعل" نحو: كر نتف ازى اكيت 
قياساء يقول الجرجاني: نعو قعل" بطردا عند يمطن اللخوبين في جميع ما يتصسسد 
التعجب مندء كقولك: كقنت ليجل كيده وقالو | 5 قضو الرجل من القضاءء ورموت اليد 
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يده أي: قد بلغا الغاية في ما يحذق 
وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


من المعلوم أن 'نعم وبئس" و"التعجب" بابان مستقل كل منهما عن الآخر في 
غلم الفمن + ؛ لكل حدوده وشروطه وخصائصه في الاستعمال لا يجوز تجاوزها'. 
وقد ورد عن العرب في سماع قليل» أن 'فعل" تلحق ببابي نعم وبئس والتعجب: 
فتجري مجرى هذين البابين في جميع الأحكام» ولم يصل ذلك إلى سيبويهء يقول ابن 
السراج: "وقد حكي عن الكسائي: أنه كان يقول في هذا: قض و الرجل؛ ودعو 
الرجل"". 


ويقول أبو حيان: 'وحكى الأخفش الاستعمالين له في الكبير عن العربء» 
تقول: حسن الرجلء» ولحسن زيد في معنى: ها أحننة : 


واعتماداً على ما حكاه الكسائي والأخفش ذهب الفارسي وكثير من النحويين 
إلى أن 'فعل" يلحق بباب نعم وبئس فقطء فيأخذ ما لهذا الباب من أحكام؛ يقول أبو 


انظر : المقتضب ": /ا51 21 الأصول ١١6 :١‏ المقتصد :١‏ 277/8 شرح ابن عصفور :١‏ 
4 شرح المفصل 1: 2175 شرح التسهيل : ١7؛‏ شرح الرضي 4: 2555 التصريح 
؟: 4148 الهمع ه©: ؟5. 
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.1١١5 1:١ الأصول‎ " 

؛ الارتشاف :7 7. 


نضن 


حيان: "اختلفوا 'فعل" | اد به المدح والذم » فذهب الفا أكثر النحويين !| 
في اندم رسي و 
جواز إلحاقه بباب نعم وبئس فقط فلا يكون فاعله إلا بما يكون فاعلا لهما"'. 


أما الأخفشن والمبرد فقد ذهبا الددجواة إلكاف افعلة هات تعر ويقين إذا لحم 
يدخله معنى التعجب» أما إذا دخله معنى التعجب فإنه يلحق بباب التعجب» فيأخذ ما 
له من أحكام » يقول المبرد: 'واعلم أنه ما'كان مثل:: كرم زيد» وقسرف عسوو 
فإنما معناه في المدح معنى ما تعجبت منهء نحو: : ما أشرفه» ونحو ذلك: أشرف به 
وكذلك معنى 'نعم' إذا أردت المدح » ومعنى "بس" إذا أردت الذمء ومن ذلك قوله 
كز وخكل : «ساء مثلا القوم»'. ٠‏ كما تقول: نعم رجلاً أخؤك» وكَرّم رجلاً عبد الله"". 


ويقول أبو حيان : 'وذهب الأخفش والمبرد إلى جواز إلحاقه بباب نعم وبئس» 
التعجب» فلا يجري مجرى نعم وبئس في الفاعل؛ ولا في بقية أحكامهماء بل يكون 
فاعله ما يكون مفعو لا لفعل التعجب" . 


وكان بن عضفون نض اغلى أن 'فعل" صيغة مستقلة من صيغ التعجبء 
يقول: '"وللتعجب ثلاثة ألفاظ: ما أفعله. و افكل ينه وللمرك 


ويبدو أن الذي جعل النحويين يهتمون بروايتي الأخفش والكسائي» فيرددون 
قعل" بين بابي نعم وبئس والتعجب» هو أنْهم قد وجدوا في القرآن الكريم ما يعضدها 
ويقويهاء فقد وردت هذه الصيغة" فعل" في أكثر من آية» فوجهوها اعتماداً على ما 
ذكره الأخفش والكسائي على أنها من بابي التعجب ونعم وبئس؛ وهذه الآيات هي 
قوله تعالى: إحسن أولئك رفيقام'. وقوله تعالى: «كبرت كلمة تخرج من 


' البحر المحيط » طبعة دار الكتب.العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود 7: ."٠١1١‏ 
*' الأعراف آية لا/ا١.‏ 
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أفواههم»' ‏ يقول الزمخشري: " «وحسن أولئك رفيقا4' فيه معنى لمكن كاتضيةه 
قيل: وما أحسن أولتك رفيقاء ولاستقلاله بمعنى التعجب» قرئ: وحسنء بسكون 
السين» يقول المتعجب: حسن الوجه وجهك: وحسن الوجه وجهك"'. 


ولكن ما ذهب إليه هؤلاء النحاة يحتاج إلى مناقشة من جانبين: 


أولاً: إن معنى المدح والذم أو التعجب ليس مفهوماً من الصيغة(قعل ) نفسهاء بل هو 


مفهوم من السياق الواردة فيهء» ف ' أحسن ' واردة في مقام المدح المتعجب 
منه» و "كبرت" واردة في مقام الذم المتعجب المستغرب منه. 


ثانياً: إن الفعلين ل ل ا ا م 
د اي ا لاد 


ومن المعلوم أن بابي نعم وبئس والتعجب من الأبواب التي تلزم طريقة 
واحدة: لا تنفك عنهاء فلا تتصرف ولا تقبل أغلب خصائص الفعل» وهذا القول 
بدوره يؤيد ما ذهبنا إليه في مسألة 'نعم وبئس': واختلاف العلماء في فعليتها 
واسميتهاء ويرجح ما قلناه هناك من أنها أدوات تفيد توكيد المدح أو الذم والمبالغفة 
فيهماء وليست بأفعال تحتاج إلى فاعل وتمييزء وليسن في الجمدة مبتدأ خبره متقدم 
عليه» أو مبتد مبتدأ خبره محذوفء أو غير ذلك مما قيل . 


أمّا في هذه الصيغة (فَعلَ) فإنَ اللفظة تحمل دلالة الفعل وخصائص الفعملء 
ويشار بها إلى معنى التعجب والإعجاب, فالعربي حينما قال: قضو الرجلء فإنه قد 
اسثعمل (قضو) فعلاً لا اسنماً. 


ولفك السبب الذي جعل جمهور النحويين لا يدرجون هذه الصيغة في صيغ 
التعجب القياسي أنهم حصروها في صيغتين هما: ما أفعلهء وأفعل به؛ لذا فلم يذكر 
هذه الصيغة إلا نفر قليل من العلماء كما أسلفنا. 


٠‏ الكهف آية ه. 
>5 النساء آية 55". 
* الكشاف ٠ .ه١ :١‏ 
راجع ص ٠١7‏ من هذا البحث. 


بالكل 


والرأي فيهاء كما يبدو لناء أن مفقي ها جاع فيها مماعا عن البسوب؟ 3 إن 
القياس والسماع لا يعضدانهاء لا عند القدماء مستعملي اللغة ولا عند جمهور النحاأة 
الذين قعدوا لها. 


كن 


معنى الواو العاطفة” 


من المسائل الخلافية التي عرض لها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتايه 
'المقتصد" مسألة الواو العاطفة ء أتفيد الترتيب أم إنها لمطلق الجمعء فذكر أنهالا 
تفيد الترتيب» وإنّما تفيد الجمع المطلق» وهذا هو رأي الجمهورء إِذْ يرون أن الواو 
العاطفة تفيد مطلق الجمع؛ » يقول: "اعلم أن الواو أول حروف العطفء ومعناها الجمع 
بين الشيئين؛ لأثها في الاسمين المختلفين بإزاء التثنية في المتفقين» ٠»‏ فإذا قلت: جاءني 
زيدٌ وعمروء لم يجب أن يكون المبدوء به في اللفظ سابقًء بل كان كل واحد منهما 
بمنزلة صاحبه في جواز تقدمه. إذ كان المقصود أنهما مجتمعان في ذلك: كما أنك 
إذا قلت: جاءني الزيدان» لم يكن اللفظ مقتضياً تقدم أحدهماء بل كان مقتضاأاه 
اجتماعهما في وجود الفعل فقط".١'‏ 


وكان النحاة قد اختلفوا في معنى الواو العاطفة» فذهب جمهور النحاة إلى أنها 
تفيد الاشتراك في الحدث دون إعطاء معنى محدد؛ فهي محتملة للمعية» وللترتيب 
وعكية ودف يكن اله إلى أنها تفيد الترتيب ليس غيرء يقول المرادي: 'وذهب 
قوم إلى أنها للترتيب » وهو منقول عن قطرب وثعلب وأبي عمرو الزاهد غلام 
ثعلب والربعي وهشام وأبي جعفر الدينوري"". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه وجمهور النحاة بصريين وكوفيين» ومنهم أبو علي الفارسي 
والشيخ عبد القاهر الجرجانيء إلى أن الواو العاطفة لا تفيد الترتيب» وإنما تفيد 
الاشتراك في الحدث دون إعطاء معنى محددء فهي محتملة للمعية وللترتيب وعكسه». 


انظر: الكتاب ج١‏ ص475»: 47» المقتضب ج١‏ ص58 2١‏ الأصول ج7 ص 05. اللباب . 
ج١1‏ ص7١‏ 2»5 شرح المفصل جم ص١4‏ شرح الرضي ج ص١3"381)‏ الجنسى الداني 
ص58١»‏ شرح التسهيل ج" ص8 : "3 شرح أبن عصفور ج١‏ ص2526, مغني اللبيب 
ص 2217 المساعد ج ص ؛ ؟ 25 شرح التصريح ج37 ص ه0305 الهمع ج60 ص" ك3 شرح 

37 المقتصد " :/9717. 
3 8 5 
الجنى الداني .١154‏ 


كن 


سوه 00000 في الحرف الجارء فجريا عليه كما 

أشرك بينهما في النعت» فجريا مجرى المنعوتء وذلك قولك: مررت برجل وحمار 
قبل» فالواو أشركت بينهما في الباء» فجريا عليه» ولم تجعل للرجل منزلة بتقديمك 
إياه يكون بها أولى من الحمار. 


كأنك قلت: مررت بهماء فالنفي في هذا أن تقول: ما مررت برجل وحمارء 
أي ما مررت بهماء وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيءء ولا بشيء 
مع شيء؛ لأنه يجوز أن تقول: مررت بزيد وعمروء والمبدوء بو في المرور 
عمروء ويجوز أن يكون زيداء ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما في حالة 


واحدة''. 


ويقول أبو علي: 'وصفة حرف العطف أن يشرك الاسم أو الفعل في إعراب 
ما قبله » وهي تسعة أحرفء منها الواو في قولك: م 
الجمع بين الشيئين» وقد يكون المبدوء به في اللفظ مؤخراً في المعنى» ؛ تقول: | 

زيد وعمروء واشترك بشر وبكرء ولا يجوز بغيرها من حروف العطفء. كلد 
المال بين زيد وعمرو؛ لأنها تدل على الجمع؛ والمعنى فيه لا يصح إلا بهاء ولو قلته 
بالفاء أو بثم لجعلت الاختصام والاشتراك من واحد. 


وكذلك سيان زيد وعمروء وسواء عبد الله وبشرء فأما قول الشاعر: 
وكان سيان أن لا يسرحوا نعما أو يسرحوه بها واغبرت السوح' 


قإنما انشه بذلك أنك تقول + جالفن 'الحنسن أن انق اسيرين يتاقيم لبه أن 
005000 


ويقول ابن يعيش" 'فلهذا صارت الواو أصل حروف العطفء. فهي تدل عل -. 
الجمع المطلق ©" 


أ الكتاب .:9"8:١‏ 

' انظر: الخصاتص "58:١‏ ”: 556. 
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ويقول الرضي: 'قوله: 'فالواو للجمع مطلقا" معنى المطلق» أنه يحتمل أن 

يكون حصل من كليهما في زمان واحد. وأن يكون حصل من زيد أولاء ,ان يكون 

حصل من عمرو أولاء فهذه ثلاثة احتمالات عقلية» لا دليل في الواو على شيء 
١‏ 


ويقول المرادي: 'ومذهب جمهور النحوبين أنها للجمع المطلق فإذا قلت: 
قام زيد وعمروء احتمل ثلاثة أوجه: الأول أن يكونا قاما معاء في وقت واحد» 
والثاني أن يكون المتقدم قام أولاء والثالث: أن يكون 'المتاخو أقاء أولا: قال سيبويه: 
وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء ء قبل شيء» ولا شيء بعد شيء"" 1 


وقد احتج جمهور النحاة لذلك بمجموعة من الأدلة» وهي كالتالي: 


أولاً: إن الواو استعملت في مواضع لا يصح فيها الترتيب» كقولهم: اختصم زي د 
وعمروء فلو كانت الواو العاطفة تدل على الترتيب لاقتصر على الاسم 
الأول» وذلك لا يجوزء ومن زعم أنها تفيد الترتيب لزمه أن يقول: اختصم 
زيدء يقول الجرجاني: 'ويدلك على أن الواو لا أصل له في الترتيب» أنهم 
وضعوها حيث لا يتصور الترتيب كقولهم: اد 0 وعمروء واختصم 
0 تراك والاختصام مما يقتضي فاعلين» فلو قلت في 
قولف لسرت ري وعمرو: إن زيدأً قبل عمرو في الرتبة» كان بمنزنلة أن 
0 شترك زيدء وتسكت؛ لأن أحدهما إذا تقد تقدم على صاحبه لم يكن مايا 
له وسكتننا معد كنا انك إذا ظعد ا ني نيا قبل عفرو الهم يكبن الزيبيه 


اجتماع مع عمرو في المجيء"'. 


ثانياً: إن كثيراً من النصوص ء سواء كان ذلك في القرآن أم في الشعرء جاءت فيها 
الواو غير مرتبة» فمن القرآن الكريم قوله تعالى: «وادخلوا الباب سجدا 


١ 


شرح الرضي ؟ : 87". 
' الجنى الداني 158. 
"5 المقتصد ” :588. 


يكن 


وقولوا حطة»'. وقوله في آية أخرى: إوقولوا حطة وادخلوا الباب 

سجداً»' والقصة واحدة. 

وقوله تعالى: «#واسجدي وأركعي مع الراكعين#"؛ والركوع قبل السجود. 
وقوله تعالى: «إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا4؟: وهذا من كلام منكري . 
البعث» فهم لا يرون البعث بعد الموت. 

ومن الشعرء قول الشاعر: 

حتى إذا رجب تولى وانقضى-2 وجماديان وجاء شهر مقبل 

شعبان قدرنا لوقت رحيلهم << سبعاً يعد لها الوفاء فيكمل” 

ومنه قول الفرزدق: ْ 

وما نحن إلا متهم غير أقنا20 بقينَا قليلاً بعدهم وتقدموا' 

ومنه قول جرير: 

راح الرفاق ولم يرح مرار وأقام بعد الظاعنين وساروا" 

ومنه قول أبي الصلت: 

دك عثمان زافنا وؤليدا” - كماسدت الملؤك. قبل المشيب”* 

ومنه قول جميل: 

وني لأَرْضَى من بثينة بالذي2 لو أبصره الواشي لقرت بلابله 

بلا وبألا أستطيع وبالمنئّ وبالوعد حتى يسأم الوعد آملّه 


<٠‏ البقرة آية /ه. 

الأعراف آية .١51١‏ 

آل عمران آية 57. 

؛ المؤمنون آية /ا”. 
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وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضي أواخره لا نلتقي وأواتله' 

فكل هذه الأبيات لا تدل فيها الواو العاطفة على الترتيب. 

أما الذين ذهبوا إلى أن الواو العاطفة تفيد الترتيب فهم مجموعة من النحاق. 
اضطرب العلماء في ذكرهمء يقول المرادي: 'وذهب قوم إلى أنها للترتيب» وهو 
منقول عن قطرب » وثعلب» وأبي عمرو الزاهد غلام ثعلب» والربعيء وهشسامء 
وأبي جعفر الدينوري" . 

ويقول الرضي: 'ونقل بعضهم عن الفراء والكسائي وثعلب والربعي وابن 
درستويه» وبه قال بعض الفقهاءء أنها للترتيب"'. 

ويقول ابن هشام: "...» بل قال بإفادتها إياه قطرب والربعي والفراء وثعلب 
وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي"” . 

ويقول أبو حيان: 'وما ذكرناه عن هشام والدينوري من أن (الواو) التي ليست 
في معنى الأجتماع ترتب هو منقول. عن قطرب وثعلب وأبي عمرو الزاهد غلام 
تعلب"”. . 

ويقول الشيخ خالد الأزهري: "...: خلافا للفراء وهشام وثعلب من الكوفيين 
وقطرب من البصريين في زعمهم أنها تفيد الترتيب" . 

ويقول السيوطي: 'وقال قطرب والربعي وهشام وثعلب وغلامه أبو عمرو 
الزاهد وأبو جعفر أحمد بن جعفر الدينوري: هي للترتيب". 


37 انظر: ديوان جميلء المكتبة الثقافية» بيروت ص4 4»: وشرح التسهيل : 55"*. 
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وقد نسب ابن عصفور والمالقي هذا الرأي للكوفيين» يقول ابن عصفور: 
'"وزعم بعض الكوفيين أنها للترتيب""'. ويقول المالقي: 'وعند الكوفيين أنها تعطي 
الترتيب كالفاء عند البصريين" . 


وقد احتج هؤلاء النحاة بمجموعة من الشواهد رأوا أن الواو فيها تدل على 
الترتيب وهي كما يلي: 


أولا- قال تعالى: إإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها4". 


وقال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم4“. ومن 
المعلوم أن إخراج الأتقال يكون بعد الزلزال» والسجود في الشرع لا يكعون 
إلا بعد الركوع. 
ثانياً- روى عن ابن عباس أنه أمر بتقديم العمرة"» فقال الصحابة: لم تأمرنا بتقديم 
العمرة» وقد قدم الله الحج عليها في التنزيل» يقول تعالى: #وأتموا الحج 
والعمرة لله4", فدل إنكارهم على ابن عباس أنْهم فهموا الترتيب. 


ثالثاً- لما نزل قوله تعالى: «إن الصفا والمروة من شعائر الله" قال الصحابة: بم 
نبدأ يا رسول الله؟» فقال: ابدؤوا بما بدأ الله بذكره”» فدل ذلك على الترثيب. 


شرك المل لابن عسارن اك اير 

رصف المباني 55. 

١ الؤلولة آية‎ ١ ”* 

الحج آية /الا. 

* انظر: شرح المفصل 8: 5. 

البقرة آية .1١95‏ 
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+ انظر: سنن أبي داود» دار الحديثء الطبعة الأولى ١5١هء‏ كتاب المناسك؛ باب صفة 
حجة النبي صلى الله عليه وسلم ؟: ©55» وانظر أيضاً: سنن أبن ماجه.» ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» كتاب المناسك» باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟: ؟5؟١٠١.‏ 


رابعاً- روي أن بعض الأعراب قام خطيباً بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال في خطبته: من أطاع الله ورسوله فقد رشدء ومن عصاهما فقد 
غويء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت» هلا قلت: 
ومن عصا الله ورسوله'» قالوا: فلو كانت الواو للجمع المطلق ما افترق 
الحال بين ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما قال. 


عنه: 
عميرة ودع إن تجهزت غاديًا ‏ كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا' 


الي ا ا ا 
اللفظ يدل على التأخير في المرتبة.. 


وقد رد جمهور النحاة هذه الأدلة» فقالوا: إننا لا نمنع فق أن سيووق اراد 
مرتبة» فهي تأتي في بعض النصوص للترتيب» ولكن ذلك لا يستفاد من الواو 
العاطفة نفسها وإنما يفهم من المعنى ومن السياق» يقول المالقي: وليس في هذا رد 
على البصريين؛ لأنهم لا يلزمون عدم الترتيب في الواوء فيلزمهم الرد بهذاء ولكن 
الترتيب فيها يقع بحكم اللفظ من غير قصد له في المعنىء ولو كانت للترتيب 
موضوعة لم تكن أبدا إلا مرتبة » فظهور عدم الترتيب في بعض الكلام عاطفة يشهد 
أنها ليست موضوعة لهء ولكن المتكلم يقدم كلامه الذي هو به أعنى وبيائنه أهم: 
استحساناً لا إيجاباً”. 


١‏ انظر: صحيح مسلم بشرح النوويء؛ طبعة دار الكتب العلمية» بدون» كتاب صلاة الجمعة 
5 159 وانظر أيضاً سنن النسائي» دار الفكر للطباعة؛ الطبعة الأولى /14ه كتاب 
النكاح» باب ما يكره من الخطبة "5: .5١‏ 

' انظر: ديوان سحيم عبد بني الحسحاسء ت: الميمني»؛ دار الكتب 155ه ١5.6‏ والكتاب 
اح ل 0 

*' انظر: شرح المفصل 8: 4. 

رصف المباني 576. 


تاس ان عورا دنا اللثيما ليقت يثبت عند النظر؛ لذا رده العلماء» يقول ابن 
ا 'وما ذكروه لا دلالة فيه قاطعة: أن الكتجنة! دولل لقان الحنافة: 
معارض بأمر ابن عباس » فإنه مع فضله أمر بتقديم العمرة» ولو كانت الواو ترتب 
لما خالفء؛ وقوله تعالى : «إن الصفا والمروة من شعائر الله4' فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يأمر بتقديم الصفا؛ لأن اللفظ كان يقتضي ذلك» وإنما بيين عليه 
الصلاة والسلام المراد لما في الواو من الإجمال» ويدل على ذلك سؤال الجماعة بم 
نبدأ؟ ولو كانت الواو للترتيب لفهموا ذلك من غير سؤال؛ لأنهم كانوا عرباً فصحاءء 
وبلغتهم نزل القرآن» فدل على أنها للجمع من غير ترتيب» وأما رد النبي صلى الله 

عليه وسلم على الخطيب فما كان إلا لأن فيه ترك الأدب بترك إفراد اسم الله 
الع وك كرسي رضي باضه زرك الحو الإددم في لاوا يوالم اموي 
فرق بينهما"". 


ومن الجدير بالذكر أننا لم نجد فيما بين أيدينا من الكتب نصاً صريحاً لهؤلاء 
النحاة الذين يقولون بالترتيب ينص على أن الواو العاطفة تفيد الترتيب» بل على 
العكس من ذلك وجدنا نصوصاً لكثيز من العلماء الذي ينسب إليهم القراع الوكين 
قص على عكين ذلك: يقول القراء: مالاو فإ إن شكت جعلت الآخر هو 
الأول والأول الآخرء فإذا قلت: زرت عبد الله وزيداء فأيهما شة شئت كان هو المبتدأ 
بالزيارة» وإذا قلت: زرت عبد الله كُم زيداء أو زرت عبد الله فزيداً كان الأول قبل 
الآخرء إلا أن تريد بالآخر أن يكون مردوداً على المخبر» فتجعله أولا"*. 


ويقول ابن الأنباري فيما رواه عنه الزركشي في كتابه البحر المحيط: "وقسال 
ابن الأنباري في مصنفه "المفرد" في هذه المسألة: وأما ما نقل عن ابن درستويه 
والزاهد وابن جني وابن برهان والربعي من اقتضائها الترتيب فليس بصحيح. 
وكتبهم تنطق بضد ذلكء نعم لما ذكر على بن عيسى الربعي في 'شرح كتاب 
الجرمي" أن الواو للجمع قال: هذا مذهب النحويين والفقهاء'" 


' الآية قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله؛» البقرة آية .١35‏ 

' البقرة آية .١64‏ 

>7 شرح المفصل 8: 5. 

معاني الفراء :١‏ 95". 

1 البحر المحيط في أصول الفقه 0 وا فسان إل سل ا 
الأشقر 5: /!ا0١.‏ 


ويقول الزركشي أيضاً نقلاً عن أبي بكر الرازي: 'ففي كتاب أبي بكر 
الرازي: قال لي أبو عمرو غلام ثعلب: الواو عند العرب للجمع» ولا دلالة عندهم 
فيها على الترتيب» وأخطأ من قال: إنها تدل على الترتيب"". 


وال ورذاة الذااحة أن نااك فت الئة حمهوو النحاة من أن الواو تفيد المع 
المطلق هو الراجح؛ فقد ثبت بالسماع شعراً ونثرً أن العرب لم تستعمل هذا الحرف 
للترتيب » بل استخدمته للجمع المطلق» يقول الفراء: 'فأما الواو فإنك إن شتت جعلت 
الآخر هو الأول» والأول الآخرء فإذا قلت: زرت عبد الله وزيداء فأيهما شئت كان 
المبتدأ بالزيارة"". 


ويقول ابن يعيش: 'ولا نعلم أحدا يوثق بعربيته يذهب إلى أن الواو تفيد 
الترتيب"." 


' البحر المحيط في أصول الفقه ؟ : 8605. 
' معاني الفراء :١‏ 95". 
> شرح المفصل 8: .5١‏ 


جواز وقوع حتى عاطفة” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة جواز مجيء 'حتى" عاطفة» يقول: 'وإذا كانت عاطفة كان مجراها 
مجروى الجارة في تضمن معنى الغاية» تقول: ضربت القوم حتى زيداء ومررت 
بالقوم حتى زيدء وجاءني القوم حتى زيدء يدلك على تضمنه معنى الغاية أتكلو 
جررت كان المعدى جتديداء وما كدير الحكم بالعطفء وهو أنها د تتبع الثاني الأول 
كالواو"'. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهيه متزيوية وآبخ السراج وأبو علي الفارسي والجرجاني إلى أن وقد 
يجوز أن تكو عاطفف فكو ا بجاء القوم حتى زيدء ورأيت القوم حتى زيدأء يقول 
سيبويه: 'فحتى تجري مجرى الواو وثم» وليست بمنزلة أما؛ لأنها إنما الكون علس 
.الكلام الذي قبلهاء ولا تبتد فتدا» وتقول :تر اك القوم مض .عي الده وتسكففإنما مفتاء 
أنك قد رأيت عبد الله مع القوم» كما كان رأيت القوم وعبد الله على ذلك" . 


ويقول ابن السراج: "تقول: ضربت القوم حتى زيدا وأوجعت. تنصب؛ لأنك 
جئت بحرف نسق على الأول» وكذلك: ضربت القوم حتى زيداً ثم أوجعت» وقال 
كو لمكم قووذ (الحين ف ارالك حتفا بكرف نمق طلحي الأرله از فده بين 
ضربت زيداً". 


انظر: الكتاب ج١‏ ص15.: الأصول ج١‏ ص477: ج7 ص 55؛ شرح المفصل ج12 
ص45» شرح الجمل لابن عصفور ج١‏ ص5728. الجنى الداني ص45 0: البسيط ج١‏ 
ص ”7 مغني اللبيب ص١7١-171,‏ الارتشاف ج7 ص 257١‏ ج7 ص545؛ شرح 
التصريح ج” ص »١ 4١‏ الهمع جه ص58 7؛ شرح الأشموني جا ص١5.‏ 

>7 المقتصد ؟: .84١‏ ظ 

' الكتاب ١1:-55ة.‏ 

.4707:١ الأصول‎ "* 


ويقول أبو علي الفارسي : "...» ومنها حتى؛ ردكت ضربت القوم 
ا ا ا : 


وقد اشترط هؤلاء النحاة لمجيء 'حتى" عاطفة ثلاثة شروط وهي كالتالي: 


الأول: أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها » نحو جاء القوم حتى زيد» وقدم الحجاج 
حتى المشاة» يقول الجرجاني: 'حتى تفارق سائر حروف العطف في أن ما 
كج مس ا : ضربت القوم حتى حماراء 


تقول: صتووت القوم وحماراء أو ثُمْ حماراًء وذاك أن حتى تتضمن معنى 
ا تعرى منها في العطف يفن" : 


الفاني: أن يكون فى العظف تعظيم أو تحقين»:وذلك نحوةامنات الناس حتى الأنبيساء. 
وقدم الحجاج حتى المشاة» يقول ابن مالك: "لا يعطف بحتى إلا بعض أو 
كبعضء وغاية لمعطوف عليه في زيادة أو نقصء فيدخل في الزيادة الأقوى 
والأعظم والأكثرء ويدخل في النقص الأضعف والأحقر والأقل» نحو: فاق 
علي رضي الله تعالى عنه الأبطال حتى عنترة» وعجّز في العلم الأذكياء 
عتئ الحكماء؛ وقصن عن جودة الغيونك تي الدم».وقويسر العجان النتناس 
حتى النساءء.ومن كلام العرب استنت الفصال حتى القزعىء وقد اجتمعت 
غايتا القوة والضعف في قول. الشاعر: 


قهرتاكم حتّى الكماة فإتكم لتخشوتنا حتى بنينا الأصاغرا” “ 
الثالث !أكون ما هات + مما فليا تهنا مات الناس حتى خيارهم» وأكلت 


السمكة حتى رأسهاء يقول ابن عصفور: 'وحتى بمنزلة الواو في أنها للجممع 
من غير ترتيب ولا مهلة » .. » إلا أنها تفارق الواو في أن ما بعدها لا يكون 


.57107 الإيضاح‎ 3٠ 

.2 المقتصد ؟: 465. 

” انظر: الأشموني ": /517. 
؛ شرح التسهيل " :8ه". 


أبدا إلا جزء مما قبلهاء فلو قلت: قام زيد حتى عمرو لم يجز؛ لأن عمرا ليس 
: 5 زيد". 


ولعل من الواضح أن القائلين بجواز مجيء 'حتى' عاطفة قد أدركوا أتها 
تختلف عن الواو العاطفة؛ لذلك اذ شترطوا الشروط السابق ذكرها؛ لأن الواو لمجرد 
الاشتراك» أما حتى فإنها : ترك لاني ف ككر: ار رما ل نا الااشسلك معن يكين 
الانتهاء في الزيادة أو النقصء يقول الرضي: 'والعاطفة كواو العطف في دخول ما 
ا ا ا قر “لاد 
فيها من معنى الانتهاءء بخلاف الواو"". 

ويقول الخبازي: "ثم قد تستعمل للعطف لما بين العطف والغاية من مناسبة 


بمعنى التعاقب مع قيام الغاية» تقول: جاءني القوم حتى زيدء ورأيت القوم حتى 


يدا فؤية إما أفضلهم أو أرذلهم ليصلح غاية"". 


أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن 'حتى' لا تكون عاطفة» ويعربون ما بعدها 
بإضمار عاملء فإن كان ما بعدها مجروراً فهو مجرور ب "إلى' مقدرة» وإن كان ما 
بعدها مرفوعاً فعلى الابتداء » والخبر محذوفء وإن كان منصوباً فى إضمار 
عامل ناصب للاسم المنصوبء يقول ابن هشام: 'العطف ب 'حتى"' قليلء وأهل 
الكوفة ينكرونه البتة» ويحملون نحو: 'جاء القوم حتى أبوكء ورأيتهم حتى أباك. 
ومررت بهم حتى أبيك» على أن حتى فيه ابتدائية وأن عا بسدييا عتي كيسان 
عامل" 


وما قاله الكوفيون يحتاج إلى مناقشة من حيث احتياجه إلى التقديرء ومن 
المعلوم أن التقدير خلاف الأصلء كما يقول النحويون”؛ لذا فلا يلجأ إليه إلا في 
الضرورة. 


شرح ابن عصفور ١‏ :4 . 

شرح الرضي ؟ : 75؟. 

” المغني في أصول الفقه: الخبازي» ت: محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمسي وإحياء 
التراث؛ مكة المكرمة 5١7‏ اهل .47٠١‏ 

مغني اللبيب .١07‏ 


انظر: شرح الرضي وخا ام 


ومن الواضح أن رفض الكوفيين وبعض البصريين جواز مجيء 'حتى' 
العطك: نس كان سيت اختصاص الحرف عندهم بعمل محدد لا ينفك عنه » ف 8 
وأخواتها على سبيل المثال تدخل على الجملة الاسمية» فتنصب المبتدأء وقد 
اسمهاء وترفع الخبر » ويسمى كرو وحروف الجر تدخل على الأسماء؛ فتعمل 
فيها الجرء وكذلك الأمر في 'حتى" عند الكوفنية؟ ألأنها كوت يفيه القينناء الفا 
ويجب عندئذ أن يجر ما بعده» ليكون الحرف مختصاً بعمل واحد لا ينفك عنه. 


ونتيجة لهذا أعدلة: الجاة حانه لنت من عن لفاتتكنة الحا ناكو المساتدول: 
فقالوا: إن الجر هو الأصل في 'حتى"» وهو أحسن من الرفع والنصبء يقول ابن 
يعيش يعيش: 'وفي الجملة حتى غير راسخة القدم في باب العطف ولا متمكنة؛ لأن 
الغرض من العطف إدخال الثاني في حكم الأول وإشراكه في إعرابه إذا كان 
المعطوف غير المعطوف عليه فأما إذا كان الثاني جزء من الأول فهو داخل في 
حكمه؛ لأن اللفظ يتناول الجميع من غير حرف إشراكء ألا اترى أنك إذا قلت: 
ضربت القوم شمل هذا اللفظ زيداً أو غيره ممن يعقل» فلم يكن في العطف فائدة 
سوى إرادة تفخيم وتحقيرء وذلك يحصل بالخفض على الغاية ية". 


ويقول المرادي: 'حيث جاز العطف والجر فالجر أحسن" . 


ويقول ابن أبي الربيع: "الأكثر فيها أن تخفض بها فتقول: قام القوم حتى زيدء 
فتكون حرف جرء فإذا قلت: مررت بالقوم حتى زيد» أمكن أن تكون حرف جرء 
وأمكن أن تكون حرف عطف .ء والأكثر في (حتى) أن تكون حرف جرء فينبغي فيها 
هنا أن تؤخذ على الأكثر"'. 


والذي يراه الباحث أن و أن تأتي عاطفة تفيد اشتراك الثاني في 
حكم الأولء لكنها تفيد مع الاشتراك الغاية في الزيادة أو النقص أو التعظيم أو 
التحقيرء وهذا المعنى يختلف عن معنى انتهاء الغاية الذي تشير إليه 'حتى تى" الجارة 


3١‏ شرح المفصل 8: ا5. 
' الجنى الداني ١6ه.‏ 
>5 البسيط :١‏ #ا"”. 


التي بمعنى "إلى لى"» نحو قوله تعالى: :سلا هي حتى مطع افج '. وول نمتك 
اللبلة حك الصدا: 


إما حرف من حروف العطف* 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة 'إِمّ" الثانية في مثل قول العرب: جاء إمَا زيد وما عمروء هل قم 
التعبق ل 'إماة أح نالو او فذ هب ممصن :التحاة إلى أن "ينا" الثانية. هي العاظطقة :هي 
بمنزلة "أو" في قول العرب: جاء زيدٌ أو عمروء بينما ذهب أبو علي القارنسي 
والجرجاني إلى أن الواو هي العاطفة» وأما "إما' لثانية فهي بمنزلة (لا) في قولهم: 
لم يقم زيدْ ولا عمروء يقول الجرجاني: 'وقد استمر النحويون على جعل "إم" من 
حروف العطفء ولم يعرف تحقيقه غير الشيخ أبي علي؛ ولهذا قال في أول الباب: 
إن حروف العطف تسعةء وهم يقولون: إنها عشرة؛ لعدهم 'إما" في جملتهاء ونلك 
سهو ظاهر"". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه وابن السراج وبعض التخوووة إن أن #ما١‏ حرق علق باز اذ 
"أو" في مثل قول العرب: جاء زيد أو خنرو يكدل سبوية: ومدة جورت برجل 
راكع أو ساجدء فإتما هي بمنزلة ما وإمَاء إلا أن ما يجاء بها ليعام أنه يريد أحد 
الأمرين"". 


ويقول ابن السراج: 'حروف العطف عشرة أحرف يتبعن ما بعدهن ما 
قبلهن من الأسماء والأفعال في إعرابها... الخامس: إماء وإما في الشك والخبر 
بمنزلة "أو" 00 


وقد استدل هؤلاء النحاة لهذا الرأي بدليلين: 


انظر: الكتاب :١‏ 471» المقتضب ": 278؛ الأصول 7: 050., اللباب :١‏ 2476 شرح 
المفصل 8 : :٠١‏ شرح الرضي 5: 0 65» البسيط 7١ :١‏ الجنى الداني 2078 مغني 
اللبيب 84» الارتشاف ”: 5759؛ شرح التصريح 7: 145., الهمع 0: 275057 شرح 
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> الأصول 7: ٠5ه.‏ 


الأزلة"إن الاق لأ مفن أن كوى ع الغاطقة أن لواو بسع كاضا: وهو الجمع 
المطلق بين الشيئين» وهذا المعنى مفقود في هذا التركيب» فهذا التركيب إِمّا 
أن يفيد التخيير أو الشك أو الإبهام» وهذه المعاني ليست من معاني الواوء 
يقول المالقي: 'ولا يصمّ أن تكون الواو عاطفة للكلام؛ لأنه فاسدُ؛ لأن الواو 
مشركة لفلا ومع والكلام الذئ فيه '"إما" ليبن على تلك يل :على التخالقة 
من جهة المعنى". ١.‏ 
الفاقنة إن المع الميتتفاذ في: اتحملة ليبن افيا من الول ابوانما هق الخ سيق "لحن 
ولكن الحاجة لقوية أ لغوت بالواو »«وصبارت الادمة ل يدور كنفينما إلا 
في الضرورة: يقول الشاعر: 
يا لَيتَما أمنا شالت تعامقها يما إلى جنة أَيْما إلى نار" 


ومن الجدير بالذكر أن النحاة جميعهم متفقون على أن "ما" الأولى ليست 
روه لأنه لا يوجد ما يعطف عليه في الجملة قبل 'إما" الأولى» يقول ابن 
أبي الربيع: 'وأما 'إما" الأولى فاتفة تفق النحويون على أنها ليست بحرف عطف؛ لأن 
يدأ فاع بقام فكيف يكون معطوفا عليه أن امسن والمسند إليسه لايصح أن 
كو أهذ مها سملو ذا على للك 5 

ويقول المرادي: 'وهذا الخلاف إنما هو في 'ما' الثانية» في نحو: قام إما زيد 
وما عمرو ؛ ولاخلاف في أن الأولى غير عاطفة؛ لأنها بين الفعمل ومرفوعه؛ 
وذلك واضح"”. 


ل 3 00 ا 7 لأولى غير ع غاظقةة لاعتو يكنا شعو 
ومعموله الآخر في نحو: ا 0 المبدل منه وبدله» نحصو 


أ رصف المباني .١184‏ 


' انظر: ملحق ديوان الأحوص الأنصاري؛ ت: عادل سليمان جمالء الهيئة العامة للتأليف 
0 اليا 
>< البسيط :١‏ 
الجنى 0 ات 
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قوله تعالى: و رأوا ما يوعدون إمَا العذاب وإما الساعة)'. #فإن متكا هكه 
نا 


ا ل لي 
المظاق » وعدي الكخييق أن السك أ الإبهام مستفاد من الما" فهي كتواحة ال فنص 
قولهم: لم يقم زيد ولا عمروء فكما لا يقول أحد إن "ل كاف عظفة: فكذلك الأمر 
في "لمان ايقل أبو علي الفارسي: "ليست ما" بحرف عطف؛ لأن حرف العطف لا 
يخلو من أن يعطف مفرداً على مفرد أو جملة على جملة» وأنت تقول: ضربت إما 
ويد و إما عمو “فته ها عارية من هنيك لقتسي وول توزام عقن أ متسل اه 
الواوء ولا يجتمع حرفان لمعنى"'. 


ويقرل عبد القاهر الجرحاتيا و "وقد استمر النحويون على جعل "ما" من 
حووت العطفت» ولم تعركت اتحفيفة - غير الشيخ أبي علي؛ ولهذا قال في أول الباب : 
إن حروف العطف تسعة» وهم يقولون: إنها عشرة؛ لعدهم "إما" في جملتهاء وذنلك 
سهو ظاهر”. 


فيقول الوضي: الاستزاباقي: ##الدق: :أن الوأو جلي اللداطقةة بو "ما" مقمندة 
لأحد الشيئين غير عاطفة"”. 
وقد استدل هؤلاء النحاة بالأدلة التالية: 
الأول إن التحاة جهفعورن عن أن «الواز “هي أ كروت العطف ولق فلناء إن “إما: 
خرف: غطت لأدى ذلك إلى :قخول العاظنية على الغاطق»:وهفول ناطق 


علي العافت ١‏ كول وغير معروف في كلام العرب» يقول الجرج اني: 
'والوجه الثاني: ما ذكر من أنك تقول: وإما عمراً فتدخل الواو عليه» ولو كان 


مريم آية 6/ا. 
' مغني اللبيب 85. 
'” الإيضاح 754. 
المقتصد 7: ه44 
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حرف العطف لم يدخل عليه حرف عطف آخرء ويوضحه أنك لا تق تقول: 


حرويظ يذ واو يعون ا كلو كام إما بمنزلة أو لامتنع من الواوء كما يمتتع 
أوء وهذا هو الدليل القاطع"': 


ويقول ابن يعيش: "ولا تكون الثانية هي العاطفة؛ لدخول واو العطف عليهاء 
وحرف العطف لا يدخل على مثله"' . 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'وعطف الحرف على الحرف غير موجود في 
ل" 0 

الثاني: | ام ار ل ا 
ابن يعيش: 'والثاني من الأمرين ابتداؤك بها في نحو قوله تعالى: «إماأن 
تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنام'» وذلك أن موضع 'أن" في كلا 
الموضعين رفع بالابتداء» والتقدير: إما العذاب شأنك أو أمرك» 38 اتخاذ 
الحسن» وحكى سيبويه: إما أن يقوم وإما أن لا يقوم » فموضع أن فيها رفع؛ 
ومثل ذلك إجازة سيبويه في البيت الذي أنشدهء وهو: 
قد كبك نمك فاكنبتها2 فإن جزعاً وإن إِجمَالَ صَبر” 
قال: ولو رفعت فقلت: فإن جز وإن إجمال صبر لكان جائزاً» كأنك قلت: 


فإما أمري جزع وإمًا إجمال صبرء وإذا جاز الابتداء بها الم تكن عاطفة؛ لأن 
حو اك خياب تاد برا فقي مرواه اربوا عي جيل فكلا 


الأمرين لا يبتدأ به" . 


المقتصد 7: 648. 

> شرح المفصل 8: .٠١‏ 

شرح الرضي ؟: 404. 

الكهف آية 385. 

"؟: انظر: الكتاب :١‏ 55لى "#: لا9, 
7 شرح المفصل 8: .٠١4‏ 


2١ * 


ويبدو مما سبق أن النحاة المتقدمين أمثال سيبويه والمبرد وابن السراج لم 

يلتفتوا كثيراً لهذا الحرف؛ لأنهم وجدوا أن مغناء كبعت "أو فقالواة إلنه كوف 

عطقف دوق النظن إلى “إما؟ الأو لى؛ ودخول العاطف على العاطفء. يقول المرادي: 

"وتأول ينيم كادم سبوية بأن "إما" لما كانت صاحبة المعنى ومخرحة الواو .عن 
الجمع؛ والتابع يليهاء سماها عاطفة مجازا". 


والذيؤراء الباحث أن العطف نسق بين ركنين في التركيب» سواء أكان 
الركنان مفردين أم جملتين» ولكل من حروف النسق أو العطف معناه الذي 0 
النحاة بالتفصيل في كتبهم؛ ومما قالوه في معنى الواو أنها للجمع المطلق بين 
المتعاطفين واتحادهما في الحدث , فلو قال قائل: جاء زيد وخالد» فإن الواو قد 
أفادت اجتماع زيد وخالد واشتراكهما في الحدث (جاء)» من غير اعتبار لكيفية ولا 
زمن. وكذلك فإن القائل: جاء إما زيد وإما خالد» فإنه قد جمع بين الاين فص 
التكم رو كن الحم هنا الو وطاق عم نكال في الجملة السبائفة جو انما لمعت :كن 
فالتجيء قد حضتل» ولكق القادم هو إما ازيد وإما خالة»:ؤما آقك المتتى الجديه إلا 
الحرف الجديد» (إما) و (إما)» فالواو يؤدي وظيفة تركيبية هي النسقء» وأخرى 
دلالية هي مطلق الجمعء ولما لم يكن المتكلم قد قصد مطلق الجمع» وأراد الندسقء 
فقد أبقى الواو للوظيفة التركيبية (النسق)» ثم أدخل الحرف الذي يقيد الإطلاق الذي 
في الواو من حيث المعنىء ولا يمنعها من حيث الوظيفة التركيبية» ولكن هذا الحرف 
لا يأتي في كلام العرب إلا مكررا (إما - وإما) لمثل هذه الغايةه فكانت الجملة: 
جاء إما زيد وإما خالدء» ونقوي هذا الرأي ونسانده بما ذهب إليه كل من ابي متحي 
الفارسي وعبد القاهر الجرجاني من أن الواو عاطفة جامعة بين الشيئين تفيد مطلق 
الجمع » و(إما) جاءت لتفيد معنى التخيير أو الشك أو الإبهام» ويستند هذا الرأي إلى 
عدد من الأمور منها: ٠‏ 


3 الجنى الداني ٠ه.‏ 


لق 


أولاً: 


ثالثاً: 


إن هذا القول يجنبنا القول بدخول حروف العطف على بعضها الذي وصفه 
النحاة بأنه غير معروف في العربية» يقول ابن يعيش: '“حروف العطف لا 
يدخل بعضها على بعض"". 


ويقول خالد الأزهري: 'والعاطف لا يدخل على عاطف" . 


انا "لو فاه إن "ا" حرف فظت ارك غلينا أنضبا القون بأن 'إما" الأولى 


حرق عطقف #تؤمة التعلوة أن النحاة كلهم مجمعون على أن امهب" الأرلعي 
غير عاطفة » يقول المرادي: 'وهذا الخلاف إنما هو في "ما" الثانية؛ء في 


حو : كم نا تيدو ان عور و كااتو روي لك لازا كير طلا انيس 
بين الفعل ومرفوعهء وذلك واضح"". 


ويقول ابن هشام: "ولا خلاف أن 'إم" الأولى غير عاطفة؛ لاعتراضها بين 
العامل والمعمول في نحو: قام إما زيد وإما عمرو » وبين أحد معمولي 
العامل ومعموله الآخر في نحو: : رأيت إما زيداً وإما عمراء وبين المبدل منه 
وبدله نحو قوله تعالى : إحتى إذا رأوا ما يوعدون إمَا العذاب وإما 
الساعة)*» فإن ما بعد الأولى بدل مما قبلها"”. 


إن التزام الواو في هذا التركيب يدل على أنها حرف عطفء فهي لا تحذف 
إلا في الضرورة: يقول الرضي في قول الشاعر: 

يا ليغا أنا شت «التيمتسيا نمالل جد ينا لتو شهعان 

: 'والواو في نحو قوله: إما إلى الجنة إما إلى النار 'مقدرة"" 

ويقول الأزهري: 'وأما قوله:. 


شرح المفصل 8: .١٠١‏ 
التصريح ؟: .١55‏ 
الجنى الداني داه 
مريم آية هلا. 
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2-0-7 2 2 وام و 0 سااهّه 
بااننا امنا شالبت بمامنيتا .يما اشيحنة أ إلى فجان 


فقنان تحتف الؤاو" أءو كر ل لالتبو سو أمااقوله: 


نآ نما أساشات عامتيبا” ٠‏ ا الويجة مان تان 


3 
٠ 


0 
فشاذ"' . 


للف 


العطف على الضمير المرفوع المتصل” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير توكيد أو 
فاصلء فقد منع البصريون العطف من غير توكيد أو فاصلء وأجاز الكوفيون ذلك 
بلا شروط. 


وقد تابع الشيخ عبد القاهر سيبويه والبصريين في هذه المسألة حيث منع 
العطف إلا بالتوكيد أو بالفاصلء يقول: 'فالمرفوع إذا أريد العطصف عليه وجب 
الإتيان بالضمير المنفصلء نحو قولك : ضربت أنت وزيدء وضربت أنا وزيدء وفي 
المستكن: أذهب أكدوز بت كقؤله كعالن: واسكنٍ أنت وزوجك4'؛ و «إنه يراكم هو 
وقبيل»'» » فإن قلت : أذهب وزيدء وذهبت وزيد» كان قبيحأء وهو شيء لا يكاد في 

غير الشعر » وإنما يجيء : في الكلام إذا حصل فصلء كقوله عز وجل : «إما أشركنا 
ولا آباؤنا4", وذلك أن (لا) فصل بين حرف العطف وبين المعطوف"”. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه وكافة البصريين ن إلى منع العطف على الضمير المرفوع ظاهرا 
أو مستتراً من غير توكيد أو فاصلء نحو: ذه .وز يد يوقت زايد يقول نسيويةة 
'وأما ما يقبح أن يشركه المظهر فهو المضمر في الفعل المرفوع » وذنلك قولك: 


انظر: الكتاب ج7٠‏ ص777؛ المقتضب ج” ص ١١7؛‏ الأصول ج؟ ص238؛ المقتصد ج؟ 
ص 1588 » الإنصاف ج؟ ء» ص 574 م65» اللباب ج١‏ ص ١47؛‏ شرح المفصل ج” 
ص76ء شرح التسهيل جا ص77" شرح الرضي ج؟ ص 2377 البسيط ج١‏ ص45 ",2 
الارتشاف ج”" ص158» المساعد. ج؟ ص5535» شرح التصريح ج”" ص ».15١‏ الهمع جه 
ص7757ء شرح الأشموني جا ص17١١.‏ 

<١‏ البقرة آية ه". 

الأعراف آية 7 . 

' الأنعام آية .١5/8‏ 

المقتصد 4608:7. 


١ /ا‎ 


فعلّت وعبد الله» وأفعل وعبد الله'"': ويقول أيضاً: 'واعلم أنه قبيح أن تقول: ذهبت 
وعبد لله » وذهبت وعبد الله وذهبت وأناء لأن أنا بمنزلة المظشهرء ألا ترى أن 
المظهر لا يشركه إلا أن يجيء في الشعرء قال الراعي : 

فلم تكقنا: والخياد اعشيية دعوا يا آكلب واعتزينا لعامر م 


ويقول ابن السراج: 'واعلم أنه لا يجوز عطف الظاهر على المكني المتصل 
المرفوع» حتى تؤكدهء نحو: قمت أنا وزيدء وقام هو وعمرو"”. 


أما إذا أكد الضمير» أى كان بشتاك فاضي ميجو العطف بإجماع» يقول 
سيبوية: 'فإن نعته حسن أن يشركه المظهرء وذلك قولك: ذهبت أنت وزيدء وقال الله 
عز وجل: «اذهب أنت وربك/* و «اسكن أنت وزوجك'" . 


ويقول الأنباري: 'وأجمعوا على أنه إذا كان هناك توكيد أو فصل فإنه يجوز 
معه العطف من غير قبح”. 


وقد استدل البصريون لهذا المذهب بأن الضمير إِما أن يكون متصلاً مثلء 
قمت» فهو والفعل بمنزلة شيء واحدء فإذا أجزنا العطف عليه فكأننا عطفنا على 
الفعل» وإما أن يكون مستتراء نحو: (قام) و (اذهب)» ا 0 
فعل أيضاًء والعطف على الفعل لا يجوزء يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني: 'و 
قبح العطف على المضمر المرفوع غير المنفصل» ماسم بي 
الفعل ذو إزيد سوس و ارب أو متضتلا به إتضنال ادوع كالألن ف فامجناء 


(<١‏ الكتاب 7: ملاا. 

لم أجده في ديوانه. 

انظر: شرح أبيات سيبويه: أبو جعفر النحاس» ص؟587. 
5 الكتاب ؟7: ."8٠‏ 

؛ الأصول 5: 8ل. 

المائدة آية 4١؟.‏ 

. البقرة آية ه". 

" الكتاب ؟: 8/ا". 

4 الإنصاف 7: 2515 م55. 
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ال ل ا 2 
ذا بسع هلك اابسيضى القن دودر رد 500 الفن و واد 2 و فبك 


7 ١ 
وزيد‎ 


ما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أنّهِ يجوز العطف على الضمير المرفوع من غير 
توكيد أو فصل نحو: معت وات تود شت قاقد ار عوك الفراء: وقول تحدلى: 
«إفاذهب أنت وربك فقاتلا. "4٠‏ فقال (أنت)» ولو ألقيت (أنت) فقيل: اذهب وربك 
فقاتلا كان صواباً؛ لأنه في إحدى القراءتين «إنْه يراكم وقبيله4". بغير (هو) وهي 
بهوء و «اذهب أنت وربك4: أكثر في كلام العرب» وذلك أن المردود على الاسم 
المرفوع إذا أضمر يكرهء لأن المرفوع خفي في الفعل» وليس كالمنصوبء لأن 
المنصوب يظهر » فتقول: ضربته وضربتكء وتقول في المرفوع: قام وقاماء فلا 
ترى اسماً منفصلاً في الأصل من الفعل؛ فلذلك أوثر إظهاره» وقد قال الله تبارك 
وتعالى: «أءذا كنا تراباً وآباؤنا4؛ ولم يقل (نحن)» وكل صواب”. 


وقد استدل الكوفيون بما يلي: 


أولاً: 0 اميم توكيد 


ثانياً: 0 
فصلء يقول عمر بن أبي ربيعة: 


.468 :9 المقتصد‎ <١ 

5 المائدة آية 75. 

الأعراف آية 277 وقد بحث” ل ا ل 
فتشت في كتاب النشر لابن الجزري فوجدته لم يذكر عنها شيئاً ثم استعنت ستعنت بكتلب شواذ 
القراءات لابن جني وابن خالويه فلم أجد فيهما إشارة إلى هذه القراءة.. 

النمل آية /ا5". 

* معاني الفراء :١‏ 65.". 


اعدف 


قلت إِذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الملا تعسفن رمعملا 


ويقول جرير: 


وونها الأحتظل من مقاهة ايد فنا شيك كين ول انهه 
ليناالا" 

ويقول الراعي النميري: 

قلما لحقنا والكيحماد. #شيصنسية دعؤاتةا لفح اك با ءاسن 


وقد تأول البصريون ما استدل به الكوفيونء فقالوا إن ما أنشده الكوفيون من 
التعريو قنين الكداة اند لا لقاءن سرام على أنها داعت في تاوذ اللمتهوة 
ولا مانع من ورود ذلك في ضرورة الشعر عندناء يقول الأنباري: 'وأما ما أتشدوه 
من قوله: 
قلت إذ أقبلت وزهر تهادى 
وقول الآخر: 
مالم يكن وأب له ليتالا 
فمق الشاذ :الذي الأ يوحة به ولا يقاس عليه على أنا تقول إتمااجاء :شاهنسا 
كوول الفكى »و الكلف على الحمين الدرتوع المتضل في صترون الشكو عفدنا 
جائزء فلا يكون لكم فيه حجة"'. 


ولعل من الواضح أن النحاة قد خلطوا بين نوعين من التركيب» وهما العطف 

على الضمير واجب الاستتار ك"اسكن" والضمير البارز» نحو 'قمت". فالضمير 

واجب الاستتار لا يجوز العطف عليه إلا بعد توكيده» أما الضمير المرفوع المتصل 

البارز نحو 'قمت" فإنه يجوز العطف عليه من غير توكيد» فليس التوكيد هنا لاما 
كما زعم البصريون. 


انظر: شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة» ت: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الأندلئس 
للطباعة والنشرء بيروت الطبعة الثانية 5٠5‏ ١1ه.ء‏ ص8 535. 

انظر: ديوان جرير ص١٠‏ 7"”5. 

* الإنصاف ”: 410/17 م55. 


وكان ابن مالك قد اختار رأي الكوفيين في هذه المسألة» يقول: 'ولا يمتنع 
العطف دون فصل كقول بعض العرب: مررت برجل سواء والعدم» فعطف العدم 
دون فصل ولا ضرورة على ضمير الرفع المستتر في سواءء ومنه قول جرير: 


ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه مالميكن وأبْ ل هيتالا 

وهذا فعل مختار غير مضطر؛ لتمكن قائله من نصب (أب) على أن يكون 
مفعولا معه» ومثله قول عمر بن أبي ربيعة: 

قلت إِذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الملا 3 0006 . 

فرفع زهراً عطفاً على الضمير المستكن في أقبلت» مع تمكنه من جعله بعد 
نضنية ملكو لا معدا ! 

والذي يراه الباحث أنه على الرغم من أن العطف على الضمير المتصل يكثر 
في اللغة بعد توكيده » إلا أن ذلك لا يحجب ورود العطف عليه في اللغة بغير توكيد 
شعراء الاحتجاج» لعل في إجازة ذلك ما ييسر الاستعمال المعاصر للغة العربية» 
وتقريبها بأساليبها السليمة من مستعمليها المعاصرين» من غير إخلال بها أو بأنماط 
0 جها. 


حك 


العطف على الضمير المخفوض” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة جواز العطف على الضمير المخفوضء من غير إعادة الخافضء» 
كقولنا: مررت بك وزيدء حيث أجاز ذلك الكوفيون» ومنعه البصريونء يقول 
الجرنجاتي: “فأما الضمين المجزؤز فلا يجوق الغطف عليه لو قلك.مبسووت ينك 
وزيدء أو به وزيد لم يجزء ويجب أن تعيد الجار فتقول: بك وبزيد وهذا غلامك 
وغلام زيد"". 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه وأبو علي الفارسي والجرجاني وكافة البصريين إلى منع 
العطف على الضمير المخفوض بدون إعادة الخافضء نحو: مررت بك وزيدء يقول 
سيبويه: ومما يقبح أن يشركه المظّهر علامةٌ المضمر المجرورء وذلك قولك: 
مررت بك وزيدء وهذا أبوك وعمروء كرهوا أن يشرك المظهر مضمراً داخلاً فيما 
قبله؛ لأ هذه العلامة الداخة فيم قبلا جمعت أنه ل يتكلم بها إلا معتئدة على ما 
قبلهاء وأنها بدل من اللفظ بالتنوين » فصارت عندهم بمنزلة التنوين فلا ضعفت 
عندهم كرهوا أن يتبعوها الاسم". . 


ويقول أبو علي الفارسي: وأماافن جل الأريخاد” فإنه عطفه على الضمير 
المجرور بالباء» وهذا ضعيف في القياس ء وقليل في الاستعمال » وما كان كذلك 


# 


انظر: الكتاب ج؟١‏ ص١8‏ ", المقتضب ج4 ص؟157١.؛‏ الأصول ج١‏ ص 275 المقتصد ج" 
ص 455.: الإنصاف ج؟ ص457» م65 شرح المفصل ج٠‏ ص“//اء شرح التسهيل ج" 
ص 7376 شرح الرضي ج" ص 755, البسيط ج١‏ ص55",: الارتشاف ج” ص558. 
المساعد ج١‏ ص١47؛‏ شرح التصريح ج١٠‏ ص١15؛‏ الهمع جه ص758؛ شرح 
الأفموق امن 1114 

.4609 :” المقتصد‎ 3٠ 
."ما١:‎ 5 الكتاب‎ ' 
وهي قوله تعالى بإواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام»‎ .١ النساء آية‎ 5 


فت 


فترك الأخذ به أحسن"". 


وقد جعل البصريون ما جاء من السماع معطوفاً على الضمير المغفوض 


من غير إعادة الخافض خاصاً بالشعرء يقول سيبويه: "وقد يجوز في الشعر: 


أولاً: 


آبك أبجد يس أ( تسجححن من حمر الجلّة جاب حشور" 
وقال الآخر: 

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب" "“ 
وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية: 


إن الضمير المجرور المتصل شبيه بالتنوين» فلا يجوز العطف عليه؛ كما أنه 
لا يجوز العطف على التنوين» يقول سيبويه: "لأن هذه العلامة الداخلة فيما 
قبلها جمعت أنها لا يتكلم بها إلا معتمدة على ما قبلهاء وأنها بدل من اللفظ 
بالتنوين» فصارت عندهم بمنزلة التنوين» فلما ضعفت عندهم كرهوا أن 


6 


يتبعوها الاسم» ولم يجز أيضاً أن يتبعوها إياه”. 


إن الجار والمجرور لما اتصلا أصبحا بمنزلة الشيء الواحد» فإذا عطفت 
بدون إعادة الخافض فكأنك عطفت الاسم على الحرفء وذلك لا يجوزء يقول 
العكبري: "إن الضمير المجرور مع الجار كشيء واحدء ولذلك لم يكن إلا 
تتضذلة»: فالعلت عليه #العطف على “يفطن اكلم" . 


الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن 
مجاهد: أبو علي الفارسيء م 0 

انظر: شرح التسهيل ": /1ا/ا7. 

انظر: الكامل في اللغة والأدب " : 9". 

الكتاب ” : 87/". 

الكتاب ” : 1/". 

.437 : ١ اللباب‎ 


انفت 


ثالثاً: إن المعطوف والمعطوف عليه لا يجوز عطف أحدهما على الآخر إلا إذا 
صلحا لحلول كل واحد منهما محل الآخرء فلما لم يجز: بويك الحم 
يجز: : مررت بك وزيدء يقول ابن يعيش: لما صح مر زيد وأنت صح 
مررت أنت وزيذء ولما صحّ كلمت زيداً وأنت صح كلمتك وزيداً » ولما 
امتنع مررت بزيد وك امتنع مررت بك وزيد؛ لأن المعطوف والمعطوف 
عليه شريكان لا يصح في أحدهما إلا ما صح في الآخر". 


أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى جواز العطف على الضمير المجرور من غير 
إعادة الخافض نحو: مررت بك وزيدء يقول الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز 
العطف على الضمير المخفوضء وذلك نحو قولك: "'مررت بك وزيد" ". 


وقد استدل الكوفيون بما ورد من السماعء في القرآن الكريم وكلام العرب 
لهذا ونتراء 


فمن القرآن الكريم قوله تعالى: إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام»'. 
في قراءة حمزة الزيات بخفض "الأرحام' على الضمير المخفوض في 'به" . 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: وصدُ عن سبيل الله وكقر به والمسجد 
الحرام4” حيث عطف "المسجد الحرام' على الضمير المخفوض في "به". 


وقوله تعالى: إوجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين4'» فمن في 


7< شرح المفصل " :7. 

' الإنصاف ” :154575 .عمه5. 

>5 النساء آية .١‏ ش 

؛ انظر: حجة القراءات : أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» ت: الأستاذ سعيد 
الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الخامسة 51١4‏ 1ه ١88‏ وكتاب السبعة لابن 
مجاهد 7١5‏ وحجة ابن خالويه .١1١+‏ 

“؟ البقرة آية /١١؟.‏ 

.٠١ الحجر آية‎ ٠ 


نفرفق 


أما في كلام العرب فمن الشعر قول الشاعر: 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمشنا2 فاذهب فما بك والأيام من عجب 
حيث 3 "الأيام" على الم 1 ١‏ .0 ض في 'بك". 


وقول الآخر: 

تَعلّق في مثل السواري سسيوفنا وما بينها والكعب غوطٌ تقانف' 

حيث عطف '"الكعب" على الضمير المخفوض في 'بينها"' من غير إعادة 
الخافض. 

وقول الآخر: ظ 

هلا سألت بذي الجماجم عنهمم2 وأبي نعيم ذي اللواء المخرق" 

ومن ذلك قول رجل من طييء: 

إذا بنَا بل أنيسان اتققت فقةً ظلّت مؤمنة ممن يعاديها"' 

بخفض "انيسان" بالعطف على حرف الجر في 'بنا'. 

ومن ذلك: 

إذا أوقدوا ناراً لحرب عدوهم ققد خاب من يصلى بها وسعيرهاء 

ومن ذلك: ٠‏ 

لو كان لي وزهير ثالث وردت من الحمام عدانا شر مورود” 

ومن ذلك: ظ 


7< انظر: معاني الفراء :١‏ 61". 

' انظر: الإنصاف ؟: 455» م10» وششرح التسهيل *: /الا. 
5 انظر: شرح التسهيل *: /ا/ا. 

انظر: شرح التسهيل ": /ا/ال. 

5 انظر: شرح التسهيل ”: 17/ا". 

.1 انظر: الكتاب ”: 81”". ' 


أما في النثر فقد ورد عن العرب : ما فيها غيره وفرسه: بعطف 'فرسه" على 
ألم 5 | ٠‏ * ض في "غيره'. 

وقد تأول البصريون ما استدل به الكوفيون من القرآن والشعر على النحو 
التالي: 


قالوا في قوله تعالى: إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامم' ا 
"الأرحام" ليست مجرورة بالعطف على الضمير المخفوض في البمق زايا فجن 
فجزؤزة إما بالقسم» أو بحرف جر محذوفء لدلالة الأول عليه» يقول ابن يعييش: 

'ويحتمل وجهين آخرين غير العطف على المكني المخفوضء؛ أحدهما: أن تكون 
الواو واو القسم » وهم يقسمون بالأرحام ويعظمونهاء وجاء التنزيل على مقتضى 
استعمالهم؛ ويكون قوله تعالى: إإن الله كان عليكم رقيبم' كواحة قنس 4و الويتةه 
الثاني: أن يكون اعتقد أن قبله باء ثانية» حتى كأنه قال: وبالأرحام؛ ثم حذف الباء 
لتقدم ذكرها. كما حذفت في نحو قولك: بمن تمرر أمرء وعلى من تنزل أنزل» ولم 
يقل أمر بهء ولا أنزل عليه؛ لأنها مثلها في موضع نصبء وقد كثر عنهم حذف 
حرف الجرء وأنشد: 

رسم دار وقفت في طّلة كدت أقضي الحياة من جِلّله” “ 

ولم يرتض بعض البصريين هذا التأويل» بل طعنوا في هذه القراءة وفي 
عاحهاةروضكوها بالطبعف» يقول المبرد: "ومن أجازه من غيرهم فعلى قبح. 

كالضرورة» والقرآن إنما يحمل على أشرف المذاهبء وقرأ حمزة «الذي تساءلون 
به والأرحام»: وهذا مما لا يجوز عندنا إلا أن يضطر إليه الشاعر "*» ويقول 


؟" انظر: ديوان جميل بثينة 85 وشرح التصريح ؟: 17”. 
* شرح المفصل ": 76. 
5 الكامل في اللغة والأدب "7: 9". 


ك2 


الزجاج: "القراءة الجيدة نصب "الأرحام'؛ المعنى: واتقوا أن تقطعوهاء فأما الجرفي 
'الأرحام" فخطأ في العربية» لا يجوز إلا في اضطرار شعر". 


ويقول ليخ عه الدافن: 'وأما قراءة حمزة إتساعلون به والأرحام»' فقد 
ردت ء وأجمعوا على أنها غير متوجهة» وإنما الصحيح النصب على حذف المضاف 
إليه كأنه: واتقوا الله الذي تساءلون به وقطع الأرحام"". 


ويقول الزمخشري: "وقرئ 'والأرحام'" بالحركات الثلاث» فالنصب على 
وجهين: إما على: وائقوا الله والأرحام؛ أى :ام كلت تعن مذل الحاو التكدزورة 
كقولك: مررت بزيد وعمرأء وينصره قراءة ابن مسعود: تساءلون به وبالأرحام” . 
والكن كك حلت النذا هو قل ميدن : وكين افيه لان امون المتفيل تسل 
كاسمه» والجار والمجرور كشيء واحدء فكانا في قولك: مررت به وزيد.ء وهذا 
غلامه وزيد» شديدي الاتصالء فلما اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعصض 
الكلمة» فلم يجزء ووجب تكرير العامل؛ كقولك: 'موزك ابه ويزيةة وفهحدا عاييه 
وغلام زيد'. ألا ترى إلى صحة قولك 'رأيتك وزيدا" او مورك وعمرو" لما لم 
يقو الاتصال؛ أنه لو تكو وقد لمحل ايده كه القر اغة بأنها على نه تقدير الجارء 
ونظيرها. 


*فما بك والأيام من ٍ .0 لك 


ويقول أبو البقاء العكبري: 'واحتج الآخرون بقوله تعالى: إواتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام». ؛ على قراءة الجرء بأبيات أنشدوهاء أما الآية فقراءة الجر 
فيها ضعيفة» والقارئ بها كوفي تنبيها على أصولهم". 


.5 :” معاني الزجاج‎ 3٠ 

>5 النساء آية ١‏ 

.55١ :7 المقتصد‎ 5* 

انظر: البحر المحيط » طبعة دار لكب العطلبية بتطيق عادل عبد الموجود "؟: 56 . 
53 الكشاف ١‏ :؟”5"5. 

.59"9:5١ اللباب‎ ٠ 


يفك 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'والظاهر أن حمزة جوز ذلك بناء على مذهب 
الكوفيين؟ لأنه كوفي» ولا نسلم تواتر القراءات"'. 


ويقول ابن عطية: "المضمر المخفوض لا ينفصلء فهو كحرف من الكلمةء 
ولا يعطف على حرفء ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان: أحدهما: إن 
ذكر الأرحام فيما يتساءل به لا معنى له في الحض على تقوى الله» ولا فائدة فيه 
أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بهاء وهذا تفرق في معنى الكلام وغض من 
فصاحته. والوجه الثاني أن في ذكرها على ذلك تقريرا للتساؤل بها والقسم بحرمتهاء 
والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام (من كان حالفاً فليعل ف 
بالله أو ليصمت)" "". 


يتضح مما سبق أن النحاة البصريين كانوا متشددين في التمسك بالقاعدة 
النحوية التي تمنع عطف الاسم الظاهر على المضمر المخفوض من غير إعادة 
الكافطى؟ لذ خطاؤو! قن اعقامق القرراء اك النتعية الموو اتسنة ووصيفو | حناحيينا 
بالضعف وبالقراءة من غير سند. يقول المبرد: 'لو أني صليت خلف إمام يقرؤها 


القط 5 إرحب 4 


ويقول العكبري: "واحتج الآخرون بقوله تعالى: «واتقوا الله الذي تساءلون 

به والأرحام»”. » على قراءة الجرء وبأبيات أنشدوهاء أما الآية فققر اءة الجر فيها 

ضعيفة» والقارئ بها كوفي تنبيها على أصولهم". 

.""ه:١ شرحالرضي‎ ١ 

' سنن الترمذيء ت: إيراهيم عطوة عوضء الطبعة الثانية 7955١1ه‏ » مطبعة البابي 
الحلبي» كتاب النذور والإيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 54: 235٠١‏ 
ولفظه: (ليحلف حالف بالله أو ليسكت). 

' المحرر الوجيز 5 : 6 

؛ درة الغواص في أوهام الخواص: الحريري» ت: عبد الله البركاتيء مكتبة الفيصلية» 
الطبعة الأولى 51١1‏ اه.ص”١1.‏ 

“5 النساء أية .١‏ 

.499:9١ اللباب‎ 5 


ليت 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'والظاهر أن حمزة جوز ذلك بناء على مذهب 
الكوفيين؛ لأنه كوفيء ولا نسلم تواتر القراءات". 


ومن الجدير بالذكر أن القكاءة يك تي ولققها الخلف عن السيلقتةة ولتيس 
للقارئ أن يبتدع شيئاً من عندهء وإنما يقرأ القرآن بسند متصل بالرسول صلَّى الله 
عليه وسلمء يقول ابن الجزري: 'كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه؛ ووافقت أحد 
المصاحف العثمانية ولو احتمالأء وصح سندها فهي القراءة الصحيحة:؛ لا يجوز 
ودهاء ولا ايمل كار ها" . 


ويقول القرطبي: 'وقال القشيري: هذا قبيح: واخو مهال اند إذا ثبتت القراءة 
بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الفصيح لا القبيح". 


ويقول ابن يعيش: 'وإذا صحت الرواية لم يكن سبيل إلى ردها”. 


ويقول القرطبي : 'ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين؛ لأن القراءات 
التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواتراً يعرفه أهل 
الصنعة؛ وإذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد النوسيع 
صلى الله عليه وسلم» واستقبح ما قرأ به» وهذا مقام محذورء ولا يقلّد فيه أئمة 
اللغة والنحو؛ فإن العربية تتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولا يشك أحد في 
فصاحته"” . 


وقد تصدى بعض النحويين البصريين لهذه الاتهامات التي وجهت إلى هذه 
القراءة إلى صاحبهاء يقول: ابن يعيش: 'وقة ود أبو الكادن متحي تنيز بكيم دده 
القراءة» وقال: لا تحل القراءة بهاء وهذا القول غير مرضي من أبي العباس؟ ؛ لأنه قد 
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رواها إمام ثقة» ولا سبيل إلى رد نقل الثقة» مع أنه قد قرأتها جماعة من غير السبعة 
وقتادة» وإذا صحت الرواية لم يكن سبيل إلى ردها"". 


ويقول أبو حيان: 'وما ذهب إليه أهل البصرة: وتبعهم فيه الزمخشري وابن 
عطية» من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجارء ومن اعتلالهم 
لذلك؛: غير صحيح بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك؛ وأنه يجوزء وقد أطلنا 
الاحتجاج في ذلك عند قوله تعالى: «وكفر به والمسجد الحرام»": وذكرنا تبوت 
ذلك في لسان العرب نثرها ونظمهاء فأغنى ذلك عن إعادته هناء وأما قول ابن 
عطية: ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان» فجسارة قبيبحة منه لا تليق 
وخاله» ولا يظهار ة لنياقة» إذ عمد إلى قرا مكوائر 6 عن :وشو الل صتلى: الله علية 
وسلم قرأ بها سلف الأمة» واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير واسطة » عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن 
ثابت» وأقرأ الصحابة أبي بن كعبء ...؛ وحمزة رضي الله عنه أخذ القرآن عن 
سليمان بن مهران الأعمشء وحمدان بن أعين» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وجعفر ابن محمد الصادقء ولم يقرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثرء وكان حمزة 
باجا ووأ ككفي الخفيكه .و هو نين الطيقةةالقالقةه :ول سكة انو راخف 
القراء وله متم عقو وقةه إؤاء ‏ القائرع فاه مانم وهر طن عليسته التير اذ رمد 
نظرائه جماعة» منهم سفيان القوري» والحسن بن صالح» ومن تلاميذه جماعة. 
متهم إمام الكوقة في القزاءة والعربية أبو الحسن: الكساتي : وقال اوري وأبعؤو 
حنيفة ويحيي بن آدم: غلب حمزة الناس على القرآن والفرائضء ...» ولسنا 
متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم» فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين 
من كلام العرب لم ينقله البصريون» وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله 
الكوفيون''. 0 [ 


7< شرح المفصل " : 9/. 
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أما الأبيات الشعرية التي أوردها الكوفيون فقد تأولوا بعضها على أن الواو 
فيها واو القسمء وأوّلوا بعضها الآخر على أن حرف الجر حذف لدلالة الأول عليه. 


وأمّا إذا قال الكوفيون إنَّها من العطف دون إعادة الخافض فإِنهم يقولون: إن 
ذلك من الشاذ الذي لا يقاس عليه» يقول الأنباري: 'وأما قول الشاعر: 


فاذهب فما بك والأيام من عجب 
فلا حجة فيه أيضاً؛ لأنه مجرور على القسمء لا بالعطف على الكقاف في 
وما قول الآخر: 

وما بينها والكعب غوط تقانف 


فلا حجة فيه أيضاً؛ أنه يس مجروراً على ما ذكرواء وإنّما هو مجرورٌ على 
تفدير تكرير 'بين "يزة أخوي :فكانه قال: ومابينها وبين الكعبء فحذف الثانية 


لدلالة الأولى عليهاء كما تقول العرب ما كل سكا ٠‏ كيك و لاصيا يدر 
يريدون ولا كل سوذاء": فيحذفوق "كل" الثانية لدلالة الأولى عليهاء ثم لو حمل ما 
أنشدوه من الأبيات على ما ادعوه لكان من الشاذ الذي لا يقاس عليه" . 


ويقول العكبري: 'وأما الأبيات فمنها ما لا يثبت في الرواية» وما يثبت منها 
فهو شاذء وبعضها يمكن إعادة الجار معه" . 


من الواضح أن معيارية القاعدة النحوية عند البصربين جعلتهم يحاولون بأية 
وشيلة كان حعل هذه الأبكات مظود ةنهم 'السنتهد فين سجزوزة على أن الواو واو 
القسم» مع أنه لا معنى للقسم أبدا في قول الشاعر: 


فاذهب فما بك والأيام من عجب. 


0 الإنصاف ؟ : 41/5: م50. 
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خرف 


مؤروزة على نية إعلاة الحافضن» وليذاكلك كن مكاتوم قيار هذه 


اللغة ضعيفة» يقول الرضي زر أحناان الناع مقف قن الجر يهاه ويكن حفيفق: لأن 
حزف الجن لا بسل مقدرا في الاحتا» إلا في لدو الله لأفعلن» وأيضاً لو ظهر 
الجار فالعمل للأول"'. : 


وقد اختار ابن مالك وابن عقيل وأبو حيان ما ذهب إليه الكوفيون من جواز 
الفكلت عا السمين المخقوطن مق غين: إغاذه الخافطن ميقو أن مالك 'وإذا كات 
المعطوف عليه ضمير جر أعيد الجار» كقوله تعالى: إفقال لها وللأرض ائتيا 
طوعاً أو كرها4'. إوعليها وعلى الفلك تحملون4" و إينجيكم منها ومن كل 
كرب4؛ وإعادته مختارة لا واجبة» وفاقا ليونس والأخفش والكوفيين" . 


ويقول ابن عقيل: 'والصحيح الجواز مطلقاً" 


ويقول أبو حيان: 'والذي أختاره جواز العطف عليه مطلقاً؛ لتصرف العرب 
في العطف عليه» فتارة بالواو وتارة (بلا) وتارة (ببل) وتارة (بأو) وتارة (بأم)» وإن 
كان الأكثر أن يعاد الجار". 


والذي يراه الباحث 520 ليه الكوفيون واختاره ايز جلك وابن عتيسل 
وأبو حيان 5 لأن السماع يعضده؛ فلا داعي إذا لتازيل همااعتنه عدن 


أما ما استدل به البصريون فيحتاج إلى مناقشة» فقولهم إن الضمير المجرور 
شبيه بالتنوين ليس حجة؛ لأنه لو كان شبيهاً بالتنوين ما جاز العطف عليه حتى مع 
إعادة الجار؛ لأن التنوين لا يعطف عليه أبدا. 


شرح الرضي 7 : ه8". 
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وأما قولهم: "إنما لم يصح العطف؛ لأن من شرط صحة العطف أن يصلح كل 

واحد منهما للحلول محل الآخر فمردود بقول العرب: رب رجل وأخيه» وكلّ شاة 

وسخلتها بدرهمء يقول ابن مالك: "وفي الحجتين من الضعف ما لا يخفى؛ لأن شبه 

ضمير الجر بالتنوين لو منع من العطف عليه بلا إعادة الجار لمنع منه مع الإعادة؛ 

لأن التنوين لا يعطف عليه بوجه؛ ولأنه لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده 

والإبدال منه؛ لأن التنوين لا يؤكد ولا يبدل منهء وضمير الجر يؤكد وييدل منه 
بإجماع» فللعطف أسوة بهما. 


ونا" القافية فيذل: غلى دا اده لو تاق كا ول 14و اسن فعين اللسط كوت 
والمعطوف عليه شرطأً في صحة.العطف لم يجز: رب رجل وأخيه؛ ولا: أي فتى 
هيجاء أنت وجارهاء ولا: كل شاة وسخلتها بدرهم: ولا: الواهب المائة الهجان 
وعبدهاء وأمثال ذلك كثيرة» فكما لم يمتنع فيها العطفء لا يمتنع في نحو: مررت بك 
وزيد". 

وذو كنا أ الفتلت طن السيين المتفؤظ ومن هين اعاة الخانمن يناده 
لهجية عند بعض قبائل العرب؛ كانت تستعملها في كلامها شعرا ونثراء إلا أنهاء كما 
هو واضح. قليلة بالنسبة لإعادة الخافضء يقول ابن مالك في الألفية: 


وليس عندي لازماً إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا' 


١‏ شرح التسهيل ا : 5/ا". 
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نفيك 


العطف على عاملين” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 


"المقتصد' مسألة جواز العطت على معدو لي امايق ميحافين تككوء ؟ بحس ررد 

بخارج ولا ذاهب عمروء ونحو: : زيد في الدار والقصر عمروء يقول الجرجائني: 
'ولا يجوز أن تعطف بحرف واحد على عاملين » .. .ء وقد حكي أن أبا الحسن كان 
يجوز هذاء ثم رجع عنه » وما ذاك إلا لضعف هذا المذهب» ولا خلاف بين جميع 
أخنفانا انه لاجهوق لينل 


أولاً: 


وسنفصل القول في هذا المسألة على النحو التالي: 


الملت» كل نو لاله عافل وزاعة + تكو كان ويد :قائماً و ميجرو كالسا 


أجمع النحويون على جواز العطف على معمولات العامل الواحدء يقول ابن 
هشام : 'أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحدء نحو: إن 
زيداً ذاهب وعمراً جالس" وعلى معمولات عامل» نحو: 'أعلم زيد عمراً بكرا 
كالما ونوك كاله ا سعدا نطف 1 


العطف على أكثر من عاملين» نحو: إن زيدأ ضارب أخوه لعممرو وأباك 


دما ليون الفعرنين لح يت لمكا بعرم الجا الى بور كا لكزر ين 
8 "ل 3اذا كارف الوه لسرر بو لحك بها بتر :1 
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فرت 


بخارج ولا ذاهب عمرو. 


اختلف النحويون في هذا التركيب» فذهب سيبويه وأكثر النحويين إلى عدم 
جوازه مطلقء سواء أكان أحدهما مجرورا أم لم يكن» يقول المبرد: 'وأما 
الخفض فيمتنع؛ رت سكلف كر شيو امدمداك بكا 41 وهنا الع راصق 
فكأنك قلت: زيد في الدار والحجرة عمروء فتعطف على (في) والمبتدأ", 
ويقول ابن السراج: "اعلم أن العملق» عل عاتاين لا يكو" : 


ويقول الرضي: الافككة مكية: حللنا: والفراء» كمأ نسب إليه ابن مالك 


0 "ل 


يوافق سيبويه» ويخالف الأخفش 


وقله افتال ديو النداة لمتهييه ٠:‏ كوف لطن رما وكيم اختفيسان : 
لينوب مناب العامل» وبحت در مادق وقسقال النحاة: إن العطف تبعية على نية 
تكرار العامل» فإذا عطف بالحرف على أكثر من عامل كان في ذلك إحالة. لأنه 
يكون عاملاً عملين مختلفين » يقول ابن السراج : "اعلم أن العطف على عاملين لا 
يجوز من قبل أن حرف العف إنما وضع لينوب: عن العامل: ويغتي: عَنْ إعادكة: 
فإن قلت: قام زيد وعمروء فالواو أغنت عن إعادة 'ة م'؛ فقد صارت ترفع؛ كما 
يرقع ناي وكدلك إذا عطفت يها على متصوب + تكو قولك: إن هذا متطلق :وعمراء 
فالواو نصبت كما نصبت نصبت "إن". وكذلك في الخفض إذا قلت: مررت بزيد وعمروء 
فالواو جرت كما جرت الباءء فلو عطفت على عاملين» أحدهما يرفع. والآخر 
يتصب لكعنظ فد أخلت؟ لأنها تكون زراقعة ناضبة في حال 


أمّا أبو الحسن الأخفش فقد اضطربت أقوال النحاة في رأيه» فزعم بعضهم 
أنه يجيز العطف على عاملين بدون شروط » يقول ابن هشام: ما عاملين» 
فإن لم يكن أحدهما جاراء فقال اين مالك: هو ممتنع إجماعاً نحو: "كان آكلاً طعامك 


|( المقتضصب 5: 196. 
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عمرو ورك بكرء وليس كذلكء بل نقل الفارسي الجواز مطلقا عن جماعة» وقيل: 


خفشس كل 


أما ابن السراج والرضي فقد نقلا عن الأخفش أنه يجيز العطف على عاملين 
مختلفين بشرطين؛ وهما كون أحدهما مجرورأء وألا يقع فصل بين العاطف 
والمعطرف العجزور: + يفول ابن السراخ: "قد قد أجمغوا على أند لا يجوز أن تقول: 
مر زيد بعمرو وبكر خالدء فتعطف على الفعل والباءء ولو جاز العطف على عاملين 
لجاز هذاء واختلفوا إذا جعلوا المخفوض يلي الواوء فأجاز الأخفش ومن ذهب 
مذهبه: مر زيد بعمرو وبكر خالد"". 

ويقول الرضي الاستراباذي: 'واعلم أن الأخفش يجيز العطف على عااملين 
مختلفين مطلقاء لإراوكم فصل ررق لطاطت و لوو المجرون بدو 1 
إلى الدار وبكر كلك كيدا« دور إجماعاً منهم"". 

وقد استدل ا ل التالي: 
-١‏ > قال الشاعر: 

موق عبك قان الأمنتمفور اك الاتسقه انف متكا 

الو ا و بج 10 لام يي شيك بابزر فها' 

إذ عطف الشاعر بحرف العطف "الواو" على عاملين مختلفين» وهما "ليس" و 

"الياء". 
؟- قال الشاعر: 

ستل امرهوة تحين اننبيوا” . وتان ترن لديل نحتازذ” 

حيث 3 على عاملين» وهما "أمرى" و "د بين". 


37 مغني اللبيب ؟595. 
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خرف 


مع ٠ق‏ زم المروجع مها كلوسدوة]ء :تقردة و لذ فيضا تسحفة: 


موري :الغتارفة عق بيضان علي" التووافت: ,ظلئ أنها مطاف 2 النبسى أكتللة: 
وعطف 'شحمة" على 'تمرة" التي تعرب خبراً ل “ما" الحجازية. 


لبون ا ا الأولين إن 
ل عو وها ارين عونا ا" منهيها"» وإنما هو فاعل لاسم الفاعل '"قاصر". يقول 
الجرجاني: 'وليس في قولك: ليس زيد بخارجء ولا ذاهب أخوه عطف على عاملين؛ 
لأن أخوه يرتفع بذاهبء فلا يحتاج إلى عطفه على زيد"". 

أمّا البيت الثاني وقول العرب فقد قدروا مضافاً محذوفأء والتقدير: وكل نار 
وكل واه ديم المضافء وأبقي المضاف إليه مجروراء يقول سييبويه: 
, وتقول: ما كل سوداءً تمرة ولا بيضاء شحمةه وإن شئت نصبت 'شحمة"» وبيضاء 
فى موضع "جو كانك الورك كل قلت ولا كل بيضاءء قال الشاعر أبو دواد: 

١‏ ا 20 ك0 

فاستغنيت عن تثنية كل؛ لذكرك إياه في أول الكلام'". 

او رس سي م ورم 
حرق ل 0 

ولعل من الواضح أيضاً أن ما استدل به الأخفش م أمون فيه اللبس» لد 
يستطيع المخاطب إدراك ما يريده المتكلم بوضوح؛ خلافاً لما صنعه النحويون 


المتأخرون من أمثلة» نحو قولهم: زيدٌ في الدار والقصر عمروء وفي الدار زيد 
والقصر عمرو. 


والذي يراه الباحث أن ما ذهب إلبه سيبويه وجمهور النحويين هو الصحيح؛ 
وذلك للأسباب التالية: 


.4"9 :١ المقتصد‎ <٠ 
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يضف 


أولا: إن الكثير الشائع في كلام العرب هو تكرار العامل» إذا كان هناك أكثر مسن 
عاملين» ومن المعلوم أن القياس لا يكون إلا على ما كثر وفشا في الأسماع: 
وأقره العلماء» وارتضوه بناء على ما وصلوا إليه مما وصلهم. 


كانياً: إن العطف على عاملين مختلفين قد يؤدي إلى اللبس على المخاطب» نحو: 
زيدُ في الدار والقصر عمروء وفي الدار زيد والقصر عمرو. 
ومن المعلوم أن اللغة العربية تتجنب اللبس في أساليبهاء لذا قبل سيبويه ما 
ورد عن العرب من أبيات وأقوال لعدم وجود لبس فيهاء يقول عن بيت أبي دواد: 
'فاستغنيت عن تثنية كل لذكرك إياه في أول الكلام» ولقلة التباسه على المخاطب" . 


.55 :١ الكتاب‎ ٠ 


يكرك 


"جواز وصف المنادى المفرد” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة جواز وصف المنادى المفردء حيث خ الف الأصمعي جمهور 
النحويين في منع وصف المنادى المفردء نحو: يا زيد العاقل أو العاقلء يقول 
الشيخ عبد القاهر: "قال شيخنا أبو الحسين رحمه الله: والذي دعا الشيخ أبا علي 
إلى هذا الاحتجاج في جواز وصف المنادى الففرد.ما ككن عن الأصمعي يمن أنمعة 
لم يجده في أشعار العرب"'. 


وسنفصل فيما يلي القول في هذه المسألة: 


ذهب جمهور النحاة إلى جواز وصفٍ المنادى المفردء سواء كان الوصف 
على اللفظ أم على المحلء نحو: يا زيد العاقل أو العاقل» يقول سيبويه: "فلت: أرأيت 
قولهم: يا زيد الطويل» علام نصبوا الطويل؟» قال: لينم أنه سن ماسحو 
وقال: : وإن شة شئت كان نصباً على أعني» فقلت: أرأيت الرفع على أي شيء هو إذا 
قال: يا زيد الطويل؟؛ قال: هو صفة لمرفوع ". 


ويقول أبو العباس المبرد: فإن نعت مفرداً بمفرد فأنت في النعت بالخيار: إن 
0 6 ؤقذة لاقل قال ويويا تعدو الكتريوت مسد 
ون * شئت قلت: العاقل والظريف"". 


ويقول م ين "فإن وصفت ا ا كي 
ا 0 العاقل»:ومكال النضت: 00 العافل”: 
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طرق 


ويقول ابن يعيش: 'وأمّا الوصف فقولك: يا زيد الطويل» لك أن ترفع الصفة 
خملاً على اللففل .وتتضبة خملا علئ الموضنع". 


ص اك 

أما القياس فقد استدل الجمهور بقول العرب: يا تميم كلهمء حيث عومل 
المنادى المفرد هنا معاملة الأسماء المظهرة الموضوعة للغيبة» يقول أبو علي 
الفارسي: 'والدليل على جواز وصف المفرد المضموم في النداء » وإن كان قد وقع 
موقع ما لا يوصف من حروف الخطاب» أنهم كما أجروه مجرى الخطابء فقد 
أجروه مجرى الأسماء المظهرة الموضوعة للغيبة» وذلك في قولهم: يا تميم كلهممء 
فأضافوه إلى ضمير الغيبة» كما أضافوا إلى ضمير المخاطب في قولهم: ياتميم 
1 1 
كلكم'". 

وقد احتج الجمهور أيضا بقول العرب: يا زيد بن عمروء بفتح دال "زيد". 
ولو كان "ابن عمرو" منصوبا بفعل لما كان هناك وجه لفتح دال 'زيد'» يقول ابن 
عقيل: "واحتج المجوزون بقول العرب: يا زيد بن عمروء بفتح الدال» ولو كان ابن 
معمول فعل مضمر لم يكن لفتحها وجه"'. 

أما السماع فقول الشاعر: 

بن مامد راق مدق #بأنشل سك تحرو الخرار؟ 

وقول الآخر: 

يا حكم الوارث عن عبد الملك* 


7< شرح المفصل 5: ". 
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الوصف على اللفظ أم على المحلء فإن جاء ذلك عن العرب فهو شاذ لا يقاس عليه 
ويتأول إذا جاء مرفوعاً نحو: يا زيد العاقل على أنه خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: 
"أنت العاقل", أما: ذا جاه وتمهونا نحوه يأ ويد العافل؛ قإته يغرب مقو لآ به لفل 
محذوف» والتقدير: اع العاقل. يقول ابن السراج: "وقال أبنو إسحاق يعني 
الزيادي: كان الأصمعي لا يجيز أن يوصف المنادى بصفة البتة مرفوعة 


اللي 


ومنصوية 
ويقول ابن عقيل: وزعم الأصمعي أن طالع أشعار العرب وكلامها فلم يجد 
مفافف مكعرناء وما وقع منه شاذ يتأول على القطعء “على أعني» أو على الابتداءء 
نحو: 
تا عدر الذواذا 
أي أعني: و 
يا حكم الوارث عن عبد الملك 


أي أنت الوارث. . " 


وقد اعتمد الأصمعي في بناء هذا الرأي على المشابهة التي بين المنادى 
المفرد المبني والضميرء » فكما أن الضمير لا يوصف فكذلك المنادى المفردء يقول 
ابن مالك: ارون لاسي كيم النيض الندام؟ ددا كبك لور المعييي لآ 


7ن 
دلعك 2 . 


#8 


ويقول الرضي: 'وقال الأصمعي: لا يوصف المنادى المضموم لشبهه 
بالمضمر الذي لا يجوز وصفة" . 


١:١ الأصول‎ 1 

المساعد 9: "59. 
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ويقول ابن عقيل: 'وليس المبني للنداء ممنوع النعت» خلافاً للأصمعيء وعلته 
شبهه بالمضمر أو بالأصيوات” + 


والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه جمهور النحاة هو الصحيح: لأن السماع 
والقياس يقويان هذا المذهب » فالسماع عن العرب كثير لا يمكن حصره. يقول ابن 
مالك: "أما السماع فشهرته مغنية عن الاستشهاد" . 

وقخلق القيائنىة لأن البحادي اسه يفره يكتاع الى واششظة ولا ملح وريه 
وبين الضمير إلا من حيث لزومه حركة الرفع» يقول ابن مالك: "وأما القياس فلأن 
مشابهة المنادى للضمير عارضة» فمقتضى الدليل ألا تعتبر طلقا كينا اي تسبير: 
مشابهة المصدر لفعل الأمر في نحو: ضرباً زيدء لكن 578 اعتبرت مشابهة 
المنادى للضمير في البناء استحساناً » فلم يزد على ذلكء كما أن "فعال" العلم لما بني 
حملا على فَعال المأمور به لم يزد على بنائه شيء من أحوال ما حمل عليه ونظائر 
ذلك كثيرة"'. 

اوأر لفت ليه الأصمعي في هذه المسألة يعود إلى محاولته تطبيق 
الأصول النحوية التي تنص على أن المنادى شبيه بالضمير» » والمضمر لا يوصف 
أبداً؛ أنه أعرف المعارف ؛ ولهذا تأول ما جاء مرفوعاً على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف»ء وأما ما جاء منصوباً فإنه مفعول به لفعل محذوف وجوبأء وفي هذا نفر 
من وجهين: ظ 


أولاً: احتياجه إلى التقديرء والتقدير خلاف الأصل» كما يقول النحويون”» 


ثانياً: 7 الأصمعي قد اهتم بجانب اللفكل هملك كانت المعنى تماماً؛ لذا نراه يهتم 
بتخريج الحركة الإعرابية في ضوء نظرية العامل» من غير الانتباه إلى أن 


.55" :" المساعد‎ 3٠ 
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حت 


الوصفء في قولنا: : يا زيد الطويلء لا يمكن أن يكون جملة؛ لأنّه من تمام 

الموصوف (زيد)ء د قض_النكأة على أن الصفة والموصوف كالشيء 

الواحد. 

ولعل من المفيد أن نبين قبل أن نختم هذه المسألة أن للعرب لهجتين 
مشهورتين في وصف المنادى» فقد جاء مرفوعاً على اللفظ ومنصوباً على المحلء 
نحو: : يا زيد الطويل - الطويل» يقول سيبويه: "قلت: أرأيت قولهم يا زيد الطويل 
علام نصبوا الطويل؟ قال: نصب» لأه صفة لمنصوب» وقال: وإن شئت شئت كان نصبا 
على أعني » فقلت: أرأيت الرفع على أي شيء هو إذا قال: نازيد الطويل؟: قضالة 
هو صفة لمرفوع"". 


.18“ الكتاب ؟:‎ ١٠ 


ردت 


جواز نصب صفة أي نحو: 'يا أيها الرجل" في النداء” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة جواز نصب صفة "أي" في النداءء نحو: 'يا 5 الإيجل وفنا ما 
المسلمين"» حيث أجاز المازني ذلك» بينما ذهب جمهور النحويين إلى حوب زفييع 
هذه الصفة» يقول الجرجاني: "وقد جوز أبو عثمان الففية: تكوأيا أبسبدا الزخيل:» 
قياساً على يا زيد الظريف» وقد أنكره أصحابنا"". 


وسنفصل فيما يلي القول في هذه المسألة: 


ذهب جمهور النحاة إلى وجوب رفع صفة "أي" في النداء نحو: يا أيها الرجل 
ويا أيها المسلمون» ف 'يا" حرف نداءء و "أي" منادى» و"ها"' للتنبيه» و'الرجل" صفة 
ل"أي" يقول سيبويه: 'واطرد الرفع في صفات هذه المبهمة» كاطراد الردفع في 
صفاتها إذا ارتفعت بفعل أو ابتداءء أو تبنى على مبتدأً"' . 


ويقول المبرد: 'فأما يا أيها ذا الجمة» فلا يصلحء لأن 'أيا" "لا يوقف عليها 
فتبدل منه؛ ولذلك امتنع يا أيها الرجل؛ لأنها و"أي" بمنزلة الشيء الواحد'. 


ويقول ابن السراج: ارأنا 'أي" فلا يجوز في وصفها النصب؛ نينا 3 
تستعمل مفردة"” . 


انظر: الكتاب 7: »١37‏ المقتضب. 4: 7١9‏ الأصول :١‏ 71 معاني الزجاج :١‏ 23728 
شرح المفصل ": /اء شرح التسهيل : 5٠٠‏ شرح الكافية لابن مالك 7: 2٠714‏ شرح 
الرضي :١‏ هلا" الارتشاف ": 1717 شرح ابن عقيل ”5: 2,551 المساعد ؟: 65:05), 
الهمع " : لك 

المقتصد ؟9: 8/الا. 

"2 الكتاب 9: 197. 

.5١9:5 المقتضب‎ 

*- الأصنول ا دسم 


قف 


ويقول أبو علي الفارسي: 'وتقول: يا أيها الرجل» ويا أيها الناس؛ فلا يجوز 
في الناس والرجل إلا الرفع» وليس هذا بمنزلة يا زيد الظريف؛ لأن الرجل هاهنا 
هو المقصود بالنداء" . 

ويقول ابن عقيل: 'ويقال: 'يا أيها الرجل"؛ ويا أيهذاء ويا أيها الذي فعل كذا"' 
ف"أي" منادى مفرد مبني على الضمء و'ها" زائدة و"الرجل" صفة لأي» ويجب رفعه 
عند الجمهور" . ظ 

وقد عزا الشيخ عبد القاهر وجوب الرفع إلى أمرين: 
الأول: إن الصفة هي المقصودة بالنداءء 


يقول الشيخ عبد القاهر: 'ووجب الرفع؛ فلم يجز فيه الوجهان» كما جاز في يا 
زيد الظريف؛ لأمرين: 
أحدهما: إن الرجل » وإن كان في اللفظ صفة لأي كما كان الظريف صفة لزيد؛ فإنه 
المتقهوه :القند 1ك. 
والثاني: إن الصفة كالجزء من الموصوفء وإذا لزمته قوي الاتصالء فيجري 
اللام من الرجل في قولك: يا أيها الرجل مجرى آخر الكلمة"". 
ما أبو عثمان المازني فقد أجاز أن تكون صفة "أي" منصوبة» قياساً على 'يا 
زيدُ الطويل". يقول الزجاج: 'وأجاز المازني أن تكون صفة "أي" نصبأء فأجاز 'يا 
أيها الرجل أقبل"”. ْ 
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ويقول ابن يعيش: "وأجاز المازني يا أيها الرجل والرجل بالرفع والنصب"". 

وَيَقَولَ اين مالك "و اجا القازات تضب ضفة أي" . 

ويقول أبو حيان: “ولا يكون هذا التابع إلا مرفوعأء خلافا للمازني» إذ يجيز 
فيه الرفع و انض : 


وقد اعتمد أبو عثمان المازني في بناء هذا الرأي على القياس ققط فجوز 
نصب صفة "أي" قياساً على صفة المنادى النقووة هويا قحي الطويك :يتحول 
الرضي: 'وأما المازني والزجاج فجوزا النتصب والرفع في وصف أسم الإثفارةو 
"أي" قياساً على نحو: يا زيد الظريفء ولم يثبت"”. 


ويقول ابن عقيل: "وأجاز المازني نصبه قياساً على جواز نصب 'الظري ف" 
في قولك: 'يا زيد الظريف" بالرفع والنصب” 


وقد نسب بعض النحاة هذا الرأي إلى 'النكا عايقول الررضبي: "وأما 'المازني 
والزجاج فجوزا النصب والرفع في وصف اسم الإشارة و "أي" ". 


ويقول ابن مالك: 'وأجاز المازني والزجاج نصب صفة "أي" قياساً على صفة 
كوو من المتاذنات المجموفة" + 


ولكن بالرجوع إلى كتاب الزجاج 'معاني القرآن وإعرابه'؛ وجدنا أنه مع 
جمهور النحاة» بل إِنّه رد مذهب المازني» يقول الزجاج: 'وأجاز المازني أن تكون 
صفة "أي" نصباء فأجاز 'يا أيها الرجل أقبل"؛ وهذه الإجازة غير معروفة في كلام 
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العرب» ولم يجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله؛ ولا تابعه عليه أحد بعدهء فهذا 
مطروح مرذول لمخالفته كلام العرب والقرآن وسائر الأخبار". 


واضمٌ أن النحاة قد اضطربوا في النظر إلى هذا التركيب اللغويء لاامن 
حيث جواز النصبء ولكن من حيث الحكم على "أي" بالاسمية» فهي في قول 
ب"ال" » وما قاله الجمهور يحتاج إلى مناقشة من أوجه: 


أولاً: إِنّ الاقتصار على 'يا أيها" لا يعطي فائدة» ولو كان اسم مثل: زيد وعمرو 
لأعطى فائدة في النداء نحو: يا زيد ويا عمروء يقول العكبري: 'لا يجوز 
الاقتصاز على 'أييا" 1 

ثانياً: إن الصفة فضلة في الكلام يمكن الاستغناء عنهاء وأما في هذا التركيب فهي 
لازمة لا يستغني عنهاء يقول الزجاجي: 'وهو نعت لا يستغنى عنه"'. 

ثالثاً: إن حد الاسم وعلاماته لا تنطبق على "أي"؛ لأن الاسم كلمة تدل على معنى 
في نفسهاء وهذه الدلالة مفقودة في 'أي"» ويضاف إلى هذا أنها لا تقبل 
علامات الأسماءء وهي التنوين وحرف التعريف والإسناد إليه والإضافة 
والجر وحرفه وعود الضمير عليه ومباشرة الفعل. ا 
والذي يراه الباحث أن 'يا أيها" تركيب مرتجل» أتت به العرب؛ لتتوصل 

إلى نداء ما فيه "ال"» فليست "أي" اسم منادى» وليست "ها" للتنييه. كمايرى 

جمهور النحاة؛ لأن "الرجل" هو المنادى في المعنى» وليست 'أيها" إلا وسيلة لندائه: 

يقول ابن يعيش: 'والأصل فيه أنهم أرادوا نداء الرجل»ء وهو قريب من 

المنادىء وفيه الألف واللام» فلما لم يمكن نداؤه» والحالة هذهء كرهوا نزعهما وتغيير 

اللفظ عند النداءء إِذْ الغرض إنما هو نداء ذلك الاسمء فجاؤوا بأي وصلة إلى نداء 


معاني الزجاج ١:8؟5.‏ 
"> اللباب ١‏ لإمل, 
1 الجمل .١6١‏ 


+ 


الرجل""” فقولنا : 'يا الرجل" فيها صعوبة وعسر على المتكلم » ولعل هذا هو السبب 
الذي جعل بعض العلماء المعاصرين يأخذون بما قال ابن يعيشء حيث عدوا 'أيها' 
وصلةً صوتية لنداء ما فيه (ال). 


ويقول العكبري: 'وأمًا الرجل فصفة لأي على اللفظ؛ لأنه المنادى في 
. المعنى؛ ولذلك لا يسوغ الاقتصار على (أيها)» وإنما أتي ب "أي" هنا توصلا إلى 
نداء ما فيه الألف واللام" . 


ويقول السيوطي: 'المقصود بالنداء هو الرجل» وهو مفردء وإنما أتي ب 'أي' 
ليتوصل إلى ندائه" '. 


أما ما ذهب إليه المازني فلا د يصح؛ لأن ما وصلنا من القرآن الكريم وأشعار 
القوت:وكاكنها ممكس ذلك: لان العروف أجمعوا على رفع هذا الاسم في النداءء يقول 
الزجاج: 'وأجاز المازني أن تكون صفة (أي) تصعناء فأخاق آنا أيها'الرجدل أففكل” 
وهذه الإجازة غير معروفة في كلام العرب» ولم يجز أحد من النحويين هذا المذهب 
قبله ولا تابعه عليه أحد بعده» فهذا مطروح مرذولء لمخالفته كلام العرب والقرآن 
فسان الأضان: ظ 


فعدم وجود شواهد تدعم ما ذهب ليه المازني تضعف هذا المذهب وترده؛ 
لأن النحوي لا يقيس ولا يعلل إلا لما منيع عن العرب في شعرها ونثرها » وقد 
نض الزتجاع هلك أن تلق لم "يسمم أبدا: 


ويبدو أن المازني قد أجاز هذا المذهب امنا لماه فالتحداة يرون أن 


الأصل في النداء لصوو ققانه يقر ل إن ورد عن العرب نصب هذا 
الاسم نحو: يا أيها المسلمين» فهو على المحلء ولكنّه قول مرفوض اكه ميق أذ 
أوضحنا "عم زوردار به راح ورا توا و الج معي 
العرب. 


.7:7 شرح المفصل‎ ٠7 
ام‎ :١ اللباب‎ .* 
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تقديم معمول اسم الفعل عليه” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة جواز تقديم معمول اسم الفعل عليهء يقول: 'اعلم أن هذه الأسماء 
فروع على الأفعال» فلا ند تقتصرف تصريفهاء ولا يجوز تقديم معمولها عليهاء نحو أن 
تقول: لد اراك و قدو لكو نكم ونا قله قال «كتاب الله عليكم», فليس نصبه 
بعليكم » ولكنه مصدر فعل محذوفء والأصل: كك اللةاكنانا ملبكى ذعك امسق 
الفعل لدليل ما تقدم من قوله: «إحرمت عليكم أمهاتكم»" ". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ا 1 راع سي 1 
حذرك؛ لأنه ليس من أمثلة الفعل» فقبح أن يجري ما ليس من الأمثلة مجراها" . 


ويقول أبو علي الفارسي: 'ولا يجوز أن يتقدم شيء من مفعول هذه الكلم 
عليها؛ لأنها ليست كالأفعال في قوتها"”. 

وقد أفرد أبو البركات الأنباري في كتابه "الإنصاف" مسألة مستقلة لهذا 
الخلاف بين البصريين والكوفيين» يقول: "ذهب الكوفيون إلى أن 'عليكء ودونكء. 
وعندك" في الإغراء يجوز تقديم معمولاتها عليهاء نحو 'زيداً عليك» وعمراً عندك. 


انظر : الكتاب ١‏ : ؟550»؛ معاني الفراء :١‏ 9٠56,ء‏ المقتضب ": 5077, الإنصاف :١‏ 
4م77 ء التبيين 77 م05 اللباب »45١ :١‏ المقرب :١‏ 175 شرح المفصل :١‏ 
شرح الرضي ش": 88» البسيط 7: 176. البحر المحيط ": 4 27١‏ مغني اللبيب 
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وبكراً دونك" » وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز تقديم معمولاتها عليهاء وإليه ذهب 
. . 1 ا 
الفراء من الكوفيين 5 


ولكن من الملاحظ أن الأنباري ذكر أن الفراء مع البصريين» وهو من شيوخ 
الكوفيين» وبالرجوع إلى كتابه 'معاني القرآن" وجدناه يقول: 'وقوله إكتاب الله 
عليكم4 'كقولك: كتاباً من الله عليكم» وقد قال بعض أهل النحو: معناه: عليكم كتاب 
اللهء والأول أشبه بالصوابء وقلّما تقول العرب: زيداً عليك» أو يدا دونك همق 
جائز» كأنه منصوب بشيء مضمر قبله» قال الشاعر: 


ايها الناتك دلوي بوفكها إني رأيت الناس يحمدوقتكا" 


الدلو رفع» كقولك: زيد فاضربوه والعرب تقول: الكل فبعاذوواء ولحل 
فبادرواء» وتنصب الدلو بمضمر في الخلفةء كأنك قلت: دونك دلوي دونك" . 


واضك من :هذا للحن أن الفراء يرى أن هذا التركيب جائز في العربية» إلا 
أنه قليل الورودء فمنهجه مختلف عن سيبويه في معالجة هذا التركيب » إذ إن دواد 
يحكم عليه بالقبح » يقول: 'واعلم أنه يقبح: زنذا عليك::وزيدا حخرك": 


والقبح رديف عند سيبويه - فيما يبدو - للخطأ اللغوي» والفرق بين القلة 
والقبح واضح. 


وقذاكيه ساحن الخزانة إلى ذلك» يقول في الرد على الأنباري: "وقوله: : 
الفراء 5 تبع البصريين» مخالف لنص كلامه فإه صرح بجواز عمله مؤخرا 


0 
لجخدر نا" 


.707م20558:١ الإنصاف‎ ٠ 

' النساء آية ١#‏ 
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.5١” :5 الخزانة‎ 


وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بأن أسماء الأفعال محمولة على الأفعال 
في العملء فهي فرع عليها ؛لذا وجب ألا تتصرف تصرفها؛ وذنلك لأن الفروع 
تنحط عن درجات الأصولء يقول سيبويه: 'واعلم أنه يقبح: فنا فاك و تدا 
حذرك؛ لأنّه ليس من أمثلة الفعل» فقبح أن يجري ما ليس من الأمثلة مجراها"'. 


ويقول الأنباري: 'وأما النضؤووت فاحتهو ا بان قالواء الدليل على أنه لا يجوز 
تقديم معمولاتها عليها أن هذه الألفاظ فرع على الفعل في العمل؛ لأنها إنما عملت 
عمله لقيامها مقامه؛ فينبغي أن لا تتصرف تصرفه؛ فوج ب أن لا يجوز تقديم 
معمولاتها عليهاء وصار هذا كما تقول في الحال إذا كان العامل فتها غير فعلء 
فإنه لا يجوز تقديمها عليه لعدم تصرفه فكذلك هاهناء ِذْ لو قلنا إنلنه يتصرف 
عملهاء ويجوز تقديم معمولاتها عليها لأدى ذلك إلى التسوية بين الفرع والأصلء» 
عر ل ل 


أمًا القياس فإِن هذه الألفاظ قد قامت مقام الأفعال» وهي تنصب الأسماء كما 
تنصبها الأفعال» فإذا قلنا: عليك زيداء فهي في معنى الزم زيداء وما دامت قد قامت 
مقام الأفعال فإنه يجوز عملها متقدمة ومتأخرة» يقول الأنباري: ما القيا فقالوا: 
أجمعنا على أن هذه الألفاظ قامت مقام الفعل » ألا ترى أنك إذا قلت: عليك زيداء أي 
الزم زيداء وإذا قلت" عندك عمرا"» أي تناول عمراء وإذا قلت "دونك بكرأ" أي خذ 
بكرء ولو قلت 'زيداً الزم» وعمراً تناول» وبكراً حْدْ' فقدمت المفعول لكان جائزأء 
فكذلك مع ما قام مقامه"'. 


أما السماع فقد ورد في كتاب الله تعالى قوله: #كتاب الله عليكم) : 
والتقدير: عليكم كتاب الله وورد أيضاً قول الشاعر: 
<١‏ الكتاب :١‏ لاه5. 
' الإنصاف ١:25593م7".‏ 
* السابق 559:١‏ م07". 
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ا يها انا تنصوي دوكيا إني رأيت الناس يحمدوتكا 


والتقدير: دونك دلوي فدلت الآية الكريمة وبيت الشعر على جواز ذلكء 
يقول أبو البركات الأنباري: 'أما النقل فقد قال الله تعالى: إكتاب الله عليكم»' 
والتقدير فيه: عليكم كتاب الله» أي الزموا كتاب الله»ء فنصب كتاب الله بعليكم» فدل 
فل هواق :قوت واحقدوا أنضا بالانبات المشهورة : يا أيها المائح ... (البيت)» 
والتقدير فيه: دونك دلويء يي ند ندل على وان 


تقديمه" . 1 


.وقد تأول البصريون ما احتج به الكوفيون فقالوا: إن 'كتاب الله" منصوب 
على أنه مفعول مطلق مؤكد لما سبقه حيث دل ما تقدمه من الآية الكريمة على أن 
ذلك مكتوبء فهو كقول الشاعر: 


3 َّ 5 2 معو و 5 3 320 


بقول: أبو العباس الميود: 'فأما قوله عز وجل: «كتاب الله عليكم» فلم 
ينتصب "كتاب" بقوله 'عليكم”» ولكن لما قال: «(حرمت عليكم عليكم أمهاتكم»؟: أعلم أن 
هذا معتوب عليهم» فنصب "كتاب الله" للمصدر؛ لأن هذا يدل من اللفظ بالفعل» إذ 


كان الأول في معنى : كتب الله عليكم» وكتب عليكم" . 


1 ويقول الجرجاني: 'وأما قوله تعالى: إكتاب الله عليكم» فليس نصبه بعليكم 
ولكنه مصدر فعل محذوفء والأصل: كتب الله كتابآ عليكم؛ ؛ ثم أضمر الفعل لدليل 
ما تقدم عليه من قوله: «حرمت عليكم عليكم أمهاتكم» » » فبقي كتاباً الله عليكم » ثم أضيف 
اندر إلى الاعلء كبا أصزقة إلى المقبول) في قولف : ضرب زيدء وشبهه بقوله: 
طي المحمل من جهة أَنَّه مصدر حذف فعله لدليل الكلام عليه؛ لأنه لما قال: محا إن 


1 النساء آية 5 ؟. 

' الأنصاف :١‏ 279593 م7؟. 
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21" 


هركن إلا منكب منه وحرف الساق طي المحمل ؛ » علم أنه طيان فقال: ع 
المحمل» على تقدير طوي طي المحمل"". 


أولاً: 
ثانياً: 
ثالثاً: 


نصبء وإنما هو في موضع رفع؛ لأنّه خبر مبتدأ مقدرء والتقدير فيه: هذادلوي 
ذونكا.» والكادي: نا نسلم أنه في موضع نصبء ولكنه لا يكون منصوب ا بدونك؛ 
وإنما هو منصوب بتقدير فعل» كأنه قال: خذ دلوي دونكاء ودونك مفسر لذلك الفعل 
المقد 0 

و 


أما بيت الشعر فقد تأوله البصريون بتأويلات ثلاثة» هي: 
الدمقادول :به لعل سكتوكة تيوه هذ دلوي فويكا: 


إنه خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير فيه: هذا دلوي دونكا. 


إنه مبتدأ و'دونكا" الخبر. 
يقول الأنباري: م البييت الذي أنشدوه: 
يا يه الجاع دلوي دونكاء 


ذاد حجة لهم فيه:من وجهين: أحدهما: إن قوله "دلوي" ليس هو في موضع 


ويقول أبو البقاء العكبري: "وأما البيت ف 'دلوي" مرفوع بالابتداء» وما 


بعده الخبر"'. 


أولاً: 


وما قاله البصريون في هذه الآية يحتاج إلى مناقشة من عدة أوجه: 


إن القول بن “كتاب الله" منصوب بما قبله ؛ لأن معناه الكتابة غير جائزء لأن 
المعاني لا تعمل في النحوء يقول ابن يعيش: 'والمعاني لا تعمل"”. 

المقتصد :١‏ /الاه. 

الإنصاف :١‏ 37178 م 717. 

اللباب ": ١لا.‏ 

شرح المفصل 7: .7١‏ 


اريف 


ثانياً: 


إن معنى الآية د يتوجه إلى الإغراء» وقد أدرك ذلك بعض النحويين.؛ لكنهم 
قدروا له عاملاً محذوفاً » وجعلوا "عليكه' ' مفسراً له» يقول الفراء: 'وقلما تقول 
العرب: زيداً عليك أو زيداً دونك» وهو جائزء كأنه منصوب بشيء مضمر 
١ 5‏ 
قبله" . 


ويقول الزجاج: "وقد يجوز أن يكون منصوباً على جهة الأمرء ويكون 
(عليكم) مفسراً له» فيكون المعنى الزموا كتاب الله عليك م. ولا يجوز ز أن 
يكون منصوبا بعليكم؛ لأن قولك: علبك: يدا لبن له تحاصف مساق 


3 
فيجوز تقديم منصوبه 


ويقول مكي بن أبي طالب: 'قوله: رمحن صاطي» سبد مي 
المصدر على قول سيبويه؛ لأنه لما قال: «إحرمت عليكم أمهاتكم»'. #عليم 
أن ذلك مكتوبء فكأنه قال: كتب الله عليكم كتابأء وقال الكوفيون: هو 
منصوب على الإغراء بعليكم؛ وهو بعيد؛ لأن ما انتصب بالإغراء لا يتقدم 
على ما قام مقام الفعل » وهو عليكم؛ وقد تقدم في الموضع» ولو كان النص 
عليكم كتاب الله اكان يسيداعلي رخن أ أكسة وم المسيدو “7 


ال اله وفوعدان 18 مشدرت زليه بسعير الله قرا الزجاج: 
وقد يجوز أن يكون منصوباً على جهة الأمرء ويكون (عليكم) مفسيتترا لله 
فيكون المعنى الزموا كتاب: الله عليكم » وقول مكي: ولو كان النص عليكم 
كتاب الله لكان نصبه على الإغراء أحسن من المصدرء فيه إدراك كبير 
لجانب المعنى. ٠‏ 


إن المفعول المطلق ينقسم إلى ثلاثة أنواعء وهي توكيد الفعل نحو: ضربت 
ضرباء أو بيآن نوعه نحو: ضربت ضرباً شديداء أو بيان عدده نحو: ضربت 


ماني الا 11 

النساء آية 4 ؟. 

النساء آية “1”. ظ 
مشكل إعراب القرآن .١15 :١‏ 
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توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد 


و 'كتاب الله" ليس من هذه الأنواع. 
أما ما قاله البصريون عن بيث الشعر فيحتاج إلى مناقشة من ثلائة جوانب: 


أولاً: إن قولهم أن (دلوي) خبر لمبتدأ محذوف فيه تقدير مبتدأء والتقدير خلاف 
الأصل. 2 


ثانياً: إن السياق الذي جاء فيه “دلوي دونك" لا يحتمل الخبرية؛ لأنه مبدوء بالتنبيه 
والنداءء فكأن فيه طلباً وحثاً على فعل شيء» وهذا يجعله أقرب إلى الإغراء. 


ثالقاً: إن تقديرهم الفعل 'خذ" لا يحتاجه المعنى ؛ لأن 'دلوي دونك" جملة تامة حدث 
فيها تغير في الحركة الإعرابية من حالة الرفع إلى حالة النصبء ولكنها لم 
تظهر على كلمة "دلوم لأنة فيها تقديري للا يظهن: 


ولعل من المفيد أن نبين أن للباحثين المعاصرين آراء في ماهية أسماء 
الأفعال» وسنعرض لما قاله الدكتور تمام حسان والدكتور خليل عمايره. 

ما الدكتور تمام حسان فقد جعل لها قسماً أسماه خالفة» والخوالف عنده قسم 
من سبعة أقسام وضع الكلم فيهاء وسمى هذه خالفة الإخالة» يقول: "الخوالف كلمات 
تستعمل في أساليب إفصاحية»ء أي في الأساليب التي تستعمل للكشف عن موقف 
انفعالي ما والإفصاح عنه؛ فهي... خالفة الإخالة» ويسميها النحاة اسم الفعل. 
ويقسمونها اعتباطا دون سند من المبنى أو المعنى إلى اسم فعل ماض ك"'هيهات'”. 
رانب كول امطنا زع ساو امو ابسافيل امو كناضيه وو 


لما التكفوى كلل هدازو فقوي أن انهاه الأففال عقني إلى قتسوق »و هيما 
الكو مل كو وى هنا نان مفيلة جقية مهد :تكرت كان نقد قرلا لمعيه جاه 
مقكاة يكيف المكويف علبياء كما يزعن يقر ل" قنرى أن الحملة ما كان من الالفتساظ 


<١‏ انظر: ألفية ابن مالك. 
5 اللغة العربية معناها ومبناها :١١7‏ 


افا يو أننه فيد ا لتسي د مفبيق التتعريت عاو فقا فيد خف وز موود عو حاف 
وه حملة + 


أمّا القسم الثاني فيخالف فيه النحويين جميعاًء حيث ينص على أن ما يراه 
النحاة اسم فعل منقول عن الجار والمجرور أو الظرف رأي مستبعد» لا يقوم على 
دليل» والرأي عنده أن الذي حدث في الجملة إنما هو التغير في الحركة الإعرابية 
بتحويلها من حركة الرفع إلى حركة النصب لتعطي بعداً دلالياً جديداً يختلف عن 
حركة الرفع؛ فنحو: الكتاب إلنك جملة اسمية إخبازية لآ تمل يعدا اليا بحو 
الإخبار» أما إذا تحولت إلى: إليك الكتاب» فقد انتقلت إلى معنى دلالي جديد ببسسبب 
التغير في الحركة الإعرابية (النصب) مع الترتيب» يقول الدكتور خليل عمايره: 
'ونقول أ : إليك الكتاب» و ب: أمامك الفضيلة» فالجملة (أ) مكونة من حرف الجر + 
الضمير + الاسم المعرف بأل التعريف» ويمكن أن يأخذ الاسم الضمةء فتكون الجملة 
خبرية: الكتاب إليك» ولكن لما كان المتكلم لا يريد الإخبار » بل أراد معنى آخرء هو 
القوة في الحث على أمر معينء ليس من اليسير التعبير عنها بغير مثل هذه الجملء» 
فإنّه يغير حركة المسند إليه 'الكتاب" من الضمة إلى الفتحة؛ ليعبر عن هذا المعنىء 
فالفتحة تعبر هنا عن المعنى؛ ولنسث أثز ا لعائل تكذوقة نكت مده "اليننك؟ الككسئ 
لقعا و ا » وهكذا الحال بالنسبة للجملة "ب ب" التي يرى النحاة أنها اسم فعمل 
مكرك عن العوفي. موجا لوا اد لدان والحفوو وهو ك داكا الفاراككقدركنسي فل 
منهما على ما هو عليه في الأصل"". 


ويبدو أن تقديم معمول اسم الفعل عليه نحو : الكتاب إليكء قد كان عادة 
لهجية عند بعض قبائل العربء لم يحدد النحاة اسمهاء وقد جاءت الآية الكريممة 
«كتاب الله عليكم»' ممثلة لهذه اللهجة العربية. 

ومن المعلوم أن القرآن الكريم قد نزل بأكثر من لهجة» ولما كان العربي 
الفصيح - أي كانت قبيلته - ينطق على م3 مقتضى سجيته التي فطر عليها » فيدرك أن 
37 في نحو اللغة وتراكيبها /الا. 


' في نحو اللغة وتراكيبها .١55‏ 
٠ .*‏ النشاء آية 32 ا 


للتغير في الحركة الإعرابية بعداً دلالياً جديداً فقد جاءت هذه الآية الكريمة على 
مقتضى عادة لغوية عند قبيلة عربية فصيحة» لم تحددها كتب التراث. 


فقد أراد الله سبحانه في هذه الآية الكريمة معنى الإغراء والحث عليه 
فجاءت الآية توافق أسلوباً من أساليب العرب» كما يقول الفراء: وقلما تقول 
العرب: زيداً عليك» أو زيداً دونك" ويمكن أن يحمل كلام الفراء على أن هذه 
لهجة قبيلة عربية» كما أوضحنا سابقاً. 


ولعلّ من المعلوم أن هناك كثيراً من اللهجات العربية قد جاءت في القرآن 
الكريم» ولم تكن على القياس النحوي؛ لأن القرآن في الأصل كتاب تشريع وحكم.: 
ولكن هذا لا يخرجها عن كونها فصيحة في الاستعمال؛ لأن القرآن الكريم قد نزل 
على سبعة أحرف » يقول البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقرأني جبريل على حروف 
فراجعته» فلم أزل استزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف"'. 
وروي عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمر أن رجلا قرأ آية من 
القرآن» فقال له عمروء إنما هي كذا وكذاء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء بأي ذلك قرأتم أصبتم ا تار و. 


وقد تعددت أقوال العلماء في المقصود بالأحرف السبعة» ولكن القول الراجح 
عند جمهورهم أن المقصود 0 السبعة هو الاختلافات اللهجية بين القبائل 


."6٠١ :١ معاني الفراء‎ ٠7 

ا تجح سام وشوج روت مدان الكل للدي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب 
بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معنا 5 : .٠١١‏ 
وانظر: فتح الباري» ت: الشيخ عبد العزيز بن بازء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
٠ه‏ - كتاب فضائل القرآن - باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» 9 : 77. 

”2 انظر: فتح الباري ت: الشيخ عبد العزيز بن باز دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى 
٠ه‏ - كتاب فضائل القرآن - باب أنزل القرآن على سبعة أحرف»: 5 .18٠:‏ 
وانظر: صحيح مسلم بشرح النوويء دار الكتب العلمية» في كتاب صلة المسافرين 
وقصرها - باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناهء 5: 14. 


باه 


العربية في وجوه الإعراب وتصريف الأفعال والإبدال والتقديم والتأخيرء يقول 
الزرقاني: 'والذي نختاره - بنور الله وتوفيقه - من بين تلك المذاهب والآراء هو ما 
ذهب إليه أبو الفضل الرازي في اللوائح إذ يقول: الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف 
في الاختلاف: 
الأول: اختلاف الأسماء من إفراد» وتثنية» وجمعء وتذكيرء وتأنيث. . 
الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. 
الثالث: اختلاف وجوه الإعراب. 
الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة.. 
الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير. 
السادس: الاختلاف بالإبدال. 
السابع: اختلاف اللغاتء 'يريد اللهجات" كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار 
والإدغام"'. 
ومن الجدير بالذكر هنا أن نبين أن القاهدة التحوية لاقني الااتغلى :ما تقر 
وفشا في 00 د أبو بكر الزبيدي: 'قال ابن نوفل: سمعت ت أبي 7 لافمي 


اكد م د 
ف "كتاب الله" فصيح في الاستعمال شاذ في القياسء والقرآن الكريم - كما 
أهو معلوم - أفصح الكلام وأبلغه» يقول الفراء: 'والكتاب أعرب وأقوى في الحجة 


.1 ه66‎ :١ ءاها١‎ 5١08 مناهل العرفان: محمد الزرقانيء» دار الفكرء بيروت» طبعة‎ ١ 
طبقات النحويين واللغويين : الزبيدي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف»: الطبعة‎ "' 
.89 الثانية.‎ 


مه > 


من الشعر". ويقول ابن جني : "غرضنا أن نرى وجه قوة ما يسمى الآن شاذاء وأنه 
ضارب في صحة الرواية بجرانه» آخذ من سمت العربية مهلة ميدانه'". 

ويقول البغدادي: 'كلامه - عز اسمه - أفصح كلام وأبلغه. ويجوز 
الاستشهاد بمتواتره وشاذه"". وقضية الاستشهاد به قضية كبيرة تعددت آراء العلماء 
فيها منذ سيبويه إلى الآنء ولسنا بصدد تفصيل القول فيهاء ولا يحتاجها البحث. 


.١5 :١ معاني الفراء‎ ٠ 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جني» ت: علي النجدي‎ ١ 
.55 :١ ه1١5٠5 ناصف وزميلاه؛ دار سزكين للطباعة والنشرء الطبعة الثانية‎ 


خزانة الأدب :١‏ 4. 


للق 


توكيد فعل الاثنين وجماعة النسوة بالنون الخفيفة” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة جواز توكيد فعل الاثنين وجماعة النسوة بنون التوكيد الخفيفة» يقول 
الجرجاني : 'والثالث: أن تقر النون الساكنة مع الألف» فتقول: تفعلان يا هذان» وهذا 
لا يجوز عند أكثرهم؛ لأجل أنهم لا يجمعون بين ساكنين مظهرين في الإدراج» انما 
يكون ذلك إذا كان الثاني منهما مدغماأء نحو: دادة و أضبميع ود طق» وقصك أجازه 


1١ 5 
٠. بوسر‎ 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 
ذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى عدم جواز دخول نون التوكيد الخفيفة على 


فعل الاثنين وجماعة النسوة: نحو أتفعلان وأتفلعنان» يقول سيبويه: 'وأما يونس 
وناس من النحويين فيقولون: اضربان وأضربنان زيداء فهذا لم تقله العرب» وليس 


له نظير في كلامها"". 
ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إدخالها في هذين 
المو 0000 


وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بما يلي: 


أولاً: إن توكيد هذين الفعلين بالنون الخفيفة يؤدي إلى عدة احتمالاتء وكلها 
محظورة. وهي كالتالي: 


انظر: الكتاب ": 5717: المقتضب ": 4 5,» الأصول ”7: ,5١7‏ المقتصد 7: 21١5‏ 
الإنصاف 7: »56٠‏ م44» اللباب ؟: 548: شرح المفصل 4 : 78. شرح الرضي 4: 
© المساعد ": "الا التصريح الى الهمع 0 

.١١5 المقتصد”:‎ | 

' الكتاب ": ل/ال١اه.‏ 

* الإنصاف 7: ٠56,م‏ 554. 


اح 


الأول: إذا أردت توكيد فعل الاثنين بالنون سقطت النون الإعرابية» وبقيت 
ألف الاثنين التي لا يجوز حذفها؛ لأنها ضميرء وعندما تدخل الخفيفة 
فإن الأمر لا يخلو من ثلاثة احتمالات مرفوضة:» وهي كالتالي: 


أحدها: كسر النون لالتقاء الساكنين» وذلك لا يجوز؛ لتلا تلتبس بنون 
الإعراب التي تكون مكسورة دائماً. 

الثاني: حذف الألف؛ لالتقاء الساكنين» وذلك لا يجوز؛ لكيلا يلتبس فعل 
الاثنين بفعل الواحد. 


الثالث: أن تقر ساكنة مع الألفء نحو: يفعلان» افعلان» وذلك لا يجوز؛ 
لاجتماع الساكنين. 


الثاني: أمّا إذا أردت توكيد فعل جماعة النسوة فإن ذلك يودي إلى احتفجالاك يذ ” 


فانناً: 


١ 


تجوزء وهي كالتالي: 

الأول: إثبات النونين» نحو: هل تضربننء وهذا لا يجوز؛ لاجتماع المثلين. 

الثاني: أن تدغم إحداها في الأخرى: وذلك لا يجوزء لأن كلتا النونين 
ساكنتان» ولا بد من تحريك لام الفعل عند الإدغام» وإذا تحركت لام 
الفعل ببالفتح التبس :بفعل الواحد» .نحو : تضربنء وإذا تحركت اللام 
الجر لبك رط لسكالا تر تضربن» وإذا تحركت بالضم 

الثالث: تركها على السكون نحو: تضربنان» اضربنان» وهذا لا يجوز؛ لأنه 

الرابع: كتكق الالقدة فيقال: هل تفعلنان» فتكسر النون ل م 0 


وذلك لا يجوز؛ لأنها تجري مجرى نون الإعراب» وذلك لا يجوز'. 


أبا الذليل؟القاض ,انق أخلة :البضدريين فهق أن المسمويع مق كلام اعونت هو 
توكيد هذين الفعلين بالنون الثقيلة لا بالخفيفة؛ إذ لا سماع يشهد بذلك» يقفول 


انظر: الإنصاف ؟: 252605 م15. 


ك١‎ 


سيبويه : 'وأما يونس وناس من النحويين فيقولون: اضربان زيدأء واضربنان 


نحا فيذا ل قله الكري عرو لماع (ارنظين في اديه : 


ويقول العكبري: "وحجة الأولين من وجهين» أحدهما: إن السماع لا يشهد 


ا 


أما يونس والكوفيون فقد ذهبوا إلى جواز دخول نون التوكيد الخفيفة على 
فعل الاثنين وجماعة النسوة» يقول الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إدخال 
نون التوكيد على فعل الاثنين وجماعة النسوة» نحو: افعلان وافعلنان بالنون الخفيفة: 
وإليه ذهب يونس بن حبيب البصري" 


وقد استدل الكوفيون بالأدلة التالية: 
أولاً: إن الألف فيها مد يشبه الحركة» فيجوز وقوع الساكن بعدها. 


ثانياً: السماعء فقد قرأ ابن عامر بإثبات النون الخفيفة في فعل الاثنين» يقول ابن 
أبي زرعة: "قرأ ابن عامر إولا تتبعان» بتخفيف النون“. 


ومما يؤيد اجتماع الساكنين في كلام العرب قراءة نافع: إن صلاتي ونسكي 
ومحياي4” بسكون الياء من 'محياي" فجمع بين الساكنين» وكذلك قول بعض العرب: 
"التقت حلقتا البطان» وله ثلثا المال" بإثبات الألفء. فجمع بين الساكنين' . 


وكان البصريون قد تأولوا هذه القراءة القرآنية بما يتفق ورأيهم في هذه 
المسألة» يقول الأنباري: 'وأما قراءة ابن غامر: إولا تتبعان4 بالنون الخفيفة فهي 
قراءة تفرد بها » وباقي القراء على خلافهاء والنون فيها للإعراب علامة الرفع؛ لأن 


٠‏ الكتاب ": لالاه. 

> اللباب 5: 58. 

5 الإنصاف 7: 2056٠‏ م54. 
حجة القراءات لابن أبي زرعة "3" يونس آية 41. 

انظر: حجة القراءات لابن أبي زرعة 2573 الأنعام آية ؟55١.‏ 
٠‏ انظر: الإنصاف ”: 256٠‏ م15. 
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"١"‏ محمول على النفي» لا عل لنهيء والواو في 'ول" واو الحالء» والتقدير: 
فا 0 يما غير متبعين 05 ا 


. وما قاله الأنباري يحتاج إلى نظرء إِذْ إن معنى الآية على النهي لا النفيء 
ولعل الذي حمله على هذا التأويل المتعسف هو محاولة المحافظة على القاعدة. 


ومن الجدير بالذكر أنه لا يُنْجأ إلى التأويل مع إمكان حمل النص على 
ظاهره. يقول أبو حيان: "لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء كل ظاهره"". 


واضحٌ مما سبق أن ما قاله يونس يعتمد على نقل قد وصل إليهء ولكنه لم 
522000 ذ إن نقل القليل بالنسبة للكثير الشائع من كلام العرب؛ يقول 
الجرجاني: 'والقول عندي أن هذا لا يقبح كل القبح؛ لأجل أن في الألف فرط مذء 
والمد يقوم مقام الحركة» وإذا حسن اللفظ جاز اجتماع الساكنين» وإنما امتقع منه 
النحويون لقلته في كلامهم''. ش 


ولعل ما ذهب إليه يونس بن حبيب والكوفيون يعود إلى عادة لهجية عند 
بعض قبائل العربء يؤيد ذلك قراءة ابن عامر السبعية. 


والذي يراه الباحث نما ذعيت إليه سيبويه هو الراجح؛ لاختماةة على الغالب 
الكثير من كلام العرب» ولكن هذا لا يمنع من أن يكون قول يونس صحيحاء » إذ إنَه 
اعتمد على لهجة عربية فصيحة قرأ بها أحد القراء السبعة الموثوق بهم والمنقونة 
قراءته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ش 


.45 الإنصاف 7: /ا55,‎ ٠ 
.":8:١ هها١‎ 5١١ البحر المحيط» طبعة دار إحياء التراث» الطبعة الثانية‎ ” 
.1١١*85 المقتصد ؟:‎ >. 
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إذا الفجائية وفاء جواب الشرط” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة (إذا) الفجائية في نحو قوله تعالى: «وإن تصبهم سيئة بما قدمست 
أيديهم إذا هم يقنطون» » هل هي سادة مسد الفاء في الربط بين الشرط وجوابه أم 
إن هناك فاء محذوفة تكون هي الرابطة بين الشرط وجوابه» يفول الشيخ عبد 
القاهر: "الضرب الثالث: مما يُجَاب به الشرط إذا في نحو قوله عز وجل: «إوإن 
تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون». ..» ومن قال: إن قوله عز وجل 
«إذا هم يقنطون» في تقدير الفاء دخل عليه أن يقول ذلك في الفعل المجزومء نحو: 
إن تضرب اضربء وذلك أن إذا بمنزلة الفاء في تضمن معنى التعقيب والإتباع'". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب جمهور النحويين إلى أن "إذا" الفجائية تكون رابطة بين الشرط وجوابه 
بمنزلة الفاء» كقوله تعالى: «إوإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون4"» وقوله تعالى: 
«وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون4» ف إذا" هي الرابطة بين 
الشرط وجوابه» فهي بمنزلة الفاءء يقول سيبويه: شالك الخليل عن قوله جل د 
«وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيد يهم إذا هم يقنطون», » فقال: هذا كلام معلّق بالكلام 
الأول» كما كانت الفاء معلّقة بالكلام الأول» وهذا هاهنا في موضع قنطواء كما كان 
الجواب بالفاء في موضع الفعلء قال: ونظير ذلك قوله: «سواء عليكم أدعوتموهم 


انظر: الكتاب 554:؛ معاني الأخفش ”7: 478» المقتضب "7: 55, : 21748 مشكل 
إعراب القرآن ”7: 57ه. التبيان 7: .»٠١ 5١‏ شرح التسهيل 5: 85, الارتشاف ”: مه, 
الجنى الداني 275 البحر المحيط 7: 2155 الهمع 4: 875. 
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أ م أنتم صامتون»” بمنزلة أم صمتمء وما مجن توا لقا اا د مسقا 
كما أن الفاء لا تجيء ميك 21( : 


ويقول المبرد: 'فأمًا (إذا) التى للمفاجأة فهي التي تسد مسد الخبرء والاسم 
بعدها مبتدأء وذلك قولك: جئتك فإذا زيدء وكلمتك فإذا أخوك» وتأويل هذه جئت 
ففاجأني زيد» وكلمتك ففاجأني أخوك» وهذه تغني عن الفاءه وتكون جواباً للجزاء؛ 
نحو: : إن تأتني إذا أنا أفرح» على حد قولك: فأنا أفرح. قال الله عزن وجل «وإن 
تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون»" ء فقوله (إذا هم يقنطون) في 
موضع يقنطوا"”. 


ويقول مكي بن أبي طالب: " 'قوله: «إوإن تصبهم سيئة بما قدمت 4» شرط 
وجوابه «إذا هم يقنطون»4. » فإذا جواب بمنزلة الفاء؛ لأنيا ته أ جوا كرا لااستديذا 
للمفاجأة» والتي للشرط يبتدأ بهاء ولا تكون جواباً للشرطء وإذا التي للمفاجأة بالفاءء 
وإِنّما يبتدأ بها؛ لأنها التي للمفاجأة » فإذا التي فيها معنى الشرط غير التي لا يبتداً 
نما فأتفيت القاء :فر فرت موق ها واصناوت حوابا للشوط . 
ويقول السيوطي: 'وينوب عنها في الأصح إذا الفجائية في جملة اسمية غير 
طلبية ولا منفية منشة" , 
وقد 59 الجمهور لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية: 
أولاً: إن السماع قد ورد بذلك» كقوله تعالى: «وإن لم يعطوا منها إذا هم 
يسخطون»". وقوله تعالى: «إوإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم 
ل ئ 
<١‏ الأعراف آية .١917‏ 
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هك 


ثانياً: 


إن حذف الفاء من جواب الشرط إذا كانت جملة اسمية لا يجوزء وقد خصه 
مها لد 6 1 إن تأتني أيغنا 
لح سق و لاك ونا لا كرا مقف يا فكرهوا أن يكون 
اجرنا حرق رجن 1ن در لز اضر عكر رادي بها كاسم 
من ينكل الضساف الله يككرها" ‏ لشو بالشر عند النسوكف لذن ' 

وقال الأسدي: 

بني تعل لا تنكعوا العنز شربها بني تُعل من ينكع العنز ظَالم' 5 


أما أبو الحسن الأخفش ومحمد بن مسعود فقد ذهبا إلى أن "إذا" لا يجوز أن 


تكو زابظة نين الشرظ وحوانه #الأن الزيظة ا قحو الا بالاءء فيسي نقهرة 
محذوفة» والتقدير في الآيتين الكريمتين: 'فإذا هم يسخطونء» فإذا هم يقنطون', يقول 
أبو حيان: ل ا د 
انمااهو.كلى حت الفاء» أي فإذا هم يقنطون. 


وكون (إذا) تربط جملة الجواب بجملة الشرط هو مذهب الخليل وسيبويهء 


وزعم الأخفش أن ذلك هو على حذف الفاء» والفاء هي التي تربط"”. 


ويقول السيوطي: 'ومقابل الأصح في المتن قول الأخفش: لا أرى إذا بمنزلة 


لفاء إلا رديأء لا تقول: إن تأتني إذا أكرمك؛ كما تقول: فأنا أكرمك» ولكن أرى الآية 
على حذف الفاءء أي: "فإذا هم يقنطون" ". 


لم أجده في ديوانه. 

انظر: شرح التسهيل 5: 5ل. 
انظر: شرح أبيات سيبويه ١ ."١57‏ 
الكتاب ؟: 56. 
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وقد كان الشيخ عبد القاهر يقصد أبا الحسن الأخفش حينما قال: 'ومن قال: إن 
قوله عز وجل: إإذا هم يقنطون» » في تقدير الفاء دخل عليه أن يقول ذلك في 
لكن بالرجوع إلى كتابه 'معاني القرآن" وجدناه يذهب إلى ما يذهب إليه 
الجمهورء يقول: 'وقال: «وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون4. 


فقوله : «إذا هم يقنطون». هو الجواب؛ لأن "إذا" معلقة بالكلام الأول بمنزلة 
الفاء"". 


لال ور لف رن اق الآراء في المسألة الواحدة. 


ولعل من المفيد أن نبين أن النحاة قد اختلفوا في جواز دخول الفاء على إذا 
الفجائية إذا كانت جواباً للشرط كقوله تعالى : «إحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم 
من كل حدب ينسلون ٠‏ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا 
يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين6”' . فذهب بعضهم إلى أن ذلك لا 
يجوزء يقول سيبويه: 'وزعم الخليل أن إدخال الفاء على إذا قبيح؛ ولو كات تحال 
الفاء على إذا حسناًء لكان الكلام بغير الفاء قبيحاًء فهذا قد استغنى عن الفاء كما 
استغنت الفاء عن غيرهاء فصارت إذا هاهنا جواباً كما صار ك الفاء خوابة: 


فسيبويه والخليل يصرحان بعدم جواز دخول الفاء على إذاء وقد تبعهم في 

هذا كثيرٌ من النحويين: حيث منعوا دخول الفاءء وجعلوا جواب الشرط قوله تعالى: 

إيا ويلنا4. وذلك على تقدير قول محذوف»ء يقول الزجاج: 'والجواب عند البصريين 

قوله: بإيا ويلنا قد كنا في غفلة من هذاي» وهاهنا قول محذوفء المعنى حتى إذا 

فتحت يأجوج ومأجوجء واقترب الوعد الحق قالوا: 'يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا 
بل كفا المي 3 ْ 


الروم آية 5". 
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حدا0ا الحا جخس ١‏ الهم 


يكت 


ويقول النحاس: "و المعن. قالوا يا ويلتناء ثم حذف قالواء وههذا ة ل أد 
يدو و له 8 و فقول أبي 
لكان وهو قر حل 


وقد ذهب الكوفيون إلى ما ذهب إليه البصريون في عدم جواز دخول الفاء 
على (إذا)ء لكييانا لوا الآية بتأويل لذن :نيف تخموا: أن الجواب هو قوله تعالى: 
«واقترب الوعد الحق»"؛ والواو زائدة» يقول الأنباري: 'والثشالث: أن يكون 
الجواب قوله: واقترب الوعد الحقء والواو زائدة» وهذا مذهب الكوفيين"' . 

وكان الذي دعا هؤلاء النحاة إلى القول هذا الراف انييديوون أن "ذا ناميه 
عن الفاء في الربط؛ لذا فهما لا يجتمعان؛ أنه اجوز اجتماع المعوض والمعوض 
عنةه يقول السيوكلى: "ومن ثمء أي من هناء وهو 8 "إذا" نائبة عن الفاءء أي: :من 
أجل ذلك لا يجتمعان ؛ لأن المعوض لا يجتمع مع العوضء فلا يقال: إن يما يتحد 
فإذا عمرو قائه"” 1 


.أما مكي بن أبي طالب والزمخشري وابن عطية والفخر الرازي والأزهري 


ققد ذهبوا إلى جواز دخول الفاء على "إذا" إذا وقعت رابطة بين الشفرط وجوايبه. 
يقول مكي: و 5 ع0 التي للمفاجأة الفاء في جواب الشرط؛ وذلك للتأكيد» 
فاعلمه" . 


ويقول الزمخشري: "و (إذا) هي إذا المفاجأة» وهي تقع في المجازاة سادة. 
مسد الفاءء كقوله تعالى: «إذا هم يقنطون6". فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على 
وصل الجزاء بالشرط فيتأكدء ولو قيل: إذا هي شاخصة: أو فهي شاخصة كان 


00003 


.8١ إعراب النحاس "ا:‎ 3١ 
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ويقول ابن عطية: " والذي أقول كن الجواب في قوله فإذا هي شاخصة خصة". 


ويقول الفخر الرازي: "أما قوله (فإذا هي) فاعلم أن إذا هاهنا للمفاجأة. فسمي 
الموعد وعداً تجوزاء وهي تقع في المجازاة سادة مسد الفاء كقوله (إذا هم يقنطون) 
فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد» ولو قيل (إذا ههي 


شا خصة)ء أو فهي شاخصة كان سديدا"". 


ويقول الشيخ خالد الأزهري : 'وقد يجمع بين الفاء وإذا الفجائية تأكيدء خلافا 
لمن منع ذلك قال الله تعالى: «فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا»#"” . 
والذئ يوان الناحظ لله يكر5 مهول: الفاء عتلن "331 تلأن الاستعيال قد وود 
بالفاء وبدونهاء فمن ورودها بالفاء قوله تعالى: «إحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 
بغتة فإذا هم مبلسون6"» وقوله تعالى: إحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من 
كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا». 


رمق لوده قري ان نروك شححن 11 كانس مش رهم بعنالعذ اك ذقنم 
يجأرون4' » وقوله تعالى: إثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون»)'. 
فالآيتان الشايقتان تلان على أن الجواب:هو "فإذاة» وليس.هو قالوا.يا ويلناء :أو أن 
الوا ؤاثذة كنا وعم ممطن اللتدويون. الذين: يسعهوق: اجتيتاع القساء "اذا" ينون 
العكبري: 'وجواب إذا: 'فإذا هي" وقيل: جوابها قالوا يا ويلتناء وقيل: واقترب. 
والواو زائدة” 


7< المحرر الوجيز .١560 :١١‏ 
5 “تفسين الفكن الزاوي ©0297؟. 
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أولاً: 


قالثاً: 


والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه جمهور النحويين هو الصحيحع؛ ونلك 
للأسباب التالية: 


إن في قول الأخفش تقديرأء والقول الذي بلا تقدير أولى من القول الذي فيه 

تقديرء يقول الرضي الاستراباذي: "الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملجئة 
١‏ 

إليه". 


إن حذف الفاء لا يجوز في سعة الكلام » وهو مخصوص بالشعر عند سيبويه 
في حال الضرورة: يقول: 'وسألته عن قوله: إن تأتني أنا كريم: فقال: لا 
يكون هذا إلا أن يضطر شاعرٌ من قبل أن أنا كريم يكون كلاماً مبتدأ » والفاء 
وإذا لا يكونان إلا معلقتين بما قبلهاء فكرهوا أن يكون هذا جواباء حيث لم 
يشبه الفاءء وقد قاله الشاعر مضطراً » يشبهه بما يتكلم به من الفعملء قال 
حسان بن ثابت: 

شاه و 2 شه 0 

من يقغل الحيقاف الله يتتكر ها .و القر اشر مهلف الله اتن 

وقال الأسدي: | 

بني تُعل لا تذكعوا العنز شربها بني ثعل من ينكع العنز ظالم'" 

إن المعنى يكتمل في هذا التركيب» سواء أجاعت الفاء أم لم تأت وهذا يؤفيد 
ما ذهب إليه الزمخشري والرازي وابن عطية وغيرهم من أن الفاء يجوز 
دخولها وحذفها مع (إذا) إذا وقعت جوابا. 


الكتاب ؟: 56". 


ع2 


تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' ' مسألة جواز تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط» نحو: زيضدا ا 
تضرب أضربء يقول الجرجاني: "اعلم أن ما يعمل فيه فعل الشرط كائن من 
جملته» فلا يجوز تقديمه على حرف الشرطهء كما لا يجوز تقديم ما بعد الاستفهام 
عليه» ل لله تقديم ما ينتصب بفعل 
الجزاء أبعد"' . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب الكوفيون إلى جواز تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط؛» نحصو: 
كيدا إن كيرف أصترات» يقول الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى اححه يجوز يم 
المفعول بالجزاء على حرف الشرطه نحو: زيدا إن تيوت اوت" ٠.‏ 


رقف اقل اكوفيون لهذا النذهت بان الأصل في الجواب أن يكون مقدماً 

على الشرطهء فالأصل في إن تضرب أضرب: أضرب إن تضربء ولما كان الأصل 

في الجواب التقديم جاز تقديم معموله؛ يقول الأنباري : 'أما الكوفيون فاحتجوا بأن 

لوا ما قلنا إنَهِ يجوز تقديم المنصوب بالجزاء على حرف الشرط؛ لأن الأصل 

في الجزاء أن يكون مقدما على 'إن "قولف أصبوب إن تكبمموف: ب وإذا قبت 

هذا؛ وأنه في تقدير التقديم؛ فرج واه تلق بصواله كان عدر فا السو 1ن لل 
المعمول قد وقع في موقع العامل"". 


| لف ا 
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الا 


وما قاله الكوفيون يحتاج إلى مناقشة: لأنّه يفتقر إلى السماع؛ فلم يذكروا من 
ضمن أدلتهم أن ذلك قد سمع عن العرب» سواء في شعرهم أم في نثرهم. 


أمًا البصريون فقد ذهبوا إلى منع تقديم المفعول» سواء أكان العامل فيه 
الفيرظ آء الخواج» يفول سييويه:. أرميا لا يكوة:ذئ الاتنهام إلا رفعاً قولك: أغتيد 
الله إن تره تضربه؛ وكذلك إن طرحت الهاء مع قبحهه فقلت: أعتجد الله قن 
صرب فلي لكش رزيل اغلي. الانم' ؛ لأنه مجزوم»ء وهو جواب الفعل الأول» 
وليس للفعل الأول سبيل"'. 


ويقول الأنباري: 'وذهب ٠‏ الجريود إلى أنه لا يجوز أن ينصب بالشرط ولا 
بالجزاء" . 


وقد اسستدل اللسروتوة انا وا إليه بأن الشرط له صدر الكلام؛ لذلك لا 
يعمل ما بعده فيما قبله » يقول الأنباري: 'وأمًا البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا 
ايو تي مقرل ارا واد ١‏ على جرد ارط لإ ريا د الت 
الاستفهامء والاستفهام له صدر الكلام» فكما لا يجوز أن يعمل ما بعد الاستفهام فيما 
قبله» فكذلك الشرط ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال: أزيدً أضربت؟ فكذلك لا يجوز 


أن يقال: يدا إن تضرب أضيرات” 0 


والذي يراه الباحث أن ما قاله البصريون هو الصحيح؛ ِذْ لم يثبت يثبت الكوفيون 
نهاك عن العري و ضواد أكاخ كتغرا لوثارا. وقد فلية إلى حياق لمق لقان إن 
إثبات مازعمه الكوفيون يحتاج إلى سماع 2 يقول السيوطي: 'قال أبو حيان: وتحتاج 
إجازة هذا التركيب إلى سماع من العرب". 

ولو ثبت ورود هذا التركيب لكان مقبولاً؛ لأن العرب تجيز تقدم المفعول به 
على الفعل لغرض العناية والتوكيد» نحو: زيداً ضربتء يقول سيبويه: 'وإن قدمست 

3 2 2 2 عو 

الاسم فهو عربي جيدء كما كان ذلك عربيا جيداء وذلك قولك: زيداضريتء» 
٠١‏ الكتاب .139:9١‏ 
' الإنصاف ؟: 557 ملا8. 
* الإنصاف 5:/ا255ما8. 


الهمع 9:5“ 


"لاع 


والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء» مثله في ضرب زيد عمراء 


3 3 1 
وضرب عمرا زيد” . 


.4١ :١ الكتثاب‎ <٠ 


افيف 


الفصل الثألك . 


حادق الأغامريت 


مسائل الخلاف في الأعاريب 


-١‏ الخلاف في إعراب كلمة "آية" في قراءة ابن عامر في قوله تعالى: «أو لم 
يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل» الشعراء .١917‏ 


-١‏ إعراب الاسم المنصوب في باب "كان". 

*- أن ومعمولها بعد عسى. 

4- كأن وإعراب الجملة بعدها. 

ه- أن ومعمولاها بعد ظن وأخواتها. 

1- الجملة بعد الفعل المتعدي 'سمع". 

0- الاسم الثاني المنصوب بعد استغفر» ومسألة نزع الخافض. 
/- تعريف العلم في النداء. ‏ - 

3- علة إعراب الفعل المضارع. 


ةنع 


خلاف في إعراب آية في قراءة ابن عامر” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' امور ب ام ا «أو لم تكن لهم آي 
أن يعلمه علماء بني إسرائيل»' ٠‏ يقول الجرجاني وإنما أكد الشيخ أبو علي القول 
في هذه الآية ردأ على أبي إسحاق الزجاج ؛ لأنه قال: إن "آية" اسم كان» وذلك سه 
منه بلا شبهة"'. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

قرئت هذه الكلمة بالنصب والرفعء ولا خلاف بين النحاة في إعرابها إذا كانت 
منصوبة» إذ هي خبر مقدم للفعل "يكن" يقول أبو حيان: 'وقرأ الجمهور أو لم 
يكن 4 بالياء من تحتء أية» بالنصب» وهي قراءة واضحة الإعراب توسمط خبر 
(يكن)ء و (أن يعلمه) هو الاسم" '. 


أما الرفع فهي قراءة ابن عامرء يقول ابن مجاهد: : "قوله: «أو لم يكن لهم. 
آية4 , » كلهم قرأً: «(أو لم يكن لهم» بالياء (آية) نصبأء غير ابن عامر فإنّه قرا (أو 
لم تكن لهم) بالتاء (آية) رفعاً". 


ويقول ابن أبي زرعة: ' (أو لم يكن لهم آية أن يعلمه..) قرأ ابن عامر (أو لم 
تكن 'بالتاءء " لهم آية" بالرفع" . 1 


انظر: الكتاب :١‏ 48» شرح أبيات سيبويه 05. الإيضاح ١١1‏ المقتصد :١‏ 577»؛ معاني 
الزجاج 5: ,3٠١١‏ إعراب الحاو 9': 155هء الكشاف "؟: 5"6, شرح المفصل ": 21١5‏ 
اللباب :١‏ 176., الهمع ”: 45.: البحر المحيط : 5", مغني اللبيب .55١‏ 

<٠‏ الشعراء 9ا19. 

.47 :١ المقتصد‎ 2. 

1 البحر المحيط» طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود /ا: 9". 

السبعة "/!ا4. شظ 

*؟: حجة القراءات ١75ه.‏ 


كلا 


وقد اختلف النحاة والمعربون في توجيه هذه اأقر انع هذهب الاجاج الي أن 
'تكن" فعل ناقصء» النئة ا وخبره أن يعلمه" » يقول: 0 ومق كرأ "أو لم تكن لهم 
إل" لقاع هد "دشي الاقم و أن وسلمه" كين يكن 


وحجة الزجاج فيما ذهب ليه السماع» حيث ورد عن العرب في بعسض 
أشعارهم رفع النكرة ونصب المعرفة نحو: كان زيداً قائم وكان قائم زنيداء يقول 
الفرزدق: 

أسكران كان ابن المراغة إِذّ هجا تيم بارطن الشاء آم ماكر ' 

ويقول حسان بن ثابت: 

كأن مدامة من بيت رأس تكو مزااميا كول وين 


وكا قله الزناع يحكاج إلن .متافقة 4 إذ إن الأصبل فى الميتدا التغريف وفسي 
الخبر التنكيرء وقوله هذا يؤدي إلى مخالفة هذا الأصلء. يقول العكبري: 'وقدقال 
النحويون: المبتدأ معتمد البيان » والخبر معتمد الفائدة» ومن فيك شرظ فن البينداً أن 
يكون معرفة أو قرزيباً منهاء ليفيدا الإخبان اعد" ْ 

أمّا أبو علي الفارسي فقد ذهب إلى أن 'يكن" فعل ناقصء و "آية أن يعلمه 
علماء بني إسرائيل" جملة اسمية » قدم فيها الخبر على المبتدأء وهي بكمالها في محل 
نصب خبر 'يكن", أما اسمها فهو ضمير شأن محذوف ٠‏ يقول الفارسي: 'وعلى هذا 


قول من قرأً: (أى لم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل»” ؛ ففي تكن 
ضمير القصةء وآية خبر ابتداء مقدم» والجملة في محل نصب" . 


. وما ذهب إليه الفارسي يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


.٠١” :4 معاني الزجاج‎ 3١ 

انظر: الكتاب :١‏ 59» وديوان الفرزدق» مفردات الأبيات 16". 

انظر: ديوان حسان بن ثابت» شرح محمد العناني ص١٠»؛‏ والكتاب :١‏ 531. 
اللباب :١‏ 756 1. 

١9ا/ الشعراء‎ 5٠ 

الإيضاح العضدي .17٠١‏ 


الاج 


أولا: إن ضمير الشأن يكون مظهراء نحو: هو زيد منطلق» وغرض المتكلم منه 
الاهتمام والتوكيدء وهذا ليس متحققاً في هذه الآية. 


ثانياً: إن في هذا القول تقديراًء والتقدير خلاف الأصل'. 


وقق كشت يعطن التخوييف "إل أن 'يكن" فعل تام» فاعله "آية"» ولكنهم اختلفوا 
في موضع "أن يعلمه" » فقال بعضهم: انه ذل مق ابقاسو قا آخرون: ان كيق ددا 
محذوفء يقول العكبري: 'قوله تعالى: «أو لم يكن لهم آية4 '» وفيها وجهان: 


أحدها: هي التامةء والفاعل (آية)» و (أن يعلمه) بدل أو خبر مبتدأ محذوف. أي أو 
لم 3 | لهم آية 3 


وما ذهب إليه هؤلاء النحويون يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


أولاً: إن قولهم إِنَ "تكن" فعل تام» فاعله آية لا يتفق ومعنى الآية ء إذ إن معنى 
الآية هو الإخبار بعلم بني إسرائيل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » فعلمهم 
كان آية ومعجزة. ومن المعلوم أن 'كان" لا تكون تامة إلا بشرط الإفادة» ولا 
فائدة هنا بحمصول أو بوجود آية. 


ثانياً: إن قولهم إِنَ "أن يعلمه' بدل من "يد" مردود بأن البدل يأتي للتوضيح 

والتبيين» نحو: جاء أخوك زيدء فهو ليس بلازم في الجملة» إذ يمكن حذفه. 

وتبقى الجملة مع ذلك مستقيمة» وهذا غير متعين في 'أن يعلمه'» إذ لا يجوز 

حذفها؛ لأن المعنى لا يتم إلا بها يقول ابن يعيش: 'والغرض من ذلك البيان؛ 

وذلك بأن يكون للشخص اسمانء أو أسماءء ويشتهر ببعضها عند قوم.ء 

وببعضها عند آخرين فإذا ذكرت أحد الاسمين خاف أن لا يكون ذلك الاسم 

مشتهراً عند المخاطبء ويذكر ذلك الاسم الآخر على سبيل بدل أحدهما من 
الآخر؛ للبيان وإزالة ذلك التوهم' . 


| انظر: شرح الرضي "٠:7 :١‏ 011. 

"2 هكذا وردء ولم نعثر على من ينسب إليه هذا الرأي. 
* الشعراء /ا9١‏ 

؛ التبيان 7: .1١١١‏ 

شرح المفصل ": 54. 


ييف 


ثالثاً: إن قول بعضهم إن "أن يعلمه" خبر مبتدأ محذوف مردود من حيث إنه قول 
يحتاج إلى تقديرء والتقدير خلاف الأصل. 


وفك فته تعفن ارق التعووة إلى أن "تمن "قعل تاقضن» امه “آله وكتييوة 


'لهم" يقول العكبرىي: يّ 'والثاني: اسمها أية وفي في الخير وجهان: 
أحدهما: لهم. "' 


وما قاله هؤلاء النحاة مردود من حيث إن المعنى لا يكتمل ؛ ب 'لهم' و 'آية 
فقطء بل لابد لاكتمال المعنى من ذكر "أن" المصدرية وما دخلت عليه؛ ل اللقفيوة 
الإخبار بأن علم بني إسرائيل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم آأية ومعجزة تدل 
على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولعلّ من الواضح أن ارتباط اسم كان بالرفع وخبرها بالنصب عند النحويين 
جميعاً قد وجه المسألة توجيهات بعيدة» اعتمد فيها النحويون على مراعاة الحركة 


الإعرابية دون النخان الى التنجق :4 لأن الايه لحمد ام قنوى مز فواهها والكيين 
مَتَضوناء ونتيجة لهذا جاءت هذه التأويلات التي لا تثفق ومعنى الآية. 


ولعل من المفيد أن نبين أن سيبويه قد تعرض لهذا التركيب دون ذكر 
لكوي اجام ل 21 
ا ا ا ا أنه صاحب الصفة 


على ضعف من الكلام» وذلك قول خداش بن زهير: 
فإنك لا تبالي بعد حول أظلى كان آمك آم حمساو" 
وقال حسان بن ثابت: 
كأن سبيئة من بيت رأس_-20 يكون مزاجها عسل وماء' 
١‏ التبيان ؟: .1١١١‏ 


' انظر: شرح أبيات سيبويه 55. 


*> انظر: شرح أبيات سيبويه /اه. 


2/0 


وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري: 


ألامن مبلغ حشان عني أشهر كان :طبك ام حسبيون! 
وقال الفرزدق: 
تراك اخ ان الفنواقة إن هجا نينا كوف الشاء أ مساك 7 


فهذا إنشاد بعضهمء وأكثرهم ينصب السكرانء ويرفع الآخر على قطع 


وابتداء"'. 


وما قاله سيبويه في حديثه عن هذا التركيب يشير إلى وجوده ف في الشعر 
ل اد ما في النثر 
فإنه مستعمل في لهجة ضعيفة؛ لم يحدد الناطقين بها 


ومن الجدير بالذكر أن أبا جعفر النحاس قد نسب هذه اللهجة إلى القبائل 
التي كانت تنطق بهاء يقول: "قال الفرزدق: 

أسكران كان ابن المراغة إِذْ هجا تفمما تارظن السام آم مساك 

بعض العربء وهم بنو دازم وبنو نهشل يقولون: قائم كان عبد الله وكان 

٠.2‏ لد بطر ره نها .انعرف عير" زود يقد الإرحاك القسي 
أوردها سيبويه. 

وها قله ألو عقن القطاين :فيه كلو #الآن محه ال ين قايت:: أنااقن الالصارى ' 
ليسا من بني دارم أو بني نهشلء وقد نطقوا مع ذلك بهذه اللهجة» فتحديد النسبة فيه 
كثير من التجوز وعدم الدقة. 


انظر: شرح أبيات سيبويه 51. 
انظر: ديوان الفرزدق» مفردات الأبيات 175" وشرح أبيات سيبويه 55. 
.> الكتاب .59-:١‏ 


شرح أبيات سيبويه 505. 


"آية" خبر مقدم ل 'يكن"؛ و كأ يعلمه" أسم مؤخكر» 
وقد جاء الخبر مرفوعاً وفقاً لهذه العادة اللهجية عند بعض القبائل العربية غير 
المعروفة» حيث كانت هذه القبائل ترفع الخبرء وتنصب الاسم فتقول: كان عبد الله 
قائم» وقد جاءت قراءة ابن عامر ممثلة لهذه اللهجة العربية الفصيحة التي لم يهتم 
بها النحاة؛ لكونها قليلة الاستعمال في كلام العرب؛ ولمخالفتها ما وضعه النحاة من 
قواعد وأصول. ولكن ورودها وقبولها لا يعني القياس عليها » لأن من المعلوم أن 
القياس لا يكون إلا على ما كثر وفشا في كلام العربء وفقأ لمعايير حددها العلماء: 


وساروا عليها منذ القرن الثاني من الهجرة. 


والذي يراه الباحث أن 


فيك 


إعراب الاسم المنصوب في باب "كان" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة المنصوب في باب كان» هل هو خبر مشبه بالمفعول على رأي 
البصريين» أم حال على رأي الكوفيين» وقد اختار الشيخ عبد القاهر رأي سيبويه 
وأبي علي الفارسي في أن المنصوب خبر لا حال » يقول: 'ويدلك على قصده الرد 
بما ذكرنا من أن الحال لو كان لها أصل في أن تقع معرفة لوجب أن يقع المضمر 
فيهاء أنه أخذ يرد على من يزعم أن خبر كان حال في قولك: كان زيد قائماء بأنهم 
يقولون: كنته» فيكون المضمر خبر كان ولو كان حالاً لامتنع كما امتنع أن تقول: 
جتتنيه» وجاء زيدُ إياي» وذهبته؛ وكذا المفعول الثاني في باب ظننت» نحو ظنشنت 
زيداً قائمأ؛ لو كان حالاً لم يقع موقعه المضمر نحو: ظئنث زيدا إياه"". 


ومن المعلوم أن البصريين والكوفيين على اختلاف في المنصوب في باب 
2 ا اوخنه , » فذهب 00 وتابعهم 0 إلى أنه 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


يرى البصريونء كما ذكرنا سابقاء أن المنصوب في باب كان خبر؛ لأن 
"كان" تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأء ويسمى اسمهاء وتنصب الخبر 
ويسمى خيريها » يقول ابن السراج: 'فأدخلوها على المبتدأ وخبرهء فرفعوا بها ما كان . 
مبتدأ تشبيهاً بالفاعل» ونصبوا بها الخبر تشبيها بالمفعول» فقالوا: كان عبد الله 
أخاك"' . 


انظر الكتاب ج١‏ ص77؛ ج١‏ ص5 ؛4» المقتضب ج؛ ص85: ج" ص4172» الأصول ج١‏ 
ص87 الإيضاح ص2.177 المقتصد ج١‏ ص580؛ الإنصاف ع عون م21 
شرح المفصل جا ص١‏ 4.؛ التبيين ص 710 م؛ 5» شرح التصريح ج١‏ ص185.؛ الوممع 
جا ص7". ش 

.58٠ :١ المقتضد‎ 

":1١ الأصول‎ ' 


حك 


واضح أن البصريين يرون أن اسم كان شبيه بالفاعل» وخبر كان شبيه 
بالمفعول على سبيل المجاز لا الحقيقة» يقول الشيخ خالد الأزهري: 'فترفع المبتداً 
تكيريا لقال وسيم انهه كتفةون ذاهلها مهار تصني ديوز تقصوها 
بالمفعول» ويسمى خبرها حقيقة» ومفعولها مجازً". 


وكان سيبويه أول من أطلق على اسمها فاعلاء وعلى خبرها مفعولاء فتأثر به 
النحاة من بعده » يقول سيبويه : "هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى أسم 
المفعول» وأسم الفاعل والمفعول فيه لشيء وأحذ" . 


ويقول المبرد: 'هذا باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعولء واسم الفاعل 
والمفعول فيه لشيء اكد أ 


وقد تابع أبو علي الفارسي سيبويه والبصريين» حيث رأى أن المنصوب في 
بابخ كان ا كين اانه يفن "رودا على ضيظة ذلك أن النظمن مويق أخو الا في 
شيء ؛ لأنه لا دلالة فيه على لفظ الفعلء كما في ألفاظ المصادر دلالة عليه ٠‏ ألا 
ترى أنهم لم يجيزوا: : مروري بزيد حسنء وهو بعمرو قبيح» وإن كان هو ضمير 
مروري؛ لأن هو لا دلالة على لفظ الفعل فيه؛ كما في لفظ المصدر دلالة على 
لفظه؛ وإذا كان الأمر على هذا فقول من ذهب إلى أن خبر كان والمفعول الثاني 


2 


من ظننت أحوال فاسدُ؛ لأنه قد يقع مضمراً في نحو كنته؛ وظننته إياه : 


وقد استدل البصريون على أن المنصوب في باب "كان" خبر لا حال بالأدلة 
التالبة: 


الأول: إن لوقو عبر رن ا أضلهما النبتدا والخين »وما دكلت كان 
لتشير إلى أن ذلك في الزمن الماضيء يقول سيبويه: 'ومما يكون بمنزلة 
الابتداء قولك: كان عبد الله منطلقاء وليت زيداً منطلق؛ لأن هذا يحتاج إلى ما 


شرح التصريح .184:١‏ 

.55 : ١ الكتاب‎ ١ 

ك0 المقتضب 5 : »5 

الإيضاح العضدي ص”17١. ٠‏ 


مع 


بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده'"'» ويقول أيضا: 'وهذا باب الفعمل الذي 
يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول » واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحدء 
فمن ثم ذكر على حدته؛ ولم يذكر مع الأول» ولا يجوز فيه الاقتصار على 
الفاعل» كما لم يجز في ظننت الاقتصار على المفعول الأول؛ لأن حالك في 
الاحتياج إلى الآخر هاهنا كحالك في الاحتياج إليه ثمة» وسنبين لك إن شاء 
الله » وذلك قولك: كان ويكون وصار ومادام وليس وما كان نحوهمن من 
الفعل مما لا يستغنى عن الخبرء تقول : كان عبد الله أخاك» فإنما أردت أن 
تخبر عن الأخوة: وأدخلت كان؛ لتجعل ذلك فيما مضني" | 


والفرق واضح ب بين الخبر والحال؛ لأن الخبر عمدة ة فسكئ القلاة لا 
يجوز حذفه إلا إذا دل عليه دليل» أما الحال ففضلة» يمكن الاستغناء عنه. 


يقول ابن مالك: 
الندان وعيف لضبلة بي مفهم في حال كفرداً أذهفب”" 


الثاني: إن خبر " ن" يرد ضميراً » والضمير لا يكون حالاً أبداء يقول الأنباري: 'أما 
التصعز يوق فاحكهر انان قالوا: إنمااقلنا إن تصهينا تفمت النقور ل ملسي 
الحال؛ لأنهما يقعان ضميراً في نحو قولهم 'كناهم؛ وإذا لم نكنهم فمن ذا 
يكونهم؟" قال الشاعر: 
دع الخمر يشربها الغواةٌ؛ فإنني ولك أخيناها مدنا مكانيينا 
فإن لا يَكنها أو تكله فإته ل ا 


وقال الآخر: 


.73" :١ الكتاب‎ '٠ 

ا الكتاب ١‏ : 55. 

5 ألفية ابن مالك. ٠‏ 

؛ انظر: ديوان أبي الأسود الدؤلي» ت: محمد حسين آل ياسين» مكتبة النهضة:» بغداد» الطبعة 
الثانية 175١م‏ ص87 والكتاب :١‏ 55. 
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-555 ست بهالك حتّى تكونة' 
وكذلك قالوا أيضاً 'ظننته إياه» والضمائر لا تقع أحوالاً بحال» فعدم شفروط 
الحال فيهما" . 

الثالث: إن خبر كان يرد في كثير من الأحيان اشجفا حكادا أو تفز فا 0 
والأصل في الحال أن تكون مشتقة» وما ورد منها غير مشتق فهو مؤول 
بالمشتق» يقول أبو البقاء: "الحال صفة في الأصلء» ومن حكم الصفة ْ تكون 
مشتقة» ولا د يشترط ذلك في المنصوب بكان » ألا ترى أنك تقول كان زيسد 
أباك» وكانت مله هن 4 ينان هذا من المشتق في شيء"" 
ما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن المنصوب في باب "كان" حال لا خبرء وقد 

استدلوا بالأدلة التالية: 

الأول: إن " ن" فعل غير متعد» وإلفعل إذا كان متعدياً يصح أن يقع من الاثنين على 
الواحد والجماعة» فتقول: ضربا زيدء وضربوا زيداء ولا يجوز كانا قائمآا 
تكنو قانعاءقذل ذلك على اند كال ولسن تقعولا. 

الثاني: إِنّه يجوز أن تكني عن الفعل في 'ضربت زيدا" » فتقول: فعلت بهء ولا يجوز 
أن تقول في 'كان زيد قائماً" فعلت بزيد. 

. الثالث: إنّه يجوز أن يقال في "كان زيد قائما" كان زيد في حالة كذا وكذاء وكذلك 
يحسن في ظننتء فدل ذلك على أنه منصوب على الحال. 

الرابع: إنّه قد ورد عن العرب مجيء الحال جامداً غير مشتق ومعرفاء سواء كان 
التعريف ب "أل" أم بالإضافة. 


قالوا: جاء نخدا أرسلها العراك» وفعلته جهدي» وحضر وحده. 
وقد رد البصريون جميع هذه الأدلة: 


7< انظر: شرح المفصل /!: 79١9‏ 
0 0 ش 
الإنصاف 7: 876 م9١1.‏ 

* التبيين "595 م 45. 


أولا: إن قولهم إِنّه فعل غير واقع » ولا يقع الاثنان على الواحد والجماعة» مردود 
بأن الأصل ة في المرفوع والمنصوب بعد كان المبتدأ والخبر» والمطابقة واجبة 
فيهماء يقول الأنباري: "إنما لم يجز في 'كان' كما جاز في ضرب؛ لأن 
المفعول في "كان" هو الفاعل في المعنى؛ » ولا يكون الاثنان واخذا ولا جفاعة: 
وإنما كان المفعول في "كان" هو الفاعل في المعنى؛ لأنها تدخل على المبتداً 
والخبرء فيصير المبتدأ بمنزلة الفاعل» والخبر بمنزلة المفعول"". 


ثالثاً: 


زائعا: 


١ 


١ 


م 


إن قولهم إنه لا يصح أن تكني عنه؛ فلا تقو تقول في "كان زيد قائماً' فعلت به 
مردود بأن كان ليس فعلاً حقيقياً؛ لأنه يدل على زمان فقطء ولا يشير إلى 
حدة؛ لذا فقن عد نعكن النحويين "كان" حرفا لا فعلاء يقول الأنباري: ما 
"كان" فليس فعلاً حقيقياء بل يدل على الزمان المجرد عن الحدثء ولهذا 
يسمى فعل العبارة» فالمرفوع به مشبه بالفاعلء والمنصوب به مشبه 
بالمفعول؛ فلهذا معي المرذوع اسمأء والعاصوة خبراً؛ ولهذا المعنى من 
الفرق لما كان ضرب فعلاً حقيقياً جاز إذا كني عنه جامد "شويت و 
أن يقال: فعلت بزيدء ولما كانت 'كان" فعلاً غير حقيقي»ء بل في فعليتها 
خلافء لم يجز إذا كني عنهاء نحو 'كنت أخاك" أن يقال: فعلت بأخيك"'". 
أمّا قولهم أنه يحسن أن يقال كان زيد في حالة كذاء وظننت زيداً في حالة 
كذاء فرده البصريون عليهم؛ لأن شروط الحال غير متوفرة» فالحال فضلة 
يمكن الاستغناء عنهاء أمّا الخبر فلا يجوز الاستغناء عنه وحذفه إلا إذا دل 
عليه دليل » يقول الأنباري: أوأماقولية 'إنة يحفين أن يقال: كان زيدفي 
حالة كذاء فدل على أن تصبها نصب الحال" قلنا: هذا إنما يدل على الحال مع 
وجود شروط الحال بأسرهاء ولم يوجد ذلك؛ لأنه من شروط الحال أن تأتي 
بعد تمأم الكلام"'. 


وأما قولهم إن الحال وردت جامدة ومعرفة» فأجاب عنه البصريون بأنه من 
قبيل الشاذ الذي يحفظ ولا يقاس عليه يقول ابن يعيش: "قال لبيد: 


الإنصاف ” : 875 م115. 
الإنصاف 7 : 875 م19١١.‏ 
الإنصاف 7 : 8055 م19١1.‏ 


اك 


فأرسلها الراك :و انس ند سيا وك يشلق عتمتسن التكسال ' 
فنصب العراك على الحالء» وهو مصدر عارك يعارك معاركة وعراكاء 


ا ا ا ا ع إذ كان في تأويل معتركة» وذلك شاد 


ويبدو لنا أن الحركة الإعرابية هي التي جعلت الكوفيين يحكمون على 
المنصوب بأنه حال؛ لأنهم شبهوا جملة "كان زيد قائماً' بجملة 'جاء زيد ضاحكا"» مع 
أن الفرق بين الجملتين واضحء فالأولى أصلها مبتدأ وخبرء وهي اسمية» والثانية 
فعلية؛ لأنها تحتوي على فعل متصرف جاء في صدر الجملة. 


ومما يزيد قول الكوفيين ضعفاً الإلغاء في قولهم: زيد منطلق ظننت وزيد 
ظننت منطلقء» وقول الشاعر: 


ل 8 و 27 ش الو 00 5 ع2 عع 
إذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع' 


لأنهم لا يرون الإضمار قبل الذكرء كما يراه البصريون في هذا البيت» ولا 
يسافورة سان كيو كان قذ يأتي مرفوعا؛ لاذجدال و الكال كانه مزضتوفية 


ومما يجب أن نلفت الانتباه ليه أن النحويين بصريين وكوفيين يرون أن 
الجملة الاسمية التي تتكون من مبتدأ وخبر تتحول كين ندر يممتحول كبا 
عليهاء يفول ابن هسام : 'والفعلية هي التي صدرها فعل» كقام زيذء وضرب اللصء 
وكان زيد قائماًء وكلئنثه قائماء ويقوم زيدء وقم"”. 


ولكن ما ذهبوا إليه يحتاج إلى مناقشة قشة من حيث إن (كان) تفتقد فطعم 
من عناصر الفعل» وهو الدلالة على الحدث؛ لذا نرجح أنها أداة تدخل على الجملة 
الاسمية ؛ لتفيد الزمن الماضي » فالجملة مع كان جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبرء 
فدخلت "كان" لتفيد الزمن الماضي ليس غيرء وقد صرح بذلك بتعض النحويينء» 
7 انظر: ديوان لبيد ص؛ 5.؛ والكتاب :١‏ ؟/ا". 
' شرح المفصل ”“:” ْ 
١‏ انظر: الكتاب ١ :١‏ 
“ مغني اللبيب 457. 


ينك 


يقول ابن السراج : "فهي تدل على زمان فقطهء فأدخلوها على المبتدأ وخبره» فرفعوا 

بها ما كان مبتدأ تشبيهاً بالفاعل» ونصبوا بها الخبر تشبيهاً بالمفعول» فقالوا: كان عبد 
الله أخاك» كما قالوا: ضرب عبد الله أخاكء إلا أن المفعول في كان لا بد من أن 
يكون هو الفاعل؛ لأن أصله المبتدأ وخبرهء كما كان خبر المبتدأ لا بد له من أن 
يكون هو المبتدأء فإذا قالوا 'كان زيد قائما" فإنما معناه زيد قائم فيما مضى من 
الومان” . 


ويقول المبرد: 'و (كان) بهذه المنزلة» إنما دخلت على قولك: زيد منطلق؛ 
لتوجب أن هذا فيما مضىء والأصل الابتداء والخبرء ثم تلحقها معان بهذه 
الحروف"'. 

ويقول ابن يعيش: "إلا أنها لما دخلت على المبتدأ والخبر» وأفادت الزمان في 
الخبر صار الخبر كالعوض من الحدث؛ فلذلك لا تتم الفائدة بمرفوعهاء حتى تأتي 
بالمنصوبء ... والذي يدل على أن أصلها المبتدأ والخبر أنك لو أسقطت هذه 
الأفعال عاد الكلام إلى المبتدأ والخبر» نحو قولك في كان زيد قائماً إذا أسقطت 
كناف : 'زيد قا؟ 0 

وقد ذهب إلى هذا الرأي الدكتور خليل عمايره أحد الباحثين المعاصرين» 

فبين أن "كان" عنصر يشير إلى الزمان الماضيء ولا علاقة له بالفعلية» يقول: 'وإذا 
ما دخلت عليها كان أو إحدى أخواتهاء وهن عناصر زمن لا غيرء ...» فإنها تصبح 

فيكون تحليل الجملة (ب) كما يلي: 

كان: عنصر الإشارة إلى الزمن الماضي. 


الأصول .47:١‏ 
' المقتضصب #4 : 435. 
>7 شرح المفصل / : .5١‏ 


افك 


مجتهدا:- ' .خرن أحذ الفتحة اقتضباء لكان"". 


ويبدو أن القول بأن كان" عنضير شين إلن الزمين الناضي يشحم امسق 
يرا فقد ثبت أن "كان" تفتقر إلى أهم عنصر في الفعل» وهو الدلالة على الحدث؛ 
فهي تدخل على الجملة؛ انقية أن متدونها لندكاة فيا مض : فخملة يتبك: د 
كائم»: نقيت تبرت العدام لزيد دون التعرض للزمن؛ ولكن حينما تدخل "كان" نحو: 
كان زيد قائماً فإنّها تفيد أن قيام زيد كان فيما مضى ٠‏ فهي عنصر يشير إلى 
الزمن الماضي ليس غيرء ف 'زيد' ' مبتدأء و 'قائما' خبرء والحركة التي عليه هي 
حركة اقتضاء ل 'كان'؛ ولا دور لها أبدا في المعنى » بدليل أن من العرب من 
يرفع خبر "كان" ويبقى المعنى صحيحاء يقول الشاعر: 


. قَّ - 3 و 1 82 2 و 8 . ا و 
إذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع 


3 في نحو اللغة وتراكيبها -.٠١١‏ 


6/ظ2 


أن ومعمولها بعد عسى” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه ' 
المقتصد" مسألة إعراب "أن والفعل" في قول العرب: "عسى زيد أن يقوم'"؛ فقد ذهب 
البصريون إلى أن "أن والفعل" في تأويل مصدرء يكون خبراً ل '"عسى'" » فهي 
مشبهة ب "كان" يقول سيبويه: 'فالفعل هاهنا بمنزلة الفعل في كان إذا قلت: كان 
يقول » وهو في موضع اسم منصوبء كما أن هذا في موضع اسم منصوبء وهو ثم 
كدو كما اند كاه خير ا 


ويقول ابن هشام: '"وتستعمل على أوجه: 

أحدها: أن يقال "عسى زيد أن يقوم؛ واختلف في إعرابه على أقوال: 

أحدها: وهو قول الجمهور أنه مثل: كان زيد يقوم'". 

وذهب الكوفيون إلى أن "أن والفعل" بدل من الاسم المرفوع بعد 'عسى'". 
يقول السيوطي: 'أما المقررون: يها فزخم الكوفيوق أنه بدل من الأول بدل المصدر .2 
فالمعنى في كاد أو عسى زيد أن يقوم قرب قيام زيد» فقدم الاسم» وأخر المصدر"" 5 

وقد كان الشيخ عبد القاهر الجرجاني بصرياً في هذه المسألة» حيث ناصر 
البصريين» ورد على الكوفيين» يقول في الرد على الكوفيين وإن لم يصرح بذكرهم: 
"ولا يجوز أن تقول: إن عسى لا يكون له منصوبء وتدعي أن قولك: عسى زيد أن 


يخرج بمنزلة عسى أن يخرج زيذء على أن تجعل أن يخرج. بدلا من زيد؛ وتزعم 
ا له كقول الشاعر: 


انظر: الكتاب ": /3161» 7: ١18ء‏ المقتضب ": 58, المقتصد :١‏ 5ه5", اللباب :١‏ 
05 المغني »5١١‏ ابن عصفور 7: 178» الارتشاف ؟: 5١1.ء‏ الهمع ؟: .١7/‏ 

.15٠١ :" الكتاب‎ ٠ 

' مغني اللبيب .5١0١‏ 

.١178:7 الهمع‎ ' 


لم عير #إرم اسه 


وما كان قيس هلكه هلك واحد والكتدسيلن تتسيوم فحنا ' 0 ظ 


وإليك تفصيل القول في المسألة على النحو التالي: 


ذهب جمهور البصريين إلى أن "عسى'" فعل يفيد الرجاء والإشفاقء يعمل 
عمل 'كان". فيأخذ اسماً مزافوعاً على أنه اسم ل 'عسى"'2 أما خبره فإنه يعون فعلاً 
مضارعاً مقرونا ب "أن"؛ يقول ابن هشام: 'وتستعمل على أوجه: 


أحدها: أن يقال "عسى زيد أن يقوم"» واختلف في “إعرابه على أقوال: 


أحدها: وهو قول الجمهورء أنه مثل كان زيد يقوم.."' 
ويقول أبو علي الفارسي: 'فأمًا عسى فإن فاعله على ضربين: أحدهماء أن 
ل ا ا 
50 أن يأتي بالفتح»' فموضع أن مع صلتها تصبي» والدليل 
على ذلك: عسى الغوير أبؤساً” ا 


وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بما ورد في المثل من قول الزباء: عسى 
الغوير أبؤسا » وبقول الشاعر: 


أكثرت في اللوم ملحا داتما لا تحني إني عسيت صائما" 


3< انظر: شرح الحماسة للمرزوقي ": 47/ء والكتاب .١55 :١‏ 
' المقتصد :١‏ 5ه". 

مغني اللبيب ص .3١١‏ 

؟؛ المائدة آية ؟ه. 

جمهرة الأمثال ؟: .6٠‏ 

الإيضاح العضدي .١١8‏ 

"5 انظر: ديوان رؤبة 2١86‏ والخصائص :١‏ 38. 


ديك 


خيش كل المثل وديف الشعر على أن موضع 'أن والفعل' نصبء فهي مقل 
"كان" يقول أبو علي الفارسي: 'فموضع أن مع صلتها نصبء والدليل على ذلك: 

عسى الغوير ا 

ويقول ابن عصفور : 'والصحيح أن الفعل الذي بعد (عسى) في موضع 
الخبرء والدليل على ذلك أنهم لما ردوه إلى الأصل نطقوا باسم الفاعل» ولم ينطقوا 
بالمصدر في نحو قوله: ظ 

أكثرت ة في اللّوم ملحا دائماً لدف إن ميوت اي 

لكن ما ذهب إليه الشيرويود يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولهما: إن قولهم: إن "أن والفعل" في تأويل مصدر يؤدي إلى الإخبار عن الجثة 
بالمصدرء» وذلك لا يجوزء يقول المرادي: "المصدر لايعكون كيزا عن 
الجثة"'. 


وقد أجاب البصريؤون عن هذاء فقالوا: إن هناك مضافا محَدوفا يكون 
قبل الاسم أو الختنء والتقدين: عسى زيد صاحب قيامء أو عسى أمر زيد 
القيام» وقال بعضصهم: إن أن " هنأ زائدة, وليست مصدرية» ولا معنى لها*. 
ارين بع اانقر لزني 1 الأمتويق عبر زب نرر عطي زر فيس" 
بقول الزباء "عسى الغوير أبؤساً" وبقول الشاعر: 
أكثرت في لوم ملحاً داتماً لا تحني إني عسيت صائما 
وهما شاذان 0 لا يمكن الاستشهاد بهماء بل من الزاجيح أنهما 
مصنوعانء يقول الرضي 'وأما: عفرت شنائفا: :وعضي الشوين أبؤساً فشاذان”. 


٠١8 الإيضاح‎ | 

شرح ابن عصفور 7: 178. 
> الجنى الداني 555. 

انظر: مغني اللبيب ؟١5.‏ 
شرح الرضي 5: .5١5‏ 
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ويقول المرادي: 'وقد ندر وقوع خبرها مفرداء في قول الزباء: عسى 
الفوير أبؤساً" وقول الشناعو: 


أكثرت في العذل ملحاً دائما ل كترن إدى ويك مانا ١‏ 


أمّا الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن "عسى' فعل تامء يأخذ اسماً مرفوعاً على أته 
فاعل» وتكون "أن" وما بعدها من الفعل في تأويل مصدر بدل من الفاعلء يقول 
العكبري: 'وقال الكوفيون: موضعه رفع على أنه بدل مما قبله""» ويقول ابن هشام: 
'والثالث: أنها فعل قاصر بمنزلة قربء وأن والفعل بدل اشتمال من فاعلهاء وهو 
مذهب الكوفيين" » "» ويقول أبو حيان: هه الكوفيون إلى أن الفعل بدل من الاسم 
بدل المصدرء وكأنهم بنوا هذا على أن هذه الأفعال ليست ناقصة» فالمعنى عندهمم 
قرب قيام زيد » وكرب خروج عمروء ثم قدمت الاسم وأخرت المصدرء فقلت 
قرب زيد قيامه» ثم جعلته بالفعل'".. 


وما ذهب إليه الكوفيون يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولهما: إن البدل فضلة في الكلام » »لا يلزم ذكره؛ و ونا سداق اه العرب: 
عسى زيد أن يقوم: لا يجوز حذفها؛ لأن فائدة الكلام تتوقف عليهاء يقول 
العكبري: "البدل لا يلزم ذكرهء وهذا يلزم ذكره”»ويقول ابن هشام: 'ويرده 
أنه حينئذ يكون بدلاً تتوقف عليه فائدة الكلام» وليس هذا من شأن البدل"". 


ثانيهما: إن "أن" قد حذفت من الجملة فقالوا: '"عسى زيد يقوم"؛ يقول الشاعر: 


عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب" 


| الجنى الداني 551. 

.١197 :١ اللباب‎ 5> 

75 مغني اللبيب .5١١7‏ 

؛ الارتشاف 7: .1١١9‏ 

.١15":١ اللباب‎ 5 

1 مغني اللبيب .5١*‏ 

.7١ :" والمقتضب‎ »١155 :" انظر: الكتاب‎ <٠ 


انلك 


فحذف منه "أن"» وإيدال الفعل من الاسم غير جائز. 


اصح هما سيق :أن التحاة اليضيونين :والكوفييج قن كتقو اف بحل هذه 
الجملة» فوجهوها توجيهات لا تخدم المعنى؛ وقد لاحظ ابن أبي الربيع ضعف هذه 
التوجيهات» يقول السيوطي: 'قال في (البسيط): وهذه التأويلات تخرج الألفاظ عن 
مقتضاها بلا ضرورة» مع أنها لا تسوغ في جميعها". 


ويبدو لنا مما سبق أن الذي جعل النحاة البصريين والكوفيين يضطربون في 
تحليلهم هذه الجملة هو حكمهم على "عسى" بالفعلية» مع أنها لا تحمل إلا خاصية 
واحدة من خصائص الأفعال» وهي اتصال ضمائر الرفع بها في قولهم: عسيت 
وعسوا وعسيتماء أمااشة خصائضة لالجو اا ترق عار ارفك قعل ل 
ينطبق عليها؛ لأن "الفعل ما دل على اقتران حدث بزمنء كما يقول الزمخشغري"ء 
وهي لا تدل على ذلك. 


ويضاف إلى ذلك افتقارها إلى التصرف» ف "عسى" لا تتصرف أبداء وإتما 
تلزم صورة واحدة لا تنفك عنهاء وهذه من خواص الحروف لا الأفعالء يقول 
النحاس: "الفعل ما دل على المصدرء وحسن فيه الجزم والتصرفء مثل قام يقومء 
وقعد يقعد » وما أشبه ذلك" . أما بقية خصائص الفعل» وهي صحة دخول قد 
وحرفي الاستقبال والجوازم واتصالها ب 'يا" افعلي ونون اقبلن» فإنها لا تتحقق قق فيهاء 
يقول الزمخشري: الفغل هنا دل على أقتو قتران حدث بزمان» ومن خصائصه صحة 
دخول قد وحرفي الاستقبال والجوازم'' » ويقول ابن مالك في الألفية: 

بتا فعلت وأتت» ويا افعلي ونون لولن 

كذ أدراك عضن اللتذاة لف كلما رن ازا أنيا تقفو إلى تصكيا تفن الأفعانة 
حكموا بحرفيتهاء يقول الأنباري: "وقد حكي عن ابن 00 (عنص) ححعوت 
1[ الهمع 1"8:7. 
> المفصل 7247. 
> التفاحة .١5‏ 
المفصل "54. 
* أسرار العربية: أبو البركات الأنباري؛» ت: محمد بهجة البيطار» مطبعة الترقي بدمشق 
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ويقول الرضبي : 'وزعم الزجاج أن عسى حرفء لما رأى من عدم تصرفه؛ وكونه 


0 


بمعنى لعل 


ويقول ابن أبي الربيع : 'وكذلك (عسى) إذا قلت: عسى زيد أن يقوم» فليس 
فيه أيضاً دلالة على الزمانء وإنما هي دلالة على أنك راج» ألا ترى أنها بمنزلة 
(لعل 56 في المعنى» ولا يفهم منها إلا ما يفهم من (لعل)؛ وااتخابنب في الال أنيجنا 
حرف. . قال سيبويه: "عسى ولعل" طمع وإشفاق فانكلود كتقم ميو لين 


ويقول المرادي: "ذهب بعض النحويين إلى أنه حرف» ونقله بعضهم عن 
ابن السراجء وحكاه أبو عمر الزاهد عن تعلب"'. 


ويقول السيوطي: 'وذهب ابن السراج إلى حرفية (عسى) و (ليس) مستنداً 

إلى عدم تصرفهماء ووافقه في الأولى ثعلب» وفي الثانية الفارسي وابن شقير"”. 
والذي يراه الباحث أن جملة "عسى زيد أن يقوم' جملة فعلية» لا بد في فعلها 
أن يكون فعلاً مضارعاء وتتصدر هذه الجملة '"عسى' التي نرى أنها حرف يفيد 
الحادو الأشفاق تملا صلة له بالفعلية» و "أن" حرف يفيد التراخي» وليس مصدرد 3 
كما زعم بعض النحاة يقول ابن عصفور: 'أن هنا لا تتقدر بالمصدر؛ لأنها إنما أتي 
بها؛ لتدل على أن في الفعل ترجياً”؛ ويقول السيوطي: " "أن" هنا لا تؤول بالمصدرء 

وإنما جيء بها لتدل على أن في الفعل تراخيا". 


1 يقوم" فعل مضارع؛ و 'زيد ؟فاعل: وقد يتغير نظام الجملة» فيتقدم الفاعل 
انلق امي الست ل جه لوو '"عسى زيد أن يقوم'. 


ف "عسى" حرف يفيد الرجاء والإشفاق» وقد تقدم فاعل الفعل المضارع عليه 
للاهتمام به والعناية » كما ينص النحاة على أن العرب إن أرادت العناية 
شرحالرضي .5١5:4‏ 
> البسيط :١‏ ١لمه‏ 
5 الجنى الداني .55١‏ 
الهمع .58:١‏ 
شرح ابن عصفور ؟: 178. 


5 الهمع ”:1*8. 


ه5ظ 


بشيء قدمته؛ ويقتضي التغيير في تركيب الجملة وإدخال عسى عليها أن تدخل أن 
على المضارء. لتفيد معنى التراخي كما نص على ذلك ابن عصفور. 

وقد تحذف "أن" من الجملة» فيقال: 'عسى زيد يقوم"» فيكون تركيب الجملة 
بتقديم فاعل الفعل فيها على فعله؛ ليكون موضصع الاهتمام ذ في الرجاء والإشفاق الذي 
: أفادته الأداة (عسى). 


وقد يقال: "عسى يقوم زيد" فيكون تركيب الجملة على أن '"عسى'" حرف 
للرجاء و 'يقوم" فعل مضارع. فاعله زيد. 

وليس الأمر في هذه الجملة كما يرى النحاةه حيث رأى بعضهم أن هذه 
الجملة لا تصح إلا إذا كانت من باب التنازع». فيكون في ' أعسى ' ضمير على رأي 
البصريين'. لأنهم يختارون إعمال الثانيء أما الكوفيون فيرون إعمال الأول» فيكون 

يك" وأغلد ك اغكين' ٠»‏ وفي يقوم ضمير مستتر على الفاعلية» يقول الأنباري: 'فإن 

قيل: فهل يجوز أن تحذف "أن ن" إذا كانت مع صلتها في موضع رفع؟ قيل: يعون 
ذلك؛ لأن من شرط الفاعل أن يكون اسم لفظأً ومعنى» وإذا قلت: 'عسى يخرج زيد' 
فقد جعلت الفعل فاعلا » والفعل لا يكون فاعلاً؛ لأن الفاعل مخبر عنه؛ والإخخجار 
ذا يكن هن الاقف لاعن القدل منلى: إى جعهل: ردقي لكر العضى لخر ع د 
فاعل عسى» وجعل يخرج في موضع النصب جازت المسألة"'. 

فالجملة عند الأنباري خاطئة؛ لا تصح إلا إذا كانت من باب التنازع؛ وذلك 
راجع إلى أنه عد "عسى' فعلأء والفعل لا يدخل على الفعل عند النحاة. 


أسرار العربية .١.‏ 
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كأن وإعراب الجملة بعدها” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتايبه 
"المقتصد" مسألة "كأ ن" التي للتشبيه : » هل هي مركبة أم بسيطة وإعراب الجملة 
بعدهاء فقد اختلف النحويون فيهاء فذهب أكثرهم إلى أنها مركبة؛ بينما ذهب بعسض 
المتأخوية إلى أنها بسيطة» يقول الجرجاني: "اعلم أن الكاف في كأن كاف التشبيه 
ركب مع أنء كما ركب لو مع لاء .. .» ألا ترى أنك تقول: كأن زيداً الأسدء فتشبهه 
بالأسدء فالأصل: إن زيذاً كالأسد » كم دقل الكاف إلى صدر الكلام؛ ومزج بأن» وفتح 
كما يفتح إذا دخل عليه حرف الجر في الكلام» نحو قولك: أحتيوك يماد تخا 
ا" 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب أكثر النحويين إلى أن " أن" حرف مركب من "إن ن" التي للتوكيد, والكاف 

التي للتشبيه» » فجملةٌ مثل: كأن زيداً الأسدء كان أصلها: إن زيداً كالأسدء قم أراد 

العرب مزيداً من الاهتمام بالتشبيه ‏ » فنقلوا الكاف إلى أول الجملةء فدخلت على "إن" 

ففتحت » وأصبحت. الجملة: كأن زيدا الأسدء يقول سييوية: "وس آلت الخليعل عدن 
'كأن": فزعم أنْها إن لحقتها الكاف للتشبيه"". 


ويقول ابن السراج: 'وكأن معناها التشبيه» وإنما هي الكاف التي تكون للتشبيه 
ذخلت على أن" ظ 


ويقول السيوطي: 'وقال بالثاني الخليل وسيبويه والأخفش وجمهور البصريين 
والفراء» وأنها مركبة من 'أن "و "كاف" التشبيه» وأصل كأن زيداً ألحد: إن وفنا 


*«* 


انظر: الكتاب : ١ه1ء‏ ": 3554 8: 7لا" الأصول :١‏ 776, الخصائص :١‏ 107" 
سر صناعة الإعراب :١‏ 205 المقتصد :١‏ ©44: شرح المفصل 8 »8١:‏ الجنى الداني 
» شرح الرضي 4: 759 رصف المباني 185, البسيط ”: 7/57. مغني اللبيب 
559 ء الهمع ؟: 165. 
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يلتك 


كأسدء فالكاف للتشبيه» وإن مؤكدة له » ثم أرادوا الاهتمام بالتشبيه الذي عقدوا له 

العمل فأزالوا الكاف من وسط الجملة» وقدموها إلى أولها؛ لإفراط عنايتهم بالتشبيهء 

فلما دخلت الكاف عَلئْ ل وجب فتحها؛ لأن ا" المكسورة لاتقعبعد حرف 
١‏ 

الجر" 1 


ل الفنين: بالذكن أن ابن جني يعد من أوائل النحاة الذين قالوا بأن بيبانا 
تفيد التشبيه المؤكدء يقول: "ومن إصلاح اللفظ قولهم: كأنَ زيداً عمرو. . اعلم أن 
أصل هذا الكلام: : زيد كعمروء ثم أرادوا توكيد الخبر» فزادوا فيه "إن", ققالوا: 7 
زيداً كعمروء ثم نّم بالغوا في توكيد التشبيه؛ فقدموا حرفه إلى أول الكلام عناية بهء 
وإعلاماً أن عقد الكلام عليه» فلمًا تقدمت الكاف؛ وهي جارة لم يجز أن تباشر 
"إن "؟ لأنها ينقطع عنها ما قبلها من العوامل» فوجب لذلك فتحهاء فقالوا: كأن زيداً 


لق 


عمزرو 


ٍ فابن جني يتفق مع الخليل وسيبويه وابن السراج وغيرهم في أنها مركبة: 
ولكنه زاد في ذلك كونها للتشبيه المؤكدء وقد تابعه ابن مالك في هذا الرأيء يقول: 
'وكأن للتشبيه المؤكدء نحو: كأن زيدا أسدء فإن أصله: إن زيدا كالأسدء فقدمت 
لكاتاو كد لبر وير لحرا اجر واد باكر يجحي تيد 
والتوكيد"". 


ولعل من المفيد أن نبين أيضاً أن النحاة القائلين بالتركيب قد اختلفوا فيما 
اذهب الخليل وسيبويه و الجر جاني , والقوا ادي 0 غير هم إلى نل 'الكاف' و "إن' 


55 ليت "وما دخات 279 تمن جني 


| الهمع 7: ؟16. 


' الخصائص ١:7ا١".‏ 
>7 شرح التسهيل 7: 5. 
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والزجاج؛ يقول سيبويه: 'وسألت الخليل عن كأن فزعم أنها إن لحقتها الكاف 
ليه ولكنيا صارت هع إن بنازلة كلنة وعد ١‏ 
ويقول الجرجاني: "ولو قُلْت في قولك: كأن زيداً منطلق: إن أن في موضصع 
كرجه أزحت أن تقول كانطلاق زيد بمعناهء وهذا محال؛ لأن قولك: كانطلاق زيد. 
ليس بكلام تام؛ فقد علمت أن هذا بمنزلة قولك : إن زيداً منطلق » وأن الكاف منح' 
بأن للتشبيه فق وقد ذهب بعضهم إلى أن قولك: ؤي مظاق في تولسك: كأن 
زيداً منطلق في موضع جر بالكافء وذلك من الغلط الواضح" ١‏ 


ويقول المرادي: "الصحيح أن الكاف لا تتعلق بشيءء وأن ما بعدها ليس في 
موضع جر بها؛ أن التركيب صير "أن ا و لا 


ويقول ابن هشام: 'وقال الأكثرون: لا موضع أن وها عدداء الأن الكاف وأن 
مكار اكز كنت كلنة ادي" 


قد ان لكر ا ف 
أن" وما دخلت عليه في محل جر بالكاف » يقول ابن جني: 'وقد بقي النظر في "أن "أن" 
الى تحكلق علدها ‏ ا ب ل ا م 
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أن تكون "أن" في قولك: كأنك زيد مجرورة بالكاف ٠.‏ 
ويقول ابن هشام: ".. » ثم قال الزجاج وابن جني: ما بعد الكاف جر بها"". 


لكنهما اختلفا في تعلق الكافء فقال ابن جني: إنها لا تتعلق بشيءء فهي 
كالحرف الشبيه بالزائدء لها معنى التشبيه» ولا متعلق لهاء يقول: "فإن قلتث: إن 


.١1ه١‎ :" الكتاب‎ ١ 

هكذا في الأصلء ولعلها 'مزج". 
” المقتصد :١‏ 5455. 

الجنى الداني 554. 
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4ظظ 


الكاف الآن ليست متعلقة بفعل» فلم يجر به؟ قيل له الكافء. وإن لم تكن متعلقة بفعل» 
ل ا 


نامعل جر بت والخر مدن , ولتقدير في "كاتني 
رفع فإذا قلت: كأني أخوك : لل ب 7 306 


لأن "أن" وما عملت فيه بتقدير مصدر" . 


أولاً: 


3" 
وما ذهب إليه هؤلاء النحاة جميعاً في دعوى التركيب يحتاج إلى مناقشة: 


إن قول هؤلاء النحاة إن التقدير في 'كأن زيداً الأسد": إن زيداً كالأسد لا 
ينطبق على كثير من الجملء مثل: 'كأنَ زيداً قام أو يقوم أو سيقوم” إذ لا 
يمكننا أن نقول: إن زيدا كقامء أو كيقوم أو كسيقوم» يقول المالكي: اومتها أنه 
لا تتقدر بالتقديم والتأخير في بعض المواضعء فتقول: كأن زيداً قام» وكأن 
زيداً في الدار» وكأن زيداً عندكء وكأن زيدا أبوه قائم. ولو كان على التقديم 
والتأخير لكنت تقول: إن أصل ذلك: إن زيداً كقام» وإن زيداً كفي الدار» وإن 


”” 


زيداً كعندك» وإن زيداً كأبوه قائم» وذلك لا يجوز 5 


ولعل من المعلوم أن الطرد شرط في العلة عند أكثر النحويين» يقول 


الأنباري في فصل بعنوان 'كون الطرد شرطاً في العلة": "اعللم أن العلمساء 


اختلفوا في ذلك فذهب الأكثرون إلى أنه شرط في العلةء وذلك أن يوجد 
الحكم عند وجودها في كل موضعء كرفع كل ما أسند إليه الفتعمل في كل 
موضع لوجود علة الإسناد» ونصب كل مفعول وقع فضلة لوجود علة وقوع 
الفعل عليه وجر كل ما دخل عليه حرف الجر لوجود عامله» وكذلك وجود 
الجزم في كل ما دخل عليه حرف الجزم لوجود عامله » وإنما وجب أن 
يكون الطرد شرطاً في العلة هاهنا ؛ لأن العلة النحوية كالعلة العقلية»ء 


سر صناعة الإعراب ١:هء,.‏ 


الجنى الداني /554. 
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6٠و‎ 


ولأاحناق ان لجل العتلية لا تكو الاتمظتييز ده وله يحضو أن فليا 
النتخصيص.» فكذلك العلة النحوية ا 


ثانياً: إن الكاف في قول العرب: إن زيداً كالأسد تعلق بمحذوف» قر يكنبائق أو 
مستقر. أما قولهم إن الكاف في قول العرب: كأن زيداً الأمش كيين عقيلف» 
بشيء» فمردودء لأنه يؤدي إلى نقض أصل من أصولهم وهو عدم تعلسق 
حرف الجر الأصليء يقول المالقي: 'ومنها - وهو الأقوى - أنه لو كان 
مركباً لكانت الكاف حرف جرء فيلزمها: بم تتعلق قبلها"". 

ثالثاً: إن ما قاله ابن جني وابن مالك وغيرهما من أن 'كأن" تفيد تفيد التشبيه المؤكد 


غير مسلّمء إذْ لم ينص عالم من علماء البلاغة على أن كأن' تفيد التشسبيه 
المؤكد. 


أما ما قاله ابن جني والزجاج فيحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولاً: إن قول العرب : كأن زيداً قائمء تام بالإجماع» وغير محتاج إلى تقدير» ولكثه 
يحتاج على رأيهما إلى تقد تقدير؛ لأن المصدر اسم واحد لا يتم به الكلام؛ يقول 
المالقي: 'ومنها أن الكاف إذا كانت داخلة على "أن" لزم أن تكون وما عملت 
فيه في موضع مصدر مخفوض بالكاف» فترجع الجملة التامة جزء جملة؛ 
فيكون التقدير في: كأن زيدا قائم: كقيام زيدء فيحتاج إلى ما يتم الجملة: 
و'كأن زيدا قائم". كلام قائم بنفسه لا محالة". 


ثانياً: إن الخبر الذي قدره الزجاج في: كأن زيداً أخوك - وهو كأخوة زيد إياك 
موكوةة أو فال أخوه ود إداك موجود - لم يظهر قط في كلام العربء 
وليس الكلام في حاجة إليهء يقول ابن هشاء: ولما رأى الزجاج أن الجار 

غير الزائد حقه التعلق قدر الكاف هنا اسماً بمنزلة مثل» فلزمه أن يقذر له 


لمعالأدلة ؟١١1.‏ 
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موكيا ؟ فقوم ميك ا فاضيطز 111 كرا وبحم قر 
المعنى مفتقر إليه» فقال: معنى 'كأن زيداً أخوك" مثل أخوة زيد إياك كائن"". 


واضح مما سبق أن النحاة القائلين بالتركيب قد وقعوا في إشكالات كثيرة 
كان بإمكانهم التخلص منها لو قالوا ببساطتها' يقول ابن هشام: 'والمخلص عندي 
من الإشكال أن يذهئ أنها شسيطة : وه قول تغصديد” : 


كر فاك :هؤالاء قدا _الستعاعة انحرو رششحفة العارل والمعمول او فوس 
فيزاءوقهوا فيدط وى اختلائك: تسسلة مكق» كان تدا الأنلذه واشحة كمل الوحميوع 
تامة غير محتاجة إلى تقدير أو تأويل. 


لكن التمسك بالصناعة النحوية والأصول التي تمليها نظرية العامل أجبرت 
هؤلاء النحاة على قول ما قالوه فالكاف حرف جرء وحروف الجر من عوامل 
الأسماء » وعوامل الأسماء أقوى العوامل على الإطلاق» قعل ند أن ول :ولا 
معمول لها إلا "أن" وما دخلت عليه» وأن وما دخلت عليه مصدرء والمصدر اسم 


واحد لا يتم به الكلام. ٠»‏ فلا بد من تقدير خبر محذوف. 


أمًا المالقي وأبو حيان وابن شا نه هنوا [ك أن كان" عورف مدو يحي 


التشبيه. وليس مؤذكياً من "إن" التي للتوكيدء د التي للتشبيه.» يقول المالقي: ". ا 
ولكن هنا يعضد في البساطة مذهب الأكثرين"' 


ويقول السيوطي : 1 واختلف في كأن أبسيطة أم مركبة؟ فقال بالأول شرذمة» 
واختاره أبو حيان" . 
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الارتشافء تذكرة النحاة). 


ويقول ابن هشام: 'والمخلص عندي من الإشكال أن يدعى أنها بسيطة» و 


1 


واضنح من نص السبيوطي وابن ا 8 القائلين ببساطتها قليلون» وليس كما 


أولاً: 


وقد استدل هؤلاء النحاة 5-383 التالية: 


إن هذا القول يجنبنا ما وقع فيه القائلون بالتركيب من إشكالات كثيرةء وهي 
'والمخلص عندي من الإشكال أن يدعى أنها بسيطة" . 


إن الأصل في العووك أن عون بتديطلة” وال ضبوو كت وكا دول 
بتركيب هذا الحرفء يقول المالقي: "الألفاظ في الأصل بسيطة» والتركيب 
طارى. فالالتفات إلى الأصل أحسن؛ إذ لا ضرورة توجب التركيبء ولا 
قطع د بموجبه"'. 

ويقول السيوطي: 'واختلف في كأن أبسيطة أم مركبة؟ فقال بالأول شرنمة»ء 
و كانه أب كيان أن لتر كرت خاكت الأسين: 


والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه لمالقي وأيو حي أن وابسن هشام هو 


الصحيحء» و( ذلك للأسباب التالية: 


أولاً: إن الأصل في الحروف أن تكون بسيطة؛ لأن القول بتركيب الحروف يوقع 


في كثير من الإشكالات التي لا داعي لهاء ومن المعلوم أن من الواجب على 
دارس اللغة أن يدرس اللغة كما هي عليه دون محاولة فرض الآراء والقطع 
بها من غير دليل» يقول المالقي: 'والألفاظ في الأصل ببسيطة. والتركيب 


مغني اللبيب ات 
مغني اللبيب ؟561؟. 
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“اوه 


طارئء فالالتفات إلى الأصل أحسن؛ إِذ لاضرورة توجمب التركيبء ولا 
قطع تتوكيه + | : 
إن هذا القول يجنبنا الوقوع فيما وقع فيه القائلون بالتركيب من إشكالات 
كثيرة» سبق أن عرضنا لها. 


ثلثاً: إن هذا الرأي يتوافق والمنهج الوصفي القائم على وصف النظام اللغوي كما 


هو عليه» دون محاولة البحث في آراء لا دليل لبها بل إن معاولة البحث 
فيها ضرب من العبثء فليس قول العرب: إن ؤئة كالأسة" ايناد #ارمحييا 
على تركيب 'كأن ن"؛ لأن هذا التركيب - فيما نرى - تركيب مختلف تمام 
الاختلاف عن 'كأن زيداً الأسد"؛ لأن أداة التشبيه في التركيب الأول هي 
"الكاف"» وقد كان التركيب قبل دخول: "إن 1 زيد كالأسدء ثم دخلت ان" 
التي نفيد التوكيدء فصارت الجملة: 7 زيداً كالأسدء أما "كأن' فهي حرف 
بسيط يفيد التشبيه؛ ولم يقل عالم من علماء البلاغة إنها تفيد التشبيه المؤكد. 


فهذه الجمل (كأن زيدا الأسدء زيد كالأسدء 7 006 كالأسد) تختلف عن 


بعضها من حيث المعنىء فالجملة الأولى تفيد التشبيه فقطء بدون أي درجة من 
درجات التوكيدء وكذلك الجملة الثانية» إِذْ تؤدي ما تؤديه الجملة الأولى» ولا اختلاف 
بينهما إلا في أداة التشبيه» حيث جاءت في الجملة الأولى في بداية الكلام وجاءت 
في الجملة الثانية متأخرة. أما الجملة الثالثة فإن التشبيه فيها مؤكدء حيث أراد المتكلم 
توكيد شبه زيد بالأسدء فأدخل التوكيد على المشبه؛ ليؤكد قوة الشبه. . 


١ 
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أن ومعمولاها بعد ظن وأخواتها" 


من المتائل الخلاقية: الكي تكرها الشو غيد. القاقن. الجزيج حاتي كمي كدابسر 
"المقتصد" مسألة 'أن ومعموليها" إذا جاءت بعد كن و أخو تياك نحو ظننت أن نذا 
قائم هل هي سادة مسد المفعولين دون تقديرء أم هل هي في تأويل مصدر يكون 
المفعول الأول».ويكون المفعول الثاني محذوفاء والتقدير: ظننت قيام زيداً واقعا أو 
كاتنأء يقول الجرجاني: '"ومثله أنك تقول: علمت أنك منطلق» وظننت أنك خارج؛ 
فيكون التقدير: ظننت أنك خارج واقعاًء كقولك: طشيقة كرو جنيك واتهباء إل أن 
المفعول الثاني يترك مع "أن" لطول الكلام بأن وصلته"'. 


وإليك تفصيل الول شاه المسألة: 


ذهب سيبويه وجمهور النحويين إلى أن أن ومعموليها" تسد مسد الوفعو اسن 
الاأبشاعة يك أظلن ,و أخوانها' :ند : ظننت أن زيداً قأئم؛ لأن المعنى قد تم بذكر 
المسند والمسند إليه » ولا ضرورة إلى التقدير» يقول سيبويه: ااطنت ليطت 
فاستغنى بخبر أن» تقول: أظن أنّه فاعل كذا وكذاء فتستغني» وها تيو كان هذا 
إذا علم أنه مستغن بخبر أن"". 


ويقول المبرد: 'فإذا قلت: ظننت أن زيداً منطلق» »لم تحتج إلى مفعول ثان؛؛ 
لأنك قد أتيت بذكر زيد في الصلة؛ لأن المعنى: ظننت انطلاقاً من زيد؛ فلذلك 


١‏ 95 لم 
ستغنيت 


يفا 


انظر: الكتاب :١‏ 2175 المقتضب ؟: 275 المسائل البصريات :١‏ 487» المقتصد :١‏ 
شرح ابن عصفور :١‏ 2017 التبيان في إعراب القرآن :١‏ 54: شرح الرضي ؟: 
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ويقول أبو علي الفارسي: ونظيره قولهم؟ علمت أن زيدا قائه, وظتنت أن 
يقوم زيدء فالفاعل وخبر "إن" هاهنا قد سدا مسد المفعول الثاني 


ركذ ابشال فهو ا الواق ا الس اتسوك واضعد فحن 
الجملة؛ لأن ما دخلت عليه "أن" مسند ومسند إليه يكتمل بهما معنى العلم أو الفنء 
عندما نقول: علمت أن زيداً ناجح» وظننت أن زيداً قائم» يقول السيوطي: د عدن 
المفعولين في هذا الباب: أن المشددة ومعمو لقا اتحو ظننت أن زيدأً قائم. «أعلم 
أن الله على كل شيء قدير»4" وإن كانت بتقدير اسم مفرد للطولء ولجريان الخبر 
والمخبر عنه بالذكر في الصلة"'. 


ويقول العكبري في قوله تعالى: «الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه 
راجعون) : '(أنهم): أن وزامسها وتكووها هناد مسد النقدو ليف اتتسيقه ما يتسا نه 
الطن» وهو اللقاء وذكر من 3 إليه اللقاء"” . 


أمًا أبو الحسن الأخفش والجرجاني فقداذها إلى أن "أن ومتموليها' في 
تأويل مصدر يكون مفعولا أولاء وأما المفعول الثاني فهو مخنوفم تقديره: واكبيح 
أو حادثء يقول الجرجاني: 'ومثله أنك تقول: علمت أنك منطل قء وظننت أنك 
خارج؛ فيكون التقدير: ظننت أنك خارج واقعاًء كقولك: ظننت خروجك واقعاًء إلا أن 
المفعول الثاني يترك مع أن ؛ لطول الك ا وه صلته""' . 


ونقو له انو حرتقت اعد لحيو والفورة: الى أن المفعول الثاني محذوف. 
تقديره مستقرا". ويقول أيضا: 'ومذهب أبي الحسن وأبي العباس أن أن وما عملت 


3١‏ المسائل البصريات :١‏ ؟58. 
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فيه في موضع مفعول واحد أولء والثاني مقدرء فإذا قلت: ظننت أن زيداً قائم 
فتقديره: ظننت قيام زيد كاتنا أو واقعا"". 


ويقول السيوطي: '"وذسي الأكفشن والمروك إلى أن الكين: مكذوقتء والتقديد : 
أظن أن زيداً قائم ثابت اف مس 

ولعل من المفيد أن نبين أن أبا حيان قد نسب إلى أبي العباس المبرد حذف 
المفعول الثاني في هذه المسألة. وقد بحثنا فيما بين أيدينا من كتبه "المقتضب - 
الكامل - الفاضل" فوجدنا أنه مع الجمهور فيما قالوه من أن أن ومعمر نينا يندت 
لد المفع ل وقد أووككا 'نضفه شايفا 


وقد استدل الأخفش والجرجاني لما ذهبا اللفنيان "أن ومشفوليها" ل تحاوي 
اسم واحدء يكون مصدرآء وظن وأخواتها - كما هو معلوم - تطلب مفعولين؛ لذا 
وجب تقدير اسم محذوف يكون مفعولاً ثانيا. 


فق الو اعت أن ف هذا القول تمسكاً شديداً بالصناعة النحوية على حساب 
المعنىء فهؤلاء النحاة يدركون أن المعنى ليس بحاجة إلى هذا المقدر المحذوف الذي 
لم يظهر قملٌ ومن الواضح أيضاً أن التركيب الجملي يحتاج إلى تقدير وتأويل عند 
الأخذ بهذا الرأي كما سنبين بعد قليل. 


والذي يؤأة الباحث أن ما ذهت إليه جمهون النحاة حمق أن "أن ومعموليهت)" 
تسد مسد المفعولين هو الصحيحء وهو أقوى لمن أخذ به؛ وذلك للأُسباب التالية: 
أولاً: إن هذا القول يجنب الجملة الإضمارء والقول الذي بغير إضمار أولسى من 


القول الذي بإضمارء يقول أبو حيان: 'وكلام بغير إضمار أحسن من كلام 
بإضمار"” 
2 9 
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وأقعا: 


إن قولالأكفتن والجزيحاتق يهنا إلى التقدين هرو الاضق بهت التقنيي» يفسول 
الرضي الاستراباذي: "الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملجئة إليه"'. 


إن هذا الخبر لم يظهر في كلام العرب أبدأً» ولو كان مضمراً لجاز إظهاره 
في كلامهم؛ وما دام أنه لم يظهر قط فلا حاجة إلى تقديرهء يقول الرضي: 
'والأخفش يجعل أن مع جزأيها في مقام المفعول الأول» ويقدر الثانيء أي: 
علمت أن زيدا قائم حاصلا » أي: قيام زيد حاصلاء ولا حاجة إلى ذلك - 
كما بينا- ولو كان مقدرآ لجاز إظهاره؛ إِذ لم يسد مسده شيء» حتى يكقون 
واجب الإضمار"". 


إن هذه الجملة كانت قبل دخو ل أن" ظننت: زيدا قاتماء :فب "نيد" مفعول أول» 

و"قائماً" مفعول ثان» ثم م دخلت ان" التزكيد: وتصيت الأانس الأرل:علعئ أئحة 
اسمهاء ورفعت الثاني على أنه خبرهاء كما ورد عن العربء وبقي المعنى 
كما هو عليه من إسناد القيام الي ويكه يو كنض النحاة على ذلك فقالوا إن 
ان" لاتقو معنن الجملة وإنما تؤكدها. شوك ابن يسنان انب اه لاءة 
لأنهاء وإن كانت عامل فإنها غير مغيرة معنى الابتداء والخبر"". 


.١ 7١:2 شرح الرضي‎ 
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مده 


الجملة بعد الفعل المتعدي "سمع"” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرج اني في كتابه 
'المقتصد" مسألة موقع الجملة بعد الفعل (سمع) في قول العرب: مافعة زنندا 
يتحدث؛ هل هي حال أم 0 ثان؟» يقول الجرجاني: 'واعلم أن قول الشيخ بي 
علي في سمعت أن الثاني ين ينبغي أن يكون مما يسمع ؟ كقولك: ا 11 
ذاك» يقتضي ظاهره أن 'يقول"هو المفعول الثاني» ويقول جملة من فعل وفاعلء» 
والجملة لا تقع مفعولة: إلا في باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر كظننت 
وعلمت"'. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ىو 


ذهب جمهور النحويين إلى أن الفعل 'سمع' يتعدى إلى مفعغول واحدء سواء 
أقاق. المقعو له سيوع #البحو ميت تيد ا أم كان غير مسموع؛ نحو: سمعت 
زيداً يتكلم أو يتحدثء لكن يلزم حينما يكون المفعول غير مسموع أن يؤتى بعده 
بجملة تشتمل على مسموع. نحو: يتحدث - يتكلم - ينشد ...الخ» وتكون هذه الجملة 
حالاً إن كان ما قبلها معرفة» أو صفة إن كان ما قبلها نكقرة: يقول السيوطي: 
'والجمهور أنكروا ذلك وقالوا: "لا تتعدى: 'سمعت" إلا إلى مفعول واحدء فإن كان 
مما يسمع فهو ذاكء وإن كان عيناً فهو المفعول» والفعل بعده في موضع نصب على 
الحال" . 


وقد استدل الجمهور بالأدلة التالية: 

أولاً: إن الفعل 'سمع' من أفعال الجواسء وهذه الأفعال لا تتعدى إلى أكثر من 
مفعول » تقول: ذقت طعامأء وأبصرت عمراء وشممت عطرا. .الخ »يقول 
ابن عصفور: أوهذا المذهت اولي لان منمع هن أفعال الحوامن» وه كاسنا 
انظر: الإيضاح »١57‏ المقتصد :١‏ 514», شرح ابن عصفور :١‏ ؟١٠",‏ البسيط :١‏ :2433 
الارتشاف ": ”67, الهمع ”: ,5١1‏ الكشاف ": 5؟١.‏ 

.ه148:١ المقتصد‎ ٠ 


.5١9:7 الهمع‎ ' 


متعدية إلى مفعول واحدء تقول: ذقت عام وشممت ظيباء ولمست 00000 
وأبصرت كيداء فين + أن تكون 01 007 مثلها". 

ويقول السيوطي: 'واحتج ابن السيد لقولهم: بأنها من أفعال الحواس» 
وأفعال الحواس كلها تتعدى إلى 7 احد"'. 


ثانياً: إن هذا الفعل لو كان 557 المقكول الثاني فإنه لزايكلو أن يكون من 
باب "أعطيت" أو 'ظننت": ولا يجوز أن يكون من باب "أعطيت”؛ لأن الفعل 
في هذا الباب يتعدى إلى مفعولين» ليس أصلهما المبتّدأ والخبرء ويكون 
المفعول الثاني اسمأ صريحاء نحو: أعطيت زيداً قلماء وهذا لايهوز في 
'سمع'؛ لأنه لا تكون بعد مفعوله إلا جملة» نحو: سمعت زيداً يتحدث؛ ولا 
يجوز أن تقول: سمعت زيدا متحدثا. 


وكان ابن أبي ل أن 'سمع” فعل يتعدى إلى مفعولين» يكون 
ثانيهما اسم صريحاء نحو: سمعت زيداً قائمء وسمعت زيداً متحدشأء يقول: "لا 
يرتبط بعدد» وإنما يرتبط بأن تقول: كل فعل أخذ فاعله» وطلب بعد فاعله مسنداً . 
ومسنداً إليهء ألا ترى أن أبا علي لما ذكرها لم يذكر منه [سمعت ت) ولا (خلت)» تم 
جاء في باب المفعول به فذكر أن (سمعت ت) إذا لم تدخل على ما لم يسمع كانت من 
أخوات (ظننت)» » فتقول: سمعت زيدآ قافا تسفحفه كد تفلن 


وما قاله غير خدرع ٠:‏ القونب ان نا ونم مشر لوطا الاك لا 
يقولوا: سمعت زيدا متكلماء وإنما قالوا: سمعت زيداً يتكلم» يقول السيوطي: "واحتج 
ابن السيد لقولهم: دأنها افق أفعال الحو انو أفعازة الحواس كلها تتعدى اك واكيكد: 
وأنينا لى مضت لاثنين لكانت متمق يانه أغظي: أو من باب ظن؛ وييطل الأول: 
كون الثاني فعلاء والفعل لا يكون في موضع الثاني من باب أعطى“ 


شرح ابن عصفور 5 اال 


.5١5:7 الهمع‎ '> 


.49 :١ البسيط‎ > 


.55٠١ :7” الهمع‎ 


وزه 


فابن السيد يصرح بأن الاسم الصريح لا يأتي مع الفعل 'سمع”"» وما فحاتن 
معه الفعل المضارع المشتمل على مسموع.ء نحو: يتحدث - ينشد - يقول. 


ويبدو أن ابن أبي الربيع لما رأى أبا علي الفارسي قد قال بتعدّي 'سمع" إلى 
مفعولين ظَنْ أن الأمر على إطلاقه. 


ولا يجوز أيضاً أن يكون من باب 'ظننت"؛ لأن باب 'ظنشنت" يجوز فيه 
ال ا وي و : "وباطل أن يكون من باب 
ظطننت؟؛ أن + ظننت وأخواتها يجوز إلغاؤهاء ولا يجوز إلغاء مت 


لكن ما ذهب إليه جمهور النحويين يحتاج إلى مناقشة من حيث إن الحال 
والصفة فضلتان يجوز الاستغناء عنهما؛ لأنهما لا يأتيان إلا بعد تمام الكلام. 


والحال والضفة هنا لازمتاقءلآ يجوز الاستغتاء عنهماء أو لا بد من أحدهماء 
كما يقول الزمخشريء يقول: 'فإن قلت: اي ا 
فرق بينهما؟ قلت: هما صفتان لفتىء» إلا أن الأول»وهو (يذكرهم) لا بد منه لسمع"". 


ما أبو الحسن الأخفش وأبو علي الفارسي فقد ذهبا إلى أن الفعل 'سمع" فعل 
إذا كان مسموعا نحو: قصيدة - خطبة - قصة » فإنه يتعدى إلى مفعول واحد» نحو: 
سمعت قصيدة: يقول أبو حيان: 'وأما (سمع ) فإن دخلت على مسموع تعدت إلى 
واحدء نحو: سمعت كلام زيد» وإن دخلت على غير مسموع فمذهب الجمهور أنها. 
تتعدى إلى واحدء ويكون ما بعده حالاء نحو: معت ؤيدا يتكلدة أي في حال تكلمء 
بح واد مود و وروا سر رجي ارسي 


شرح ابن عصفور 5١1١ :١‏ 
' الأنبياء آية .5٠‏ 

”2 الكشاف ": 5؟١1.‏ 

؛ الارتشاف ": 57. 


ه5ض١‎ 


ويقول أبو علي الفارسي: وأفعال الحواس الخمس كلها متعدية» نحو: رأيقه 
ولصيدة جلك ولمقيدة وعد إلا أن سمعت يتعدى إلى مفعولين» ولابد من أن 


يكون القين بيدا ده » كقولك: معن كيدا يقول ذاك"'. 


وقد انقذل أب الحمدة الأحنال وأو على الفازمي :بان "بسع" لما فخلة على 
غير مسموع؛ نحو: زيدء عمروء جيء لها بفعل مسموع نحو (يتحدث - ينشد - 
يقول) يكون في موضع المفعول الثاني» نحو سيك ريد يتكلم يقسول ابسن 
عصفور: 'وحجته أن سمعت لما دخلت على ما لا يسمع أتيت لها بمفعول ثان 
يعطي معنى المسموع.؛ كما أن ظننت لما دخلت على زيدء وهو غير مظنون في 
المعنى أتيت بعد ذلك بمفعول ثان يعطي معنى المظنون» فقلت: ظئنت زيداً منطلقاً"". 


ويقول السيوطي: 'واحتجوا بأنها لما دخلت على غير مسموح أتي لها بمفعول 
ا لسرن أتي بعد ذلك 
بمفعول ثان يدل على المظفون”" 


ا 0 نحو: 000 
اتهمته » وبمعنى الشكء فيدخل على الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبرء 
وتتضض د اها قحو مخ نت ريك كاتا : 


أما الفعل (سمع ) فليس له إلا معنى واحدء وهو السماع؛ سواء أكان المفعول 
لعو كو سمعت قصيدة: أم لم يكن» نحو: شيك كيدا بتكام : 


والذي يراه الباحث أن هذا الفعل لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء سواء أكان 
مسموعاً أم غير مسموع » نحو: سمعتٌ زيداء وسمعت خطبة» لكن العرب قد تأتي 
للاسم غير المسموع بجملة بعده» تكون حالاء إذا كان ما قبلها معرفة ء وصفة إن 
كان ذكرة؛ تحنيقا لقوليم: الجمل بعد المعارف أحوالء وبعد النكرات صفات نحو: 
ممعت وَيدَا يتلق وسيفة تراد تكاس وتتيق أن الفحرية واوا أن يفكدنا 


' الإيضاح العضدي .١67‏ 


11 03 5 
سرح أبن عصفور 8 


*' الهمع ؟: .5١9‏ 


سماعهم زيداً والرجلء وهو في حال التكلم أو الحديث: كما تقول: جاء الرجل 
بسرع» كيده اللجملة نوها إخبار العجيء الرجل في حال الإسراع في إثّبات واحدء كما 
أن الجملة السبااقة فيها إخبار لسماغ زيد ا» وهو في حال الحديث؛ يقول الجرجاني: 
"اعلم أن كل جملة وة قعت حالاً » ثم امتنعت من الواو؛ فذاك لأجل أنّك عمدت إلى 
الفعل الواقع في صدرها فضممته إلى الفعل الأول في إثبات واحد". 


وقد ورد في القرآن الكريم تعدي الفعل (سمع) إلى غير مسموع. قال تعالى: 
«هل يسمعونكم إذ تدعون4". ولكن النحاة أولوه على حذف المضاف »؛ والتقدير: 
هل يسمعون دعاءكمء: يقول أبو علي الفارسي: "إن قلت: فقد جاء ذ في التنزيل: ؤهل 
يسمعونكم إذ تدعون؟ 2١‏ » فاق قتصر على مفعول واحدء وليس مما يسمعء » فالقول إن 
المعنى هل يبسمعون دعاءكم» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه" . 

ويقول الزمخشري في هذه الآية: " بد في (يسمعونكم) من تقدير حذف 
المضافء معناه: هل يسمعون دعاءكم" . 

والذي دعاهم إلى :هذا "التأويل أنهم يرون أن الفعل 'سمع' إذا دخل على غير 
مسموع فلابد له من جملة» يكون فعلها مضارعاً مسموعاء نحو: ينشد - يقول - 
يذكر - يتحدث.. الخ. 


وما قالوه لا يستقيم؛ لأنه ورد عن العرب دخول الفعل (سمع) على غير 

اللشفوة من زر لجان يفيل يشتدل على شعو رات صدع الك ان مسقو 

يقول: 'وباطل أن يكون من باب ظننت؛ لأن ظننت وأخواتها يجوز إلغاؤها ولا 
يجوز إلغاء سمعت» وأيضاً تقول: سمعت زيدأء ولا يجوز ذلك في باب ظننت”. 


.7١7 دلائل الإعجاز‎ <٠ 
.ال١ الشعراء آية‎ ' 

” الإيضاح العضدي .١617‏ 
؛ الكشاف ": 18". 


شرح بن عصفور :١‏ 7.". 


ذه 


ويقوي هذا عندنا أن المعنى الذي تفيده الجملة بعد الفعل سمع يحقق دلالة 
تزيد على دلالة المفعولية» ويكون ارتباط الجملة اللاحقة بالفعل سمع ليس ارتباط 
الحاجة إلى ما به يتم المعنى على سبيل المفعولية» فإن قال قائل سمعت زيدأء فإن 
السامع ينصرف ذهنه إلى كيف؟ وليس إلى ماذا؟: فتكون: يتحدثء حالاً يبين كيفية 
في زيدء وليس ماذا سمعت. 


1ه 2 


الاسم الثاني المنصوب بعد استغفر ونزع الخافض” 


من المسائل التي تعرض لها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه ' المقتصد' 
مسألة إعراب الاسم الثاني المنصوب بعد استغفر » نحو: انتتقفرت الله ذنباء هن هو 
منصوب على نزع الخافض» لمعي تان أيه لتر راتت اعد لاسر 
حرف الجر "من" » يقول الجرجاني ش 'وأمًا استغفرت الله فإنه يتعدى بالجار أيضاً في 
قولك: استغفرت من ذنب» كما تقول: تيت امن تناه نكف خورف الحمو: فيقال: 
استغفرته ذنباء أنشد: 

تكن الله ذا آسث محضييعة . رت اناد إلقة الوكه والفمتل ! 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

ذهب جمهور النحويين إلى أن الاسم الثاني المنصوب بعد الفعل "اس تغفر”: 
نحو: استغفرت الله ذنباً منصوب على نزع الخافض؛ لأن الأصل: استغفرت الله 
فخ تكنو فحلك كط ادن كنزو ل فانتضيت الأنم الال يكسيو ل اويا * 
ومنه قول الشاعرء (وأورد البيت السابق) 


وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي: 
مر كك 'الخير.فإفعل:ها أمرت به نقد تركتق ذاامال :ذا شينف" 


1 انظر : الكتاب :١‏ /ا"اء المقتضب 7: 2-5 الأصول 37١‏ »«», المقتصد »6١5 :١‏ نتائج 
الفكر 97", شرح المفصل 7: 57 8: »0١‏ مغني اللبيب 519: شذور الذهب ١لا"‏ 
البحر المحيط 7: 1٠١١‏ الهمع 5: 107» الخزانة : .١١١‏ 

انظر: الكتاب :١‏ /ا". 

.5١5 :١ المقتصد‎ ' 


انظر: ديوان عمرو بن معد يكرب 257 وشرح أبيات سيبويه 11 


هزه 


'وإذما فقضل هذا أنها أفعال توضق هزوف الإكافة:فتقول: اخثرت فلانا من 
الرجال» وسميته بفلان: كما تقول: عرفته بهذه العلامة وأوضحته بهاء واستغفر الله 
من ذلك؛ فلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل". 


ويقول المبرد: أوكذلك كل خافض في موضع نصب إذا حذفته وصلٍ الفعل» 
0 الثةاخز وحل: «واختار موسى قومه سبعين رجلا)' أي 
020 وف نكاد إن الفحد و متسل 
أي من ذنب"" 
الوجهان : في الكلامه ٠.66.‏ ومن )ذلك قول الشاعر: (وأورد البيت السابق). 


أراد: استغفر الله من ذنب" 


وقد احتج جمهور النحويين لما ذهبوا إليه بأن من العرب من يقول: استغفرت 
الله من ذنب» فيظهر حرف الجر 'من"؛ وظهوره يدل على أن الأصل فيه أن 
تتكس شرل لقاع 


حيث جاء حرف الجر 'من" في هذا البيت مثبتاً بخلاف البيت السابق» وهذا 
يدل على أن الاسم بعد أن حذف الجار انتصب بالفعل» فهو منصوب على نزع 


ا الكتاب :١‏ /3”3. 

الأعراف آية .١66‏ 
* المقتضب ”: 9:6". 
؛ الأصول ١:لالا١.‏ 


انظر: شرح شذور الذهب والإلل 


الحلمان 


الخافضء يقول ابن يعيش: "إلا أنهم قد يحذفون هذه الحروف في بعض الاس تعمال 
تكا فى بسن كاحي اسل النذك خلس يهل 


مق الكنين بالذكن أن عقف الجار عند النحويين مقصور على السماع في 
أفعال معينة» لا يجوز القياس عليها » فلا يقال: حيبت زيداء والعراد: عجبت من 
زيدء وأكثر هذه الأفعال شيوعاً هي: افكال »امكف وم كني ام يفول ابجنق 
السراج: واعلم أنه ليس كل فعل يتعدى بحرف الجر لك أن تحذف حرف الجر 
منه» وتعدي الفعل» إنمأ هةا كو قينا امتعدلو قدو أخذ سيراه عنهم"' . 


لكن ما قاله جمهور النحويين يحتاج إلى مناقشة من ثلاثة أوجه: 


أولاً: إن ' ص " من عوامل الأسماء» وعوامل الأسماء - كما يقول النحويون 2 أقوي 
من عؤايل. الأقبالا قلعا ليمك بخوقة العو ميكخر ناف ولا هيما لمحن 
العوامل القوية.. 


ثانياً: إن الفعل المجرد 'غفر" كان قبل زيادة الألف والسين والتاء متعدياً إلى مفعول 
واحدء نحو: غفر الله ذنبه؛ لذا فمن الأولى أن يتعدى بعد الزيادة إلى أكثر من 
مفعول دون تقدير حرف الجر. 


ثالثاً: إن ليون للتساورا ل الس رن الوق بكترت الله فيا 
واستغفرت الله من ذنب"» وهذا غير مسلم لهمء لأن معن الكلناء قد فرق 
بينهما في المعنى» وسنبين ذلك فيما بعد. 


التترولى وا لا امار جد قلا عو الى و يسار لكا 
ذا لاما عليه الكلام وجدنا استفقرت على غير ما أصلوه؛ وذاك أن ا 
بمعنى سألت الله أن يغفرء والسين والتاء إذا كانا بمعنى الطلب والسؤال كان 
مجراهما مجرى همزة النقل في إفادة الفعل مفعولاء تقول: نطق زيد» فتراه غير 
متعدء فإذا قلت: استنطقت زيداء حصل مفعولء كما يحصل إذا قلت: أنطقت زيداء 


7 شرح المفصل 8: .5.٠‏ 
' الأصول .١78:١‏ 


وكذا نقول: كتبت الكتاب» واستكتبت زيدا الكتاب» فبتعدى إلى مفعولين» بعد أن كان 
مكيديا إلى واحدء وغفر فعل يتعدى إلى مفعول واحد كالذنب بغير حرف جرء تقول: 


ل 


غفر الله ذنبه» واللهم اغفر ذنبي 


ويبدو أن الشيخ عبد القاهر الجرجاني هو أول من التفت إلى هذه المسألة» فقد 
وجدنا أن النحويين مجمعون على أن 'ذنبا' منصوب على نزع الخافضء ولم يخالفهم 
في ذلك إلا الجرجاني» وتبعه في ذلك أبن الطراوة والسهيلي وابن هشام. 


يقول أبو حيان: 'وذهب أبو الحسن بن الطراوة إلى أن "استغفر" يتعدى بنفسه 
إلى مفعولين صريحين" . 


ويقول السهيلي: م مال ال لاك ارد عر الجرء و أن اتكصونق 
دقعأ بالغفران الذي معدن نكر لأنه من "غفرت الشيء" "إذا غطيته 


م 11 ا" 
وسترته : 


ويقول اين هشام: وقد ينقل ذو المفعول الواحد إلئ اثنين» نحصو :استكتبته 
الكتاب". و "استغفرت الله الدب" وإتما جاز "استغفرت الله من الذنب"؛ لتضمنه 
بع لظ ولو تسل فلن" أصبلة قد كدق افر 3ل 


وقد استدل هؤلاء النحاة بالأدلة التالية: 


أولاً: إن الفعل 'غفر" كان متعدياً لمفعول واحد قبل الزيادة» فإن زيدت عليه السين 
والتاح تعد إلى مفعوليق: .و لاضنيما أنها من مستديات الفعل» يفول الجرجاني: 
'والسين والتاء إذا كانا بمعنى الطلب والسؤال كان مجراهما مجرى همزة 
النقل في إفادة الفعل مفعولاء تقول: نطق زيد» فتراه غير متعدء فإذا قلت: 
استنطقت وات سر كا روسل اكت أنطقت زيداً”. 


| المقتصد .5١6 :١‏ 
7 البحر المحيط » طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود ”؟: .١١١‏ 
* نتائج الفكر 775. 
مغني اللبيب 519. 
“ المقتصد .5١6 :١‏ 


ماه 


ويقول ابن هشام: "الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر: وهي سبعة: 
الرابع: صوغه على استفعل للطلب أو النسبة إلى الشيءء ك "اس تخرجت 
المال» واستحسنت زيدأء واستقبحت الظلم'"؛ وقد ينقل ذو المفعول الواحد إلى 
اثنينء نحو "استكتبته الكتاب» واستغفرت الله الذنب" "". 
إن ما قاله جمهور, النحويين من أن معنى "اس تغفرت الله من ذنب”, و 
"استغفرت الله ذنباً” واحدء غير مسلم؛ لأن مقف اتجملة الأول هئ “تبسك 
وأنبت إلى الله من ذنبي» فالفعل "استغفر' مضمن معنى حرف الجر 'من؛ 
لذلك تعدى به يقول الجرجاني: 'وإذا كان الأمر على هذه الجملة كان تعدية 
استغفرت بمن فرعاًء وكائناً من باب الحمل على المعنى والنظفيرء كقوله 
تعالى: «فليحذر الذين يخالفون عن أمرهه' ؛ الأصل يخالفون أمره » لكن لما 
كان فية معني يعدلون ويتحرفون عدي بمن» فكذلك استغفرت لما كان فيه 


6 و عراس 


معنى تبت وأنبت عدي بمن"" 


ويقول ابن هشام: 'وإنما جاز "استغفرت الله من الذننب؛ لتضمنه معنى 


استتبت» ولو استعمل على أصله لم يجز فيه ذلك» وهذا قول ابن الطراوة وابن 


كسفر وما فول أكثرهم إن استغفر من باب اختار فمردود 


03 


ما الجملة الثانية فهي جارية على الأصلء وهو أن المقصود طلب غفران 


الذنب من الله تعالى. 


والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني وتبعه فيه 


ابن الطراوة والسهيلي وابن هشام . هو الصحيح؛ وذلك للأسباب التالية: 


أوالاً:: ' إن الصتوخ وتطلي الستقين ها كندى القدلن» كنا ككن لبن مشا ننايقا: 


مغني اللبيب 11/1. 
النور آية ؟51. 

المقتصد .5١6 :١‏ 
مغني اللبيب 11/1. 


احلمان 


ثانياً: إن الفرق بين الجملتين قد ثبت ومادام أن لكل جملة معنى معيناً فلا داعي 
للقول بأن 520 على نزع الخافض. 


ثالثاً: إن النصب بعد حذف الخافض لا يكون إلا بوجود الفعل المتعدي إلى هذا 
الاسم لينصبه » ولو انعدم هذا الفعل لم ينصب؛ نحو: : كفى الشيب ناهياء 
وحسبك زيدء فقد كان "الشيب وزيد' ' مجرورينء ولمًا حذف الخافض ارتفعاء 
فدل ذلك على أن النصب على نزع الخافض ليس أمراً مطرداً. 
يقول الزجاجي: 1 
وقال في قوله: 
انتففة : الث كنا لمك فيفصي ٠‏ وت النناك انه الوحد و العمل 
قال بعضهم: نصب ذنباً بفقدان الخافضء وهذا خطأ؛ لأنه لو كان فقدان 
الخافض ينصب كان ينصب في كل حال» وليس نجد ذلكء كقولك: : حسبك بزيد» نم 


تقول : حسبك زيدء فلو كان فقدان الخافض ينصب ما ارتفع زيدء وإنما ينتصب؛ 
50 الجر تعدى الفعل فعمل فيه"'. 


الإيضاح في علل النحو .١79‏ 


لام 


تعريف العلم في النداء” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرج أني في كتابه 
"المقتصد" مسألة ريد في النداء في تكو يازيدء هل هو باق على تعريفه 
بالعلمية. كما كان قبل النداء» أم أن تعريف العلمية سلب منهء ودخل عليه تعريف 
النداء والمخاطبة » يقول الشيخ عبد القاهر: "إن الأعلام تنكرء قم تعرف بالنداء 
والبناءرطئ على الضم مذهب ف العباس وكثير من أصحابناء وليس لصاحب الكتاب 
نص في ذلك» وقد خالف أبو بكر أبا العباس 0 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

تهت أبى العبائن الميود: إلى أن “يد فى التداء معر ف ببالقذاء "لا بالعلميةة 
يقول: ' و 'زيد" وما أشبهه في حال النداء معرفة بالإشارة» فتنقل عنه ما كان قبل 
ذلك فيه من التعريف"'. 

وقد استدل المبرد لما ذهب إليه بأنا لو قلنا إن تعريف العلمية باق على ما 
كان عليه لدخل على المنادى تعريفان» تعريف العلمية وتعريف النداءء وذلك لا 
يجوز؛ لأن التعريفين لا يجتمعان على الاسم الواحد» يقول ابن عصفور: 'واستدل 
على صحة مذهبه بأن النداء قد عرف المنادى الذي هو النكرة المقبل عليها » فمحال 
أن يدخل على المعرفة» وهي باقية على تعريفها؛ لتلا يجتمع على الاسم تعريفان"' ا 
ويقول ابن مالك: 'وادغى المئرة أن تعريف: كااند مقخدة يالئد ا دريف إز :اله اتعريقه 


ا 


العلمية؛ لتلا يجمع بين تعريفين"”. 


وما ذهب إليه المبرد يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


* 


انظر: المقتضب 5: 505, الأصول ,"“٠ :١‏ المقتصد ": »57١‏ اللباب :١‏ :”2 شرح 
المفصل +١79 :١‏ شرح الات عر 8 شرح التسهيل : 2717 شرح 


."1/5 :١ الرضي‎ 
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' المقتضب 5: .5١٠6©‏ 
١‏ شرح التسهيل : 8937. 


حون 


أولا: 


إن النداء قد يدخل على المنادى من غير أن يحدث فيه تعريفأء ف 'رجلا 
وغافلا" في نحو: يا رجلاء ويا غافلء باقيان على تنكيرهما السابق» فدخل 
لنداء عليهماء ولم يتعرفاء يقول العكبري: "إن (يا) تدخل على النكرة غير 
المقصودة» نحو: (يا رجلاً)» ولو كانت (يا) تحدث التعريف لحدث لها هنا"". 


إن ) هناك أسماء لا يشاركها غيرهاء نحو "الله او العوردق: فح يسدر 
تنكيرها؛ لأنّه لا نظائر لهاء يقول ابن السراج: 'ويحيل قول من قال: إنه 
معرفة بالنداء فقط أنّك قد تنادي باسمه ولا تعلم له فيه شريكاً . »كمأ 
تقول: يا فرزدق أقبل"". وكذلك اسم الله فلا سبيل لأن يكون في وضع ههو 
فيه نكرة بحال من الأحوال. 


ما أبو بكر بن السراج وابن مالك فقد ذهبا لفن أت "زيد "وتحوه في الإداعرهاق 


على تعريفه » كما كان قبل دخول النداء عليهء يقول ابن السراج: 'فأما: ادف 
وما أشبهه من المعارف معارف قبل النداء » وهو في النداء معرفة كما كان" 4 
ويقول ابن مالك: 'والصحيح أن تعريف الما ا د الضمير 
واسم الإشارة والموصول في: يا إياك» ويا هذاء ويا من حضر"”. 


أولا: 


وقد احتج ابن السراج وابن مالك لما ذهبا إليه بما يلي: 

إن النداء قد يتوجه إلى من لا يشاركه غيره في اسمه؛ نحو "الله' عز وجل 
والفرزدق » فهذه الأسماء لا تتنكر؛ لأنه لا نظائر لهاء يقول العكبري: 'وحجة 
الأولين من وجهين: 

أحدهما: إِنّك تنادي من لا يشاركه غيره في اسمهء كقولك: (يا الله) و (يا 
فرزدق)» ولو تنكر لصار له نظائر فيتعين بالقصد”. 


اللباب ١١‏ وث“ام. 
الأضول 1 
السابق .37٠ :١‏ 
شرح التسهيل *: 957". 
اللباب :١‏ 9/8؟". 


رحن 


كانياء إن خرف النداء قد يدخل على الضمير والاسم الموصول واسم الإشارة» 
ويبقى التعريف في هذه الكلمات كما كان عليه سابقأء يقول ابن مالك: 
'والصحيح أن تعريف ع تعريف الضمير واسم 


1١ 


الإشارة والموصول في: يا إياك» ويا هذاء ويا من حضر . 


ثالثاً: ل لي 2 
تعريفاء ولو كان النداء مما يعرف الاسم لتعرفت النكرة غير المقصودة » 
يقول العكبري: "إن (يا) تدخل على النكرة غير المقصودة: نحو: (يا رجلاً)» 
ولو كانت (يا) تحدث التعريف لحدث بها هنا"". 


والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه ابن السراج وابن مالك هو الصحيح.ء 
وذلك للأسباب التالية: ظ 


أولاً: إن النداء ليس من الأمور التي يتعرف بها الاسم؛ فقد يدخل على الأسماء 
غير المعارف من غير أن يكسبها تعريفا. 

ثانياً: إن الاسم المنادى المعرف بالعلمية» نحو (يا زيد) لم يجتمع فيه إلا تعريف 
واحد » وهو تعريف العلمية؛ أما نداؤه ومخاطبته فليس تعريفا؛ لأننا تقول: 
أنت رجلء ولا أحد يقول: إن 'رجل" معرفة لمخاطبتنا إياهء يقول ابن 
عصفوو» "النذاء لا ينيغ أن يعرف :من حيت هو خطاب» الااتزى أنبنك إذا 
قلت: أنت رجل قائم » فخاطبته» فإن الرجل لا يتعرف بخطابك إياهء بل بقي 
عا سكير" 

ثالثً: إنَنا حنّى لو سلمنا بأن الخطاب تعريفء فلا مانع من وج ود التعريفين. إِذْ 
يراهما ابن مالك تأكيداًء يقول: "على أنه لو علم اجتماع تعريفين لجعل أحدهما 


.9917 :7 شرح التسهيل‎ ١ 
.”"9:1١ اللباب‎ ' 


يفن 


مؤكداً للآخرء ومسوقاً لزيادة الوضوح. كما تساق الصفة لذلكء. ويكون 
نظير اجتماع دليلي المبالغة في: علحمة وقوارى 


وإلى هذا ذهب الرضي الاستراباذي » حيث أجاز اجتماع التعريفين على 
الاسم الواحدء يقول: "لا منع من كون الشيء المعين مواجها مقصودا 
بالنداءء وأي محذور من اجتماع مثل هذين التعريفين" . 


."97 :7 شرح التسهيل‎ ١ 
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شرح الرضي :١‏ 72 5. 


علة إعراب الفعل المضارع” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة العلة في إعراب الفعل المضار ع» حيث ذهب النسيؤيون؟ لحت أن 
العلة في إعراب الفعل المضارع هي مشابهته الأسماءء أما الكوفيون فقد ذهبوا الينئ 
أن السبب هو دخول المعاني عليه» يقول الشيخ عبد القاهر: "اعلم أن الأفعال 
المضارعة هي المشابهة للأسماء » والمضارعة مشتقة من الضرعين» كأن المعنى 
أن الشيئين إذا تقتابها فكانيما قد ورضعنا تن ضيوع اذ 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون إلى أن الفعل المضارع إنما أعرب لمضارعته الأسماءء 
يقول سيبويه: 'وإنما ضارعت أسماء الفاعلين أنك تقول: إن عبد الله ليفعل» فيوافق 
قولك: لفاعل" . 


ويقول أبو بكر بن السراج: 'واعلم أن الفعل إنما أعرب ما أعرب منه 
المقانيقة التسماء : ْ 


وقد حصر البصريون هذه المشابهة في الأوجه التالية: 

أولاً: إن الفعل المضارع يكون شائعاء فيتخصصء نحو: محمد يأكل» فيحتمل أن 
يكون للحال أو الاستقبال» فإذا دخلت سوف خلصته للاستقبال» وهذا حاصل 
في الاسمء» ف 'رجل" شائع ١‏ » لكن حينما تدخل عليه اللام يتخصص بعد 
شيوعه» يقول الأنباري: 'الوجه الأول: أن يكون شائعاً فيتخصص؛ كما أن 
الاسم يكون شائعاً فيتخصص: ألا ترى أنك تقول: "د 'يقوم” فيصلح للحال 


انظر: الكتاب 5 2١:١‏ المقتضب ”: »١‏ الأصول ":: 2155 الإنصاف ء”الا 7: 2,559 
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همه 


ثانياً: 


5 


ثالثاً: 


5 0 الكلت عليه دين ارسق اكقسن :و الانتقبان كسا انك 
'رجل" فيصلح لجميع الرجالء فإذا ادخلت عليه الألف واللام اخقتص 


ع اش 
ل 


شياعهء فقد شابهه من هذه الوجه 


إن لام الابتداء تدخل عليه؛ فتقول: إن زيداً ليقوم » كما تقول: إن زيداً لقائم» 

فلمًا دخلت اللام على الفعل دل ذلك على حصول المشابهة » يقول الجرجاني: 
'والوجه الثاني من المشابهة أنك تقول: إن زيداً ليخرجء فتدخل لام الابتداء 
على يفعلء وهو مما يختص بالأسماء ‏ ألا ترى أن الابتداء لا يكون في 
الفعل» كيف كيف والفعل لا يخبر عنه » وكل مبتدأ مخبر عنه؛ فلما أدخلوا هذه 
اللام الموضوعة للأسماء على هذا القبيل» فقالوا: إن زيداً ليفعل» بدل قولك: 
إن زيداً لفاعل» كان ذلك مشابهة بينه وبين الاسم'". 


إن الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل في حركاته وسكناته» كما في يضرب 
وضاربء يقول الأنباري: 'والوجه الثالث: إنه يجري على اسم الفاعل في 
حركته وسكونه؛ ألا ترى أن قولك 'يضرب' على وزن ضارب في حركته 
وسكونه؛ فلما أشبه هذا الفعل الاسم من هذه الأوجه وجب أن يكون معربا"". 


ووو روف أن الفدك ابعر داالدرى استحسائاًء لمضارعته. 


الأسماءء لا لأجل تغير المعاني التي تعتو تعتورهء يقول الأنباري: 'وكذلك أيضاً كان 
البس يقع في نحو (ما أحسن زيداً!) إذا كنت متعجباً » و (ما أحسن زيد؟) إذا كنت 
مستفهماً و(ما أحسن زيد) إذا كنت نافيا : » فإنك لو لم تعرب في هذه المواضع لالتبس 
التعجب بالاستفهام» والاستفهام بالنفي» فأعربوا لإزالة اللبس» وليس هذا المعنى 


موجوداً في الفعل المضارع 


04 
لكن ما قاله البصريون يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أسرار العربية 75. 
المقتصد .١١95 :١‏ 

الإنصاف ": 55ه, وثالا. 
لمع الأدلة 6٠ل‏ 


5ه 


أولاً: إن البصريين قاسوا لقاو لضي مهلي لالش ديكا لالقرائن: لا يعسي ون 
لكل خشبائصية ومطار لد 


ثانياً: إن قولهم إن الفعل المضارع لا تعتوره المعاني مردود ؛ فقد ثبت في أك ثر 
من وشم أن المضارع إنما يبين معناه الإعراب» وذلك كما في المنصوب 
بعد واو المعية في نحو: لا تأكل سمكاأ وتشرب لبنأء وفي المنصوب بعد فاء 
السبب» كما في نحو: ما تأتيني فتحدتني» فإنه لولا الإعراب لما اتضح 
المقصود من الكلام» يقول الرضيٍ الاستراباذي: 'ونحو قولك: لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن» نصب "تشرب" دليل على كون الواو للصرفء وجزمه دليل 
على كؤنها العطفة: 


ونحو قولك: ما بالله حاجة فيظلمك؛ نصب 'يظلم' دليل على كون الفاء 
للسببية» ورفعه على كونها للعطف""'. 


ويبدو أن الذي دعا البصريين للقؤل بما قالوا هو أَنّهم يرون أن الأصل في 
الأسماء الإعراب» وفي الأفعال البناء؛ لذا فإن إعراب الفعل خروج عن الأصلء 
ولابد أن يكون هذا الخروج لشبه بالاسمء لا لعلة في الفعل نفسه. 


أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن الفعل المضارع إنما أعرب لدخول المعاني 
والأوقات الطويلة عليهء وذلك كما في: لا تأكل سمكاً وتثشرب لبف أء وما تأتيني 
فتحدثني» إِذ إن الحركة الإعرابية تؤدي دورا في المعنى» فنصب الفعل وجزمه ليسا 
في معنى واحد في المثال الأول» كما أن رفع الفعل ونصبه ليسا سواء » فدل هذا 
على أن الإعراب إنما دخل الفعل لتغير المعاني» يقول الأنباري : 'ذهب الكوفيون 
إلى أنها إنما أعربت؛ لأثّه دخلها المعاني المختلفة والأوقات الطويلة'". 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'وقال الكوفيون: أعرب الفعمل المضارع 
بالأصالة. لا للمشابهة؛ وذلك لأنّه قد تتوارد عليه أيضاً المعاني المختلفة بسبب 


شرح الرضي 5: .١18‏ 
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يفك 


اغتراك الحروف الداخلة عليه فيحتاج إلى إعرابه؛ ليتبين ذلك الحرف المشتركء 
ف 1 1 5 ارع تبعاً ل بنه". 


وقه رد الأساري ندا امتتلربية الكوفيوى مق مخؤل: العداني :ظلئ الأقعال :يسان 
حروف المعاني نحو: 'من» ألا" وغيرها قد تدخل عليها المعاني؛ فتكون 'من' 
للتبعيض أو للتوكيد أو . .. الخ ومع ذلك فلا تعربء يقول: '"قولكم يدخلها المعاني 
التفتافة ينطل «الكررونته فإنيا تدخلها المعاني المختلفة» ألا ترى أن "ألا" تصلح 
للاستفهام والعرض والتمني » و 'من" تجيء لمعان مختلفة من ابتداء الغاية 
والتبعيض والتبيين والزيادة للتوكيدء إلى غير ذلك من الحروفء ولا ا خلاف بين 
النحوييخ أنه :لا يعزاب ثني مله" + 


وما قاله الأنباري يحتاج إلى نظر؛ إذ لا مشابهة بين الفعل المضارع 
وحروف المعاني من أي وجه » فالمعاني التي تكون لها هذه الحروف تفهم من سياق 
الكلام لا منها نفسهاء » أما الفعل المضارع فإن المعنى يتطلب إعرابه؛ ليتضح 
المقصود من الكلام» كما في المنصوب بعد واو المعية وفاء السبب. 


والذي يزئأة الهف أن ما ذهب إليه الكوفيون من أن الإعراب إنما دخل الفعل 
المضارع لدخول المعاني عليه هو الصحيح, إِذ ثبت في أكثر من موضع أن 
الإعراب هو الذي يفرق بين المعاني» ولولاه لبقي المعنى غامضاء يقول الرضي 
الاستر اباذي: 'وقال الكوفيون: أعرب الفعل المضارع بالأصالة» لا للمشابهة؛ وذلك 
0 علية ايفن المعاني المختلفة بسبب اشتراك الحروف الداخلة عليه 
فيحتاج إلى إعراب؛ ليتبين ذلك الحرف المشترك؛ فيعين المضارع تبعاً لتعينه. 
وذلك» نحو قولك : لا تضربء رفعه مخلص لكون (لا) للنفي دون النهي» وجزمه 
دليل على كونها للنهي» ونحو قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن»ء نصب (تشرب) 
دليل على كون الواو للصرفء وجزمه دليل على كونها للعطف. 


شرح الرضي .١7:5‏ 
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وقعن الوك وين كالنفه جه افيقلن انك تعنين: الكلله "لال طافمدي كتعورق اقطان 
للسببية» ورفعه على كونها للعطف"' . 


ولعّل من المفيد أن نبين أن الحركة الإعرابية في اللغة العربية تتقسم إلى 
قسمينء أولهما: ما له دور في المعنى » بحيث يتوقف فهم معنى الكلام على الحركة: 
كما في هذا الباب» وباب التحذير والإغراء» والاختصاصء ...الخ» وثانيهما: قسم لا 
أثر له في المعنى» قاد وكوقم يناي الكادم علي الخركة الإعرابي1 بل ينهم بتوديب ‏ 
كما في: أكل الخبر زيدء وكان زيد قائماء ويشرب زيدء ولن يشربء ولم يشضربء 
لكو مدب أن نلفت الانتباه إليه أن الحركة الإعرابية لازمة في تركيب الجملة 
العربية» سواء أكان لها لها دور في المعنى أم لم يكن؛ لأنها تحقق خط سلامة المبنى؛ 
ومما يؤيد ما نذهب إليه أن بعض القبائل العربية تنصب ب 'لم'» وتجزم ب 'لن". 
وهذا يشير إلى أن فهم المعنى ليس متوقفاً على الحركة. 


ويقول أيضاً: 'والنصب بها لغةء حكاها اللحياني» وقرئ «ألم نشرحي؛ "* 


وقد أدرك الرضي الاستراباذي ذلك؛ يقول: "ثم طرد الحكم فيما لا يلتبس به 
معنى نحو: يضرب زيدء ولن يضرب زيدء ولم يضرب زيدء كما طرد الإعراب في 


' انظر: الأشموني 7: 778. 
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لات 


ا 


'مسائل الخلاف في العوامل' 


رافع المبتدأ والخبر. 

العامل في المبتدأ إذا كان الخبر شبه جملة. 

رافع الاسم بعد لولا. 

العامل في خبر إن. 

رافع الفاعل. 

رافع الاسم بعد "إن" الشرطية. 

ناصب المشغول عنه. 

ناصب المفعول به. 

العامل في المصدر إذا لم يكن جاريآ على حروف الفعل. 
العامل في الخبر ظرفاً أو جاراً أو مجرورا. 

ناأصب المفعول معه. 

العامل في المستثنى. 

لانن فى لقنم معديو ارد 

إعمال صيغة فاعل. 

جواز إعمال اسم الفاعل النصب إذا كان بمعنى الماضي. 
العامل في النعت. 
رافع الفعل المعدار: . . 
ناصب المضارع بعد 
ناصب المضارع بعد فاء 5 
ناصب المضارع بعد واو المعية. 
عامل الجزم في جواب الشرط. 
العامل في جواب الطلب. 


11 حت 11 


بغرن 


رافع المبتدأ والخبر” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة رافع المبتدأ والخبرء يقول: 'والثاني: ما يعمل الرفع في الاسم 
المبتدأء وهو تعريه من العوامل الظاهرة» وما يجري مجراهاء وذلك قولك: كد 
منطاق» فإنما عمل الرفع في زيد تعريه من العوامل اللفظية: ... فلما كان التعري 
من العوامل لا يحصل إلا مع إسناد الخبر ذكرهما جميعاء »فلا يهب أن يظن أن 
الخبر يعمل الرفع في المبتدأء كما قال البغداديون» فإنهم زعموا أنهما يترافمانء أي 
يعمل كل واحد منهما الرفع في الآخر". 
واف تقصيل:القؤل:في هذه المسالة: 
ذهب البصريون إلى أن المبتدأ مرفوع بالابتداءء يقول الأنباري: 'وذهب 
البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء""» أما الخبر فاختلفوا في رافعه فذهب 
سيبويه إلى أن رافعه المبتدأء يقول: 'كما أنك إذا قلت: عبد الله أخوك؛ فالآخر قد 
رفعه الأول» وعمل فيه» وبه استغنى الكلام" . 


وذهت تحن اليضرجدة إلى أنه مورفوع بالابتداء: والميفدا معاء يقول المبرد: 
'"والابتداء والمبتدأ يرفعان الخبر"”؛ ويقول الأنباري: 'وذهب أخرون إلن أنه يرتفع 
بالانذ اماو التيتدا منعاةة: 
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يفرنن 


وذهب فريق آخر إلى أنه مرفوع بالابتداء فقط» يقول الأنباري: 'ذهب قوم 
الح أنه يرتفع بالابتداء وهف 


ويقول السيوطي: "وقيل: العامل في الخبر هو الابتداء أيضاً؛ لأنه طالب لهماء 


فعذل قيومناء: وعليه الكش :واين الستواعنوالر ماني : 


وق ]نفل المفويوه لذا ذقيوة لبد ران قالوا بنا اتن امامل مق 


الأبتداءء ولخ كان الابتداء هو التغري من 'العوامل: اللفظية؛ لآن الغوامل في هذه 
الصناعة ليست مؤثرة حسية كالإحراق للنار » والإغراق للماء» والقطع للسيف. 
وإِنما هي أمارات ودلالات: وإذا كانت العوامل في محل الإجماع إنما هي أمارات 
ودلالات» فالأمارة والدلالة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء"". 


أولاً: 


وما قاله البصريون يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


إن الابتداء شيء عدميء والعدم لا يؤثر ولا يحدث أثرآء يقول الأنباري: 
افق العوافق لأكون غابة” . 


ومن الجدير بالذكر أن البصريين قد ردوا على الكوفيين عندما زعموا أن 
رافع الفعل المضارع هو التجرد من العوامل”» مستدلين بأن العدم لا يعمل؛ 
ولذلك فإِنَ المدرستين قد تبادلتا المسربين» فأخذ به الكوفيون في رافع 
المضارع؛ وأخذ به البصريون في رافع المبتدأء وقد صرح الأنباري بثلك 
عندما رد الكوفيون على كون الابتداء عبارة عن عدم العوامل » يقول: "قولهم 
'فإذا كان معنى الابتداء هو التعري عن العوامل اللفظية» فهو إذا عبارة عن 
عدم العوامل» وعدم العوامل لا يكون عاملا"؛ قلنا: قد بينا وجه كونه عاملا 
في دليلنا بما يغني عن الإعادة هاهناء على أن هذا يلزمكم في الفعل 
المضارع. فإنكم تقولون : يرتفع بتعريه من العوامل الناصبة والجازمة " وإذا 


الإنصاف :١‏ 55؛:مه. 

الهمع :م 

الإنصاف ١:251)مه.‏ 

الإنصاف :١‏ 556:مه. 

انظر الإنصاف ”: »55٠‏ م5/”ء وانظر الإنصاف :١‏ 55» مه0. 


يف 


ثالثاً: 


وابعاً: 


جاز لكم أن تجعلوا التعري عاملاً في الفعل المضارع, جاز لفنا أيضاً أن 
نجعل التعري عاملاً في الاسم المبتدأً"'. 


لكل م المقية 'أو شين أن التسويين. “كذ اكتاف | في :مقدية مح الالكنيداء 
حيث جعله بعضهم كونه أولاً ليخبر عنه؛ بينما ذهب آخرون إلى أنه عبارة 
عن تجرده من العوامل» يقول السيوطي: "اختلف في الابتداء» فالأصح أنه 
جعل الاسم أولاً ليخبر عنه» وقيل: تجرده من العوامل اللفظية". 


من وجهين: 


الأول: إِنَ المبتدأ اسمء والأصل في الأسماء ألا تعمل كما يقول الأنباري". 


الثاني: إِنَ المبتدأ قد يكون اسماً مشتقاً عاملاً» نحو: القائم أخوه زيدء فيعمل 
حينئذ عملين» وهما الرفع» وذلك غير معهودء يقول السيوطي: 
'"وضعف بأن المبتدأ قد يرفع فاعلا » نحو: : القائم أبوه ضاحك. فلو 
كان رزافعا للكيو الأدى إلى اعمال واد رفعين» ولا نظي لد 


إن قول من قال إن الخبر مرتفع بالابتداء وحده مردودٌ بأن العوامل اللفظية: 
وهي أقوى العوامل؛ لا تعمل رفعين» فكيف يعمل الابتداءء وهو عامل 
معنويء رفعين» يقول ابن مالك: "إن الأفعال أقوى العوامل» وليس فيها ما 
يعمل رفعين دون إتباع » فالمعنى إذا جعل عاملاً كان أضعف العوامل» وكان 
أحق بألا يعمل رفعين دون إتباع”. 


إن قول من قال ل الخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ ضعيف» من حيث إن 
العامل المعنوي لا يتقو قوى باللفظيء وإنما يتقوى اللفظي باللفظيء ؛يقول ابن 
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رن 


الك "اكوك كو العامل لفظأ متقوباً بلفظ كتقفوي الفشدل وا 
المصاحبة؛ أو كون العامل لفظأ متقويا بمعنى » كتقوي المضاف بمعنى اللام» 
أو بمعنى منء فالقول بأن الابتداء عامل مقوى بالمبتدأ لا نظير له فوجب 


ا 
رده 5 


هذا بالإضافة إلى أن المبتدأ اسمّء والأصل في الأسماء ألا تعمل؛ لذا فلا تأثير 
لهاء وإضافة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير لا تأثير له» كما يقول الأنباري" 


ما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن المبتدأ يرفع الخبر» والخبر يرفع المبتدأء فهما 
مترافعان» يقول الفراء: 'وقوله تعالى إنزاعة للشوى»" مرفوع على قولك: 7 
لظىء» إنها نزاعة للشوىء» وإن شئت جعلت الهاء عماداء فرفعهت لظى بنزاعة» 
ونزاعة باخ ا 


ويقول الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبرء د يرفع 
المبتدأء فهما يترافعان”. 


وقد استدل الكوفيون لهذا بأن المبتدأ لاد له من الخبر» والخبر لابد له من 
المبتدأ » فلا يستقيم الكلام إلا بهماء فلمًا كان كل واحد منهما لا ينفك عن الآخر عمل 
كل واحد منهما في الآخرء فترافعا؛ ولهذا في اللغة نظائر» قال تعالى: «أيا ما تدعوا 
فله الأسماء الحسنى»' حيث نصب (أيا ما) بتدعوا » وجزم تدعوا بأيا ماء ومقل 
هذه الآية قوله تعالى: «أينما تكونوا يدرككم الموت4" و قوله: «فأينما تولوا فثئم 
وجه الله4*. 
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“اهم 


أولا: 


ثالثاً: 


وقد رد البصريون هذا القول بما يلي: 


إن رتبة العامل قبل رتبة المغمولء والقول بأنهما مترافعان يؤدي إلى أن 
يكون كل واحد منهما قبل الآخرء وهذا لا يجوزء يقول الأنباري: 'العامل 
عله أن تنو قال المع له و رذ اقلقا: ديم وتر فسان «وهيه أن يكون كك و اد 
منهما قبل الآخرء وذلك محالء وما يؤدي إلى المحال محال" . 


إن العوامل المختلفة مثل "كان" و "إن" تدخل على المبتدأ والخبر»ء ولو كانا 
عاملين في بعضهما لما دخلت عليهما العوامل الأخرى؛ لأن العوامل لا تدخل 
على بعضهاء يقول الأنباري: "إن العامل في الشيء مادام مرهوة ا ايديل 
عليه عامل غيره؛ لأن عامل لا يدخل على عاملء فلما جاز أن يقال: 'كان 
زيد أخاك» قل ندا أخوك» وكلتف ريد أخاك" بطل أن يعون أحدهما عاملاً 
في الآخر"" : 

أما عن أشت دلو ا عنمن آناك فقد دز ده التطدؤيق 3 هن تاككة أوجنه: 

إن الفعل بعد (أيا ما) و (أينما) ليس مجزوماً بهماء وإنما هو مجزوم بإن» 
وأداما وأيتما:فابااعن إن لفظاء ول وعماة فيثا. 

إن القذنة وكوف شوك جا اع اق وشطديي رامنا عا اا وتان 
العملء أما المبتدأ والخبر فهما اسمان» والأصل في الأسماء ألا تعمل. 

إن حرف الشرط والفعل إنما عملا في بعضهما؛ لاختلاف عملهماء فهما لم 
يعملا من وجه واحدء بخلاف المبتدأ والخبر. 


واضحٌ مما سبق أن الاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى محاولة تبرير 


الحركة الإعرابية "الرفع" على كلا الاسمين» والتي ليس في الجملة نايل ظاهر 
يبررهاء لذا قال البصريون بالابتداء» مع أنّه عامل عدمي» وقال الكوفيون بترافع 
المبتدأ والخبر مع أنهما اسمان» والأصل في الأسماء ألا تعمل. 


١ 


3 


الإنصاف :١‏ /2)25مه6. 
الإنتصاف ١عمق‏ م6. 


خرف 


ولعل من المفيد أن نبين أن أبا إسحاق الزجاج من البصريين قد ذهب إلى 
أن العامل في المبتدأ هو ما في نفس المتكلم من إرادة الإخبار عنه» يقول ابن يعيش: 
'وكان أبو إسحاق يجعل العامل في المبتدأ ما في نفس المتكلم» يعني من الإخبار 


ع 


وهذا هو ما نميل إليه في عامل الرفع في المبتدأء إذ إن المتكلم العربي في 
عصر السليقة اللغوية نطق على سجيته» وكانت الحركة الإعرابية أداة طيعة على 
لسانهء تعينه على إيصال ما في نفسه إلى سامعه» فإذا أراد الإخبار عن اسم ما في 
جملة اسمية» فإنه يبتدئ الكلام بهذا الاسم مرفوعاً؛ ليعلم السامعء ويلفت انتباهه إلى 
أنه يريد إسناد خبر ما إلى هذا الاسم المرفوع » ثم يأتي بعد ذلك بالخبر» وهو الركن 
الأخن في الجفلة مرفوعا لتتوهه الجملة؛ ويكون| للكلام مع مين تفاد»: ففالمتكلم 
العربي قد نطق على مقتضى فطرته اللغوية » فارتبط المبتدأ والخبر في ذهنه بحركة 
الرفع» فإذا ما ابتدأ كلامه باسم يريد التحدث عنه» وإسناد خبر إليه» جاء به مرفوعاء 
ثم تلاه بالخبر الموافق له في الحركة؛ فالكلام لا يتم إلا بهذين المرفوعين. 

وأفل مق الو اضغ أن الأتقلئف بين المدوسكوق يهنا يرجع إلى أمر شكليء إذ 
مول كل مترينة النحث عن ستيب لونجود بجركة ارقي التي لا نكون إلا بأئ: سحن 
عامل» ومن المعلوم أن الفرق واضح وجلي بين النحو التعليمي ووصف الظلاهرة 
اللغوية» كما هي عليه دون لجوء إلى تعليل أو تأويل. 


شف 


العامل في المبتدأ إذا كان الخبر شبه جملة” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة رافع الاسم الواقع بعد الظرف والجار والمجرور في نحصو: في 
الذان أكدة.وعنتك عمرى: هل هو مرفوع بالابتداءء أم على الفاعلية» يقول الشنيخ 
عبد القاهر: "وتقول: عندي مال» فيكون مال مبتدأ مع كونه نكرة .. :© و أبو:الحفية 
يجوز في قولك: عندي مال» أن يكون مرفوعاً بالفعل المقدر؛ لأنه إذا قال: في الدار 
زيذء جوز أن ترفع زيداً باستقرء ولا تجعله مبتدأ". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون إلى أن الظرف والجار والمجرور لا يعملان في الأسماء 
التي بعدهاء وبخاصة إذا لم يعتمدا على نفي أو استفهام أوء كانا حالاً أو صفةء نحو: 
في الدار زيدء وعندك عمروء فالأسماء المرفوعة بعد الظرف والجار والمجرور 
مرفوعة عند البصريين بالابتداءء كما هو رأيهم في العامل في المبتدأء يقول 
الأنباري: وذهب البصريون إلى أن الظرف لا يرفع الاسم إذا تقدم عليه وإنما 
يرتفع بالابتداء"'» فهي مقدمة من تأخيرء ذ إن الأصل: زيدٌ في الدارء وعمرو 


عنداك. 
وقد استدل البصريون بالأدلة التالية: 

ولاك إن الأسلك. فتن الختزوات: اتدل ايقل الأنباو »ل (الأضل في سرف 
ألا يعمل"'. 


ثانياً: الظرف والجار لو كانا اين م! دخل علهم عامل آخر ء وتخطاهما في 
العمل» نحو: إن في الدار زيدآء وإن عندك عمراء يقول العكبري: '"والثاني: 


انظر: المقتصد :١‏ 059" الإنصاف »,25١ :١‏ م1» اللباب :١‏ 2157 التبيين 77 م33 
شرح ابن عصفور :١‏ 2158 شرح الرضي :١‏ 2358 مغني اللبيب 517. 

.".9:١ المقتصد‎ <٠ 

.5م26١‎ :١ الإنصاقف‎ ' 

" الإنصاف :١‏ 57)م5. 


كارن 


دالو كان عاذ همق الفول: زنا عوك :فيه عاسن لخن عوتعما إن الالبتدة 
وألك تقر ل: إن كفك يدا وكاق كلف ريد ووافك كلفك تعدا تمل 
الفعل في الاسمء ولا يعمل الظرف» ولو جرى الظرف مجرى الغعل لما 
دخلت عليه هذه العوامل؛ لن من حكبيا الا سكل على الفدلة, 


أما الكو فيوق :و أب الحمنق الأحفان ققد ذهيو ا إلى أن الاسم الواقع بعد الظرف 


والجار والمجرور في نحو: في الدار زيدء وعندك عمروء مرفوع على الفاعلية 


ار 
الاسم 


قولك: 


أولاً: 


ف أو الجار نفسيهماء يقول الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى أن التفرف يرفع 
حك اكباو سرون الطرف البحل ونقيم :1 سج الخنفةم ذلك تدصر 
أمامك 5 وفي الدار غمرو وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش في أحد قوليه"' . 


وقد استدل الكوفيون بالأدلة التالية: 


إن الأصل في قولهم: لكا متاك كمور كل فى الاق نوكل 
عندك عمروء فحذف الفعل» وقام الظرف والجار مقامهء فرفعا ما بعدهما 
على الفاعلية » يقول الأنباري: 'أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: انما قلقا 
ذلك؛ لأن الأصل في قولك, "افك ند ' و'في الدار عمزو © كل أمانك ريده 
واحل في الدان عمروء فحذف الفعل » واكتفي بالظذرف منه. وهو غير 
مطلوبء فارتفع الاسم به» كما يرتفع بالفعل"''. 


إن القول بأن الاسم الواقع بعد اللوت أو الجار مرفوع على الابتداءء يؤدي 
إلى الإضمار قبل الذكر؛ لذن قي الظرفه والمان كتمير | ممه ا وذليك لا 
يجوز؛ لأن الإكثمان قبل الذكر من الأصول المرافوطئصية يفول الرصدي 
الاستراباذي: 'وإنما قال الكوفيون ذلك؛ لاعتقادهم أن الخبر لا يتقفدم علحى 
المبتدأء مفردا كان أو جملة» فيوجبون ارتفاع زيد في نحو: في الدار زيدء 
وقائم زيدء على الفاعلية؛ للا يتقدم الضمير على مفسره". 


التبيين 037 م055 
الإنصاف 20١ :١‏ م5. 
الإنصاف ١‏ "5م وا. 


شرح الرضي 5586١‏ 


خرن 


ثالثاً: 


إن الظرف والجار يعملان إذا كانا معتمدين على نفي أو استفهامء أو كانا 
وَأقعيق كيرا أو خالا أواهفةة تحوة أعندك زيذ هروما لذيك هال ..: 


وإذا ثبت ذلك عَلم أن الظرف والجار يعملان؛ أن اسان كيو متجوفه اونا 


اعتمد عليه» وإنما إليه نفسه» يقول العكبري: إن الظرف إذا اعتمد على شيء قبله 
كالمبتدأء وذي الحال وغيرهما يعمل ومن المعلوم البين أن العمل. غير مضاف إلى 
ما اعتمد عليه؛ فوجب أن يكون منسوباً إليه"". 


لكن ما استدل به الكوفيون يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولا: إن في قولهم هذا تقديراً للفعل» والأصل عدم التقديرء وبخاصة أنهم يدركون 


أن المعنى مستغن عنه عندما قالوا: وهو غير مطلوبء. يقول الرضي 
الاستراباذي: "الأصل عدم التقديرء بلا ضرورة ملجتة إليه"". 


إن قولهم إِنَ الإضمار قبل الذكر من الأصول المرفوضة مردود بالاستعمال 
الي وعم واي له هد 0 
موسى4" وقوله تعالى: «(ولا بعال عن ذنوبهم الجر » ومن الشعر 
قول زهير: 

م بق يما عن طلقه كز" ابلق لساك مه والتدى تكلقاة 

أصاب الملوك» فأقداخئمم. وأخرج من بيته ذا جسدن” 

التبيين 6 م5 5. 

شرح الرضي الى 

طه آية /ا5. 

القصص أية 8لا. 

انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى كلا 


انظر: ديوان الأعشى الكبيرء» شرح وتقديم مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية 
بيروت الطبعة الأولى /501 1ه ص .15١‏ 


000 


ومن النثر قول العرب: في أكفانه لف الميتء وفي بيته يؤتى الحكم'. 


وَالذي يزاه الباحخث أن الطرتك والجان لآ يرفعان فاغلاء منواء أكانا معتمدين 


أم غير معتمدين؛ وذلك للأسباب التالية: 


أولاً: 


ثالثاً: 


إن حدّ الفعل وعلاماته وخصائصه لا تنطبق عليهما أبدا» فالفعل كما يقول 
الزمخشري: " ما دل على اقتران حدث بزمان""» وهذا غير منطبق على 
الكلوقه والجار أبدا: 1 

أما علاماته وخصائصه التي جمعها الزمخشري في قوله: 'ومن خصائصه 

صحة دخول قد وحرفي الاستقبال والجوازم ولحوق المتصل البارز من 
الضمائر وتاء التأنيث ساكنة» نحو قولك: قد فعل» وقد يفعلء وسيفعل» 
وسوف يفعل» ولم يفعل» وفعلت» ويفعلن» وافعلي» وفعلت"' فلا يقبل الظرف 


والجار أي خاصية من هذه الخصائص. 


أمَا ما قاله الكوفيون والبصريون من أن الظرف والجار يتحملان ضميرأء فلا 
يثبت ؛ لأن اللرف والجار لا يشبهان الفعل أو الاسم المشتق العامل أى شيف 
لوس ل اع 0 

إن ذه التحدلة فدل كاوج لترونق و الالنشتكو ار كدوهة! لمق كتعب ا تفن «الهاتةة 
الاسمية» ولو كانت هذه جملة فعلية لدلت على الحدوث» وهذا مفقود في 
الكو قدو اتكاز قوق أ كنات : الى القلية قل هل الككبيحة :و الحكوات: 
و الاشسية اتدل على (الشرويف : 

إن مما يدل على أن هذه جملة اسمية» الاسم فيها مرفوع على أله مبتدأ 
فقول" التي تدخل على الجملة الاسمية للتوكيدء ولو كانت الجملة فعلية ما 
ساغ دخول "إن" على الظرف والجارء يقول ابن عصفور: "ولا يجوز عندنا 


المستقصى في أمثال العرب ؟: 187. 


المفصل 4 7. 
المفصل 4 7. 
البحر المحيط» طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود .١7/5 :١‏ 


ه١‎ 


أن يكون فاعلاًء وإنما هو مرفوع بالابتداء خاصة» بدليل تأثير إن وأخواتها 
فيه» في مثل: إن في الدار زيداًء وإن عندك عمراً؛ لأنها لا تعمل إلا في 
المبتدأ خاصة"'؛ لذا نرى بأن الظرف والجار والمجرور باقيان على ما هما 
عليه من الدلالة على الظرفية المكانية» ولا صلة لهما بالفعل والعممل في 
الأسماءء كما ذهب الكوفيون. 


شرح ابن عصفور :١‏ 108. 


؟+ه 


رافع الاسم بعد لولاا 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة رافع الاسم بعد 'لولا" في نحو: لولا زيد لأكرمتك» يقول الجرجاني: 
"اعلم أن لولا على ضربين: أحذهنا أن يكون معتاها انشاع الغديه لوجندون خديزه: 
كقولك: لولا زيد لكان كذا وكذا » وهذه يقع بعدها الاسم المبتدأء نحو زيد والقتال؛ 
وما أشبه ذلك مما يخبر عنه. فإذا قلت: لولا زيدء كان زيد مرفوعاً بالابتداء وخبره 


محذوف» والتقدير: أو ليد موعوة! : 
وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب اليصريون إلى أن الاسم المرفوع بعد 'لولا" مرفوع بالابتداء فهو مبتدأ 
محذوف الخبرء والتقدير: لولا زيد موجود أو كائن» يقول سيبويه: "هذا باب من 
الابتداء يضمر فيه ما يبنى على الابتداء» وذلك قولك: لولا عبد الله لكان كذا وكذاء 
أما لكام 6خ وكة] فدويك ماق حصو لو لاو أما هيد الله فإنفوق ققح تثو لك 
وارتفع بالابتداء» كما يرتفع بالابتداء بعد ألف الاستفهام كقولك: أزيد أخوك"". 


ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بالابتداء"". 
وقد استدل البصريون لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


رالا د "اول" حرق شين بففهى :0ن فل افون الدنل تمق تفروظ السيدل 
الاختضياصن» :ومما يدل علي ذلك فول الكداعوة + 


3 2 5 شهاام هابر ١‏ . .ع 2 2 
لادر درك إني قد رميتهم << لولا حددت ولا عذرى لمحدود” 


انظر : الكتاب ؟: »١51‏ المقتضب :١‏ 76, المقتصد ,5١/8 :١‏ الإنصاف :١‏ :ا م١٠23‏ 
التبيين 555؟؛ م١"3,‏ اللباب ,١7١: ١‏ شرح المفصل :١‏ 15., الجنى الداني ١50»؛‏ مغني 
اللبيب 57514 شرح الرضي :١‏ 575",؛ الارتشاف ": 015, الهمع ؟: 53. 

.5١8:١ المقتصد‎ ١ 

' الكتاب 5: 159. 

* الإنصاف :١‏ هلا م١1.‏ 

؛ انظر: المقتصد .5١9 :١‏ 


ون 


حيث أدخل 'لولا" على الفعلء ولو كان حرفأ عاملاً لاختص بأحد القبيلين: 
يقول العكبري : 'والثاني أن 'لولا" لا تختص بالأسماءء بل تدخل عليها وعلى 
الأفعال» بدليل قول الهذلي: 


ألازعمت أسماء أن لا أحبها ‏ فقلت: بلى لولا ينازعني شُغلي' 

وقال جرير: 

نت المبارك والميمون سيرتّة 0 لولا تقوم درءً الناس لاختلفوا' 

وقال آخر: 

قالّت أميْمةُ لما جِنْت زائرها هلا رميت ببعض الأسهم السود 

لادر درك إني قد رميتُهم 2 الؤلآ حددت ولا عذرى لمحدودا" 

إن 'لولا" هذه تقتضي اسمينء أولهما مبتدأء والثاني. خبر محصذوفء. يجوز 


ظهوره إذا لم يدل عليه دليل» نحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 'لولا 
قومك حديثو عهد..."ثن يقول العكبري: "والدليل على أنه مبتدأ من وجهين: 


الخدهيناة 0 093 هده تفتسدي انميق ولاق مدهنا دين بدليكل جدواذ 
طيورنه في الافع»* 


وما قاله البصريون يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


انظر: شرح أشعار الهذليين» تحقيق عبد الستار فراج» مطبعة المدنيء القاهرة 356١م :١‏ 
//. 

انظر: ديوان جريرء شرح وتقديم: مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية» بيروت 
كعم اهل 559. ا 

.١"1 :١ اللباب‎ 

انظر: صحيح البخاري: البخاريء المكتبة الإسلامية» استانبول» تركياء كتاب الحج 
؟: 5ه ل. 

.١321 :١ اللباب‎ 


1ن 


أولا: إنهم يدرجون 'لولا" في حروف الشرطء ومن المعلوم أن التشغفرط يقتضي 
الأفعال لا الأسماءء فلا يقال: إن زيد قائم أكرمتك. 


ثانياً: إن البصريين قد خلطوا بين 'لولا" التي تدخل على الجملة الاسمية؛ لتفيد 
الامتناع للوجودء وبين 'لولا" التي تدخل على الأفعال؛ لتفيد التحمضيض أو 
التوبيخ بحسب السياق. 
ما الكوفيون فقد تباينت آراؤهم في هذه المسألة» فذهب الكسائي إلى أن رافع 
الاسم بعد 'لولا' فعل محذوفء تقديره 'وجد'. يقول المرادي: "قال الكسائي: مرفوع 
بفعل مقدر تقديره: لولا وجد زيد". 


وما ذهب إليه الكسائي يحتاج إلى نظر من وجهين: 


أولاً: إن الفعل لا يحذف من الكلام إلا إذا كان هناك فعل يفسره؛ نحو قوله تعالى: 
«إذا السماء انشقت4",؛ يقول العكبري: "إن الفعل لا يحذف عن الفاعلء إلا 
إذا كان هناك فعل يفسر المحذوفء وليس ذلك هاهنا" . 


ثانياً: إن في قوله هذا تقديراء والتقدير خلاف الأصلء كما يقول النحاة.؛ 


أما الفراء وأكثر الكوفيين فقد ذهبوا إلى أن هذا الاسم مرفوع ب 'لولا" 
نفسهاء يقول الفراء : 'وقوله تعالى: إولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات)” 
رفعهم يت ل 


ويقول الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى أن 'لولا” ترفع الاسم بعدهاء نحو: لولا 
زيد لأكرمتك". ظ 


3 الجنى الداني .50١‏ 
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هه 


أولاً: 


أولا: 


وقد استدل الفراء وأكثر الكوفيين بالأدلة التالية: 


إن 'لولا' نابت مناب الفعل الذي تقديره في 'لولا زيد لأتيتك": لو لم يمنعنيء 
فعملت عمله؛ وهو الرفع» يقول الأنباري: 'أما الكوفيون فاحتجوا بآن قنالوا: 
نما قلنا إنها ترفع الاسم بعدها؛ لأنها نائبة عن الفعل الذي لو ظهر لرفع 
الاسم؛ لأن التقدير في قولك 'لولا زيد لأكرمتك": اولك وت مي رايد مدن 
إكرامك لأكرمتك"'. 


إن "أن" عفدنا فاق :رمه" الؤل" تكو منتويكة نكن لحولا أن 3 عندك 

لأكرمتك". ولو كانت في وضع الداع لععراكه ويهدا يال على جا ره 
ب 'لولا", يقول الأنباري: 'والذي يدل على أن الاسم يرتفع بها دون الابتداءء 
أن "إن" ذاو فهك بجدها كانه د مذتمة تحنو قولكة الدولذ أن زودا ذاهب 
لأكرمتك" ولو, كانت في موضع الابتداء لوجب أن تكون مكسورة: فلما 
وجب الفتعء دل .على صبحة نما ذهبنا إلينة؟. 


وما ذهب إليه الفراء والكوفيون يحتاج إلى مناقشة 


إن 'لولا" حرفء والحرف يفتقر إلى أهم عضرين في الفعل» وهما الدللالة 
على الحدث والزمن» يقول الزمخشري: 'الفعل ما دل على اقتران حدث 
زهان" + .وقظنافة: إلى تلك اذه لز يقل أى بكا سدية مع خسدائفتن الفدل لقني 
جمعها الزمخشري في قوله: "ومن خصائصه صحة دخول قد وحرفي 
الاستقبال والجوازم ولحوق المتصل البارز من الضمائر وتاء التأنيث ساكنة: 
نحو قولك: قد فعل» وقد يفعل» وسيفعل وسوف يفعل» ولم يفعلء وفعلت 
ويفعلن» وافعلي» وفعلت" . 

وكان الدكتور خليل عمايره أحد الباحثين المعاصرين قد رد على الفراء رأيه 
هذاء يقول: "فلست أدري كيف حكم الفراء» وهوء فيما أرى: أقرب النحاة 


الإنصاف 2/١ :١‏ م١1.‏ 
الإنصاف :١‏ "الا م١1.‏ 
الكفش ا م 
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محاولة إنصاف المعنى في تخريجاته النحوية» كيف حكم بأن الاسم بعد 'لولا" 
مرفوع بهاء كارتفاع الفاعل بفعله» فما الميزان الذي وزن به الفعلية هناء 
وأين الحدث والزمن في لولا؟ بل ما العلامات التي يمكن أن تقبلها لولاء حتى 
تلحق بالأفعال » فتحتاج إلى فاعل"'. 


أما إن كان ما قصده الفراء هو إعمال الفعل الذي تضمنه معنى الأداة (لولا) 


فهو مردود من وجهين: 


الأول: إن التضمين مردود إعماله عند جل النحاةء يقول السيوطي: 
'والتضمين لا ينقاس» ولا ينبغي أن يجعل أصلاء حتى يكثرء ولا يثبت 
ذلك ببيت نادر محتمل للتضمين"'". 

الثاني: إن المعنى لا يعمل عند النحاة» يقول ابن يعيش: 'والمعاني لا تعمل" 

إن الخبر قد يظهر بعد 'لولا"» وحينئذ يصعب توجيهه على رأي الكوفيينء 

يقول ابن مالك في جواز ظهور الخبر إذا لم يدل على كون عام: 'ولو أريد 

عمرو عندنا لهلك» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: 'لولا قومسك حديث 

عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم". 


وهذا الذي ذهبت إليه هو مذهب الرماني والشجري والشلوبين»ء وغفل 
عنه أكثر اناس" . 


والذي يراه الباحث أن 'لولا' حرف يفيد نقض حكم ما بعدهاء فالفعل في 


قولنا: لولا زيد لأكرمتكء كان سيحدث لولا وجود وتحقق ما بعد 'لولا” التي تتقفض 
الحكم» وتربط بين الجملتين الاسمية والفعلية» يقول ابن هشام: 'لولا على أربعة أوجه 


المعنى في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب؛ خليل عمايره» طبعة ١93١م؛‏ ص/الا. 
الهمع ”؟: 5١5؟.‏ 

شرح المفصل ؟: .١‏ 

شرح التسهيل :١‏ 776. 


امه 


أحدها: أن تدخل على جملتين اسمية ففعلية الريط 0 الله يوسيو الأرس: 
نحو: 'لولا زيد لأكرمتك: أي لولا زيد موجود"" 


فالجملة الاسمية مكونة من اسم مرفوع بعد 'لولا' يعرب مبتدأء محذوف 
الخبر » إذا دل الخبر على كون عام أما إذا دل على كون مقيدء فإنه يظهرء كما قال 
ابن مالك» يقول: 'ولو أريد كون مقيد لا دليل عليه لم يجز الحذفء نحو: لولا زيد 
اتدالمتا لا اسم ولو لا احفر و «عندقا للك ووقة قرلهصيل الله عليه وينل: السو 
قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم'. 


وهذا الذي ذهبت إليه هو مذهب الرماني والشجري والشلوبين» وغفل عنه 
أكثر الناسء» ومن ذكر الخبر بعد لولا قول أبي العطاء السندي: 


2 2 عم و 5 ذل أن 2 3 7 
لولا أبوك»: ولولا قبله عممر ألقت إليك معد بالمقالب د" 


وورود هذه الشواهد التي جاء في فيها الخبر» يدل دلالة قوية على أن ما بعد 
'لولا" جملة اسمية» حذف فيها الخير حذفاً واكنا؛ لأتدكل هلان كوخ عام. 


أما دخول 'لولا" على الفعل في قول الشاعر: 

لادر درك إني قد رميتهم20 0 لولا حددت ولا عذرى لمحدود 

فإنها ليست "لول" التي تدخل علي الماع فالتي تدخل على الأيتحماء تفيد 
امتناع الثاني لوجود الأول» أما التي تدخل على الأفعال فإنها إما أن تفيد التحضيض» 


وإما أن تفيد التوبيخ» يقول ابن هشام: 'الثاني: أن تكسون للتحضيض والعسرض؛ 
فتختص بالمضارع» أو ما في تأويله» نحو «لولا ت تستغفرون الله4*» ونحو إلولا 


.5659 مغني اللبيب‎ ١ 

' انظر: شبرح ابن عقيل .١48 :١‏ 
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دفن 


أخرتني إلى أجل قريب» 'ء والفرق بينهما أن التحضيض طلب بحث وإزعاج. 
والعرض طلب بلين وتأدب. 

والثالث: أن تكون للتوبيخ والتنديم» فتختص بالماضيء نحو: #لولا جاوُو 
عليه بأربعة شهداء4". «فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة»" 


2 


المنافقون آية .٠١‏ 
' النور آية .١7‏ 

"5 الأحقاف آية 78. 
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العامل في خبر ا 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة العامل في خبر ا في قولهم: إن زيدا قائمء حيث ذهب البصريون 
إن أن "إن" فوم العاملة في الخبرء بينما ذهب الكوفيون إلى أنه باق على رفعه 
بالميتذ] + كنا كان قبل ذخول 'إن"* يقول الشيخ عبد القاهر: 'وبعد. فإذاقلت: إن 
كنذا مطاف كان زيد منصوباً بإن» وكان في الأصل مبتدأء ومنطلق مرفوعاً بإن» 
وكان مرفوعاً بأنه خبر المبتدأء وقال الكوفيون: إنْه باق على رفعه" . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون إلى أن "إن" هي العاملة في الخبرء يقول سيبويه: '"وزعم 
الخليل أنها عملت عملين: الرفع والنصبء كما عملت كان الرفع والنصب حين قلت: 
كالغ أخاك زيد"": 


ويقول ابن السراج: 'فهذه الأحرف الخمسة تدخل على المبتدأ والخبرء 
فتنصب ما كان مبتدأء وترفع الخبر"'. 


ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أنها ترفع الخبر"”. 
وقد استدل البصريون بالأدلة التالية: 


أوالا:. إن “إن و أخواقيا" اكيت الأفعال مشابية قرنةدمن هذة ١‏ جه وهي أنها على 
وزن الفعل» ومفتوحة الآخر», كالفعل الماضي؛ وأنها تقتضي تقتضى الأسماء» وتدخل 


انظر: الكتاب ؟: 39١ء‏ 7: 14/8هء المقتضب 7: 894" , الأصول :١‏ 0٠773,ء‏ المققصد :١‏ 
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غلنهاتون #الواقانة ب الإضاقة الى فوته عع الققل و عتقينينا اتعنيف أن 
وأخواتها" الفعل من هذه الأوجه وجب أن تعمل الرفع في الخبرء يقول 
العكبري: 'وهذه عملت بشبهها بالفعل» وشبهها به من أوجه. أحدها: أنها 
اختصت بالاسم؛ كما اختص الفعل به» وأنها مبنية على الفتح؛ كنال التفيلن 
الماضي كذلكء وأن نون الوقاية تدخل عليهاء » نحو: إنني» كما تقول: : ضربني» 
وأنها تخفف بحذف إحدى النونين» نحو: "إن كما يجوز ذلك في لميككء 
وأن معانيها معاني الأفعال» ف "إن" بمغتى أوكذ»:وكأن اثسنية: واإذا قبست 
ليها بالقتدل مره هذاه لودو عولة عمف . 


ققواغ 1 لإ و الغو قال مقط اندر أمليينا المتدا و القزر:» اذا :وهنا أ تمك 


فيهما سوياً؛ مثل 'كان"؛ و 'ظننت": يقول الرضي الاستراباذي: 'ومذهب 
البصريين أولى؛ لأن اقتضاءها للجزأين على السواءء فالأولى أن تعمل فيهماء 
ولاسيما مع مشابهة قوية بالفعل المتعدي"' . 


إن قول الكوفيين يؤدي إلى القول بوجود عامل يعمل النصبء ولا يعمل 
الرفع» وهذا يؤدي إلى ترك القياس» ومخالفة الأصولء يقول الشنيخ عبد 
القاهر: 'وليس في كلام العرب شيء يعمل النصب في الأسماء» ولا يعمل 
الرفع» ومن المحال ترك القياس ومخالفة الأصول بغير فائدة"'. 


لكن ما قاله البصريون من أن هناك مشابهة بين "إن" والفعل غير مسلم؛ لأن 


حد الفعل وعلاماته لا تنطبق على 'إن"؛ وهي حرف بإجماعء ولا التفات لما أورده 
النحويون من وجوه الشبه اللفظي بيخ "إن" والفعل؛ لأن "ما" النافية لم تشابه الفعل في 
أي وجه من هذه الوجوه» ومع ذلك عملت النصب في الخبر» عند الحجازيين» فعد 
التخاة ذلك خلذفاً للقياين + يقول العكبري: "القياس ألا تعمل (ما)؛ نيا مون 


التبيين 4 م1ه. 
شرح الرضي :١‏ 588. 
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مختصة؛» فهي كحرف الاستفهام والعطف وغيرهما؛ ولهذا لم يعملها بنو تميم» وإنما 
أعملها أهل الحجاز"'. 


ومن الففين «الذكن أن البصريين لما رأوا أن "إن" فرع على الفعل في العمل 
والفرع لابد أن ينحط عن الأصلء قالوا: “إن "إن فرع على الفعل في الغنل» ولكتنين 
أثرز هذه الفرعية لم يظهر في العملء وإنما ظهر في تقدم المنصوب على المرفوع. 
فقالوا: إن زيداً قائم» ومن المعلوم أن تقديم المنصوب على المرفوع فرع. نحو 
ضرب زيداً عمروء وقد أعطي الفرع للفرع؛ لئلا يؤدي إلى التسوية بين الفرع 
رامد يقول الأنباري: 'والفعل يكون له مرفوع ومنصوب: فكذلك هذه الأحرف 
ينبغي أن يكون لها مرفوع ومنصوب؛ ليكون المرفوع مشبهاً بالفاعل» والمنصوب 
مكتبها بالمقدول: إل إن التتصووتب هاهنا قدم على المرفوع؛ أن ع 1ن" فوع 
وتقديم المنضوب: على المرفوع فرع؛ فالزموا الفرع الفرع؛ أو لأن هده الحروت لها 
أشبهت الفعل لفظاً ومعنى ألزموا فيها تقديم المنصوب على المرفوع؛ ليعلم أنّها 
زوق أقديك الأفهان» وليسنت أنعالا"": 


أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن الخبر باق على رفعه بالابتداء» كما كان قبل 
دخول 00 الشيخ عبد القاهر: 'وقال الكوفيون: إنه باق على رفعه"". 


ويقول الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أن 'إن وأخواتها" لا ترفع الخبر» نحو: 
إن زيدا قائم» وما أشبه ذلك" . 


وقد استدل الكوفيون بأن النحويين قد أجمعوا على أن "إن وأخواتها" فرع على 
الفعل في العملء والفرع لابّْدَ أن ينحطً عن الأصل» ولو قلنا بما قاله البصريون» 
لأدى ذلك إلى التسوية بين الفرع والأصلء وذلك لا يجوزء يقول الأبسارئ: “أما 
الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: أجمعنا على أن الأصل في هذه الأحرف أن لا تتصب 
الأضع .و إنمنا نصيته؛ لأدها أشبيت الفعل؟ فإذا كانت إنما عملت؛ لأنها أشبهت الفعل» 


.١ 726:١ اللباب‎ ١ 
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في قوع علنههءوإذا كافك فرعا عليه فهي أضعف منه؛ لأن الفرع أبداً يكون 
أضعف من الأصلء فينبغي أن لا يعمل ذ فى لكبو جريا غلن القيان في خط الوح 
فق لاطو 43 آنا لو 'أعماداة مله لدع :ذلك إن الشورعة ديفا ذلك مسحت 
فوجب أن يكون باقيآً على رفعه قبل دخولها"". 


87 يدل على ضعف ا" أمران: 


أحدهما: قول العرب: "إن بك زيد مأخوةٌ" و 'إن بك يكفل زيد" حيث لم تعمل 
في المثال الأول؛ بينما دخلت على الفعل في المثال الثاني. 


ثانيهما: قول الشاعر: 


ه > 6م 


عو إني إذْن أهلك أو أطيرا' 

حيث نصب الفعل المضارع الذي هو 'أهلك' بعد 'إذن" الذي هو حرف 
جواب» مع أله غير واقع في صدر الكلام اند "إن لاوسلا ذل لين 

ضعف "إن" في العملء إِذْ إنه يدخل على الخبر ما يدخل على الفعل لو ابتدئ به. 


وقد أجاب البصريون عما استدل به الكوفيون بما يلي: 


أولاً: إن ما قاله الكوفيون من أن 'إن" فرع على الفعل في العمل» ولابد للفرع أن 
يكون منحطأ عن الأصل»ء صحيح؛ » ولكن أثر الفرعية لم يظهر في العمل» 
وإنما ظهر ذلك في تقديم المنصوب على المرفوع؛ وهو فرع.ء كمافي: 
ضرب زيدآ عبرو وفي عدم :جواز التقديع والتأخير كما في الفقعلء يقول 
العكبري: 'أمَا كونها فرعاً في العمل فمسآم» ولكن لا نسلّم أن أثر الفرعية 
أبطل عملها في الخبر» وذلك أن عملها مبني على الاقتضاءء وقد بينا أن 
الاقتضاء تام فأما أثر الضعف فيظهر في أشياءء منها تقديم المنصوب على 
المرفوع إيجاباء وذلك أثر الضعفء وكذلك في أحكام أخر". 


7 الإنصاف ١:2175م57.‏ 
' انظر: معاني القرآن للفراء :١‏ 3/5 7: 18. 
* التبيين 1 م١ه.‏ 


ثانياً: أما بيت الشعر الذي استدل به الكوفيون فجوابه من ثلاثة أوجه. كما يقول 

الأنباري: "أحدها: إن هذا شاذ؛ فلا يكون فيه حجة» ف الثاني: إن الخبر هاهنا 

يك زف كاه قال لا تتركني فيهم غريباً بعيداء د أذل» إذن أهلك أو 

أطيراء وحذف الفعل الذي هو الخبر؛ لأنْ في الثاني دلالة على الأول 

المحذوف » فإذن ما دخلت على الخبر» والثالث: أن يكون جع "إذن أهلك أو 
أطيرا" في موضع الخبرء كقولك 'إني لن أذهب" فشبه إذن بلن"". 


أما ما ذكروه من قول العرب: 'إن بك زيدُ مأخودٌ" و "إن بك يكفل زيدء فإن 

اسمها محذوفء والتقدير إنه بك زيدُ مأخودٌء وإنه بك يكفل زيدء يقول الأنباري 

'وأما قولهم: "إن بك يكفل زيذء وإن بك زيد مأخوذ" فالتقدير فيه: إنه بك يكفل زيدء 
وإنه بك زيد مأخود". 


ولكنا نعارض ما ذهب إليه الأنباري في مثل هذه الأقوال» ونرى أن ذلك 
عادة لهجية عند بعض قبائل العربء فمنهم من لم يكن يعملهاء كما كان منهم من لم 
يعمل 'كانء كما في قول الشاعر: 


ك2 2 .ع 3 2 5 و .6 ع عع 
إذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع" 


وهذا أولى من تقدير ضمير شأن محذوفء. ومن المعلوم أن الأخذ بما لا 
تقدير فيه أولى مما فيه تقديرء كما يقول الأصوليون ولاشك أن العرب كانت لهم 
عادات لهجية متعددة» فكان منهم من ينصبون جزأي "إن" فيقولون: إن زيداً قاتمأء 
يقول السيوطي: أوسمع من العري نصيتة الجزاين بعدها. فقيل: هو مؤول» وعليه 
الجمهور. وقيل: سائغ في الجميعء وأنه لغة. وعليه أبو عبيد القاسم بن سلام وابن 
السيد» وقيل: خاص بليت» وعليه الفراء» ومن الوارد في ذلك قوله: 


| الإنصاف ١:2115م57.‏ 
' الإنصاف :١‏ 2179 م؟77. 
انظر: الكتاب :١‏ ١ل.‏ 


إن دراسنا أن" 


ل لطس دو 
وقوله: إن العجوز خبة جروزا 


وقوله: 

كأن أذنيه إذا تشوؤفا اق أو نميا معر قن 
وقوله: ألا يا ليتني حجراً بواد؛ 

وقوله: يا ليت أيام الصبا رواجعا* 


وده 'لعل زيداً أخانا" ٠"‏ 

وَاضْح أن نظرية الغامل:والمعمول قد آرت في :هذه المسألة قائير ا كجيرا: 
ويظهر هذا التأثير في عبارات كالفرع والأصلء والقوة والضعف. فالفريقان قد 
أجمعا على أن ان" ' فرع » وقد ظهر أثر هذه الفرعية عند الكوفيين في عدم عملها 
الرفع في الخبر» بينما ظهر عند البصريين في تقديم المنصوب على المرفوع؛ فهو 
فرع كما في: ضرب زيداً عمرو. . 


ثالثاً: إن ما قاله الكوفيون من أن العامل في خبر "إن" وأخواتها هو المبتدا؛ لأن 
معنى الابتداء لا زال موجوداً حتى بعد هذه الحروف» قد يسلم لهم في 'لن " 
أما مع بقية أخواتها 'لعل» كأن» ليت» لكن": فلا يسلم أبدا؛ لتغير معنى الجملة: 


١‏ الشاهد لعمر بن أبي ربيعة؛ وتكملته: 

إذا التف جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافاً إن حراسنا أُسدا 

انظر: الخزانة 54: 1514. 

انظر: نوادر أبي زيد 574» وعجزه: تأكل في مقعدها قفيزا 

”7 انظر: الخصائص 0-06 ظ 

؛ انظر: الدرر اللوامع على همع الهوامع: أحمد بن الأمية الشنقيطي - نشر الخانجي» مطبعة 
الجمالية بالقاهرة »1١7 :١‏ وعجزه: أقام وليت أمي لم تلدني 

5 انظر: الكتاب ”: 57 ١ء‏ وليس له تتمة. 


15 الهمع ”: /ا6١.‏ 


يقول العكبري: 'إن معنى الابتداء قد زال في كأن وليت ولعلء وإذا زال 
المعنى لم يبق للرفع عامل" . 


ومن المعلوم أن العرب قد نطقت على سجيتهاء وقد قامت علل النطق 
وكيفياته ومعانيه في أذهانهم؛ فكانوا يدركون المعنى وتغيره وفقا لما يترتب على 
تغير حركة المنطوق » وما كان تسويغ الحركة الإعرابية فيما بعدء إلا للتعليم بعد 
أن فسدت ألسنة الناطقين بالعزربية. والذي عليه اللغفة العربية السليمة» ويقره 
النحويون كلهم أن الاسمين بعد "إن" تكون حركتهما في اللهجة المعتمدة في تقعيد 
العربية النصب لما كان مبتدأء والرفع لما كان خبرأء وهذا ما يجب أن يحافظ عليه 
المتكلم بالعربية في تتابع الحقب والعصورء وهو الأصل في ما نأخذ به ونركن إليه. 


وعلى الرغم من وجاهة رأي أهل البصرة في أن الحرف قد عمل في 
(الخبر) الرفع» إلا أن حجة أهل الكوفة في أن الاسم الثاني باق على ما كان عليه؛ 
لعدم تأثره بأي شيء تبدو أكثر وجاهة؛ وأكثر اتساقا مع وصف الظاهرة اللغوية كما 
هيء فالاسم الأول؛ وقد كان مبتدأء قد تغيرت حركته اقتضاء لوجود "إن" أما الثاني 
فإنه قد بقي كما كان عليه» وقد يقول قائل بأن الحركة التي عليه ليست الحركة التي 
كانت له قبل دخول ل وهذا قول مردود. وإن كان يصلح في الأسماء المبنية كما 
ا : إن هذا حقء فإنه لا يصلح في ما هو معربء ولعل مثل هذه الاختلافات هي 
التي وفعت ابن مصاع القرطبي لنعد' البداع التحوي في تنثل هذه النقطة #ريقول: يها 
يجب أن يسقط من النحو الاختلاف فيما لا يفيد نطقأء كاختلافهم في علة رفع الفاعل. 
ونصب المفعول » وسائر ما اختلفوا فيه من العلل الثواني وغيرهاء مما لا يفيد نطقاء 
كاختلافهم في رافع المبتدأء وناصب المفعول"' . 


3 التبيين 9" م١ه.‏ 
' الرد على النحاة .١5١‏ 


رافع الفاعل” 
ون العحاين الجااكية الى ذكر ياد الحردا عبد الفاقر لعز حاتي امي كديا 
"المقتصد' ' مسألة رافع الفاعل» يقول الجرجاني: 'وينبغي أن تعلم أن وصف الفاعل 
عند النحويين أن يسند الفعل إليه مقدماً عليه» نحو: حرج وعدوطات الخيز درايين 
الشتوزيظة أن يكوى أكقت قينا + ونقول: أنضنا: "اعلم أن الأفعال متساوية المراتب 
ل إذا أسندت إليه مقدمة عليه» فالماضي نحو: قامزيجت والسيحقبل: 
تحو: : يقوم زيد". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب جمهور النحويين البصريين والكوفيين إلى أن رافع الفاعل هو الفعملء 
يقول سيبويه: "هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول» وذلك قولك: ضرب عبد 


به ذهب" . 
ويقول السيوطي: 'في رافع الفاعل أقوال: 


أحدها: وغلجة الجمهور: إِنّه العامل المسند من فعل لجاع امعان غيينا 
فهغ م الحد؛ أنه طالب ل" 


وقد استدل الجمهور لهذا المذهب بأن الفعل عامل قويء ولابد للعامل إذا كان 
فعلا من معمول على الفاعلية» إذ يستحيل وجود فعل من غير فاعل. 


انظر: الكتاب :١‏ 75؛ الأصول :١‏ ©5"ء الإيضاح 2٠١١‏ المقتصد :١‏ 27717 الإنصاف 
46١‏ م » شرح المفصل :١‏ 5 » شرح التسهيل ": »٠١1‏ شرح الرضي :١‏ /20141 
البسيط ,55١ :١‏ التصريح :١‏ 555, الهمع ؟: 755. 
3 المقتصد ١:اا”.‏ 
*: ' الضايق اا 
؟5 الكتاب .”::١‏ 


الهمغ ”: 5054. 


وم تلت مر لحريو إلى أن شبه الفاعل بالمبتدأ هو الذي عمل فيه 
الرفع» يقول السيوطي: "الثالث: كفية بالميتداءامن.حية إنه يفي عنه بفعله» كما 
يكين عن الميندا باللفيوة, ٠‏ 


وما ذهب إليه أصحاب هذا المذهب يحتاج إلى مناقشة من حيث إن قياسهم 
الفاعل على المبتدأ لا يستقيم ؛ لأنه قياس للجملة الفعلية على الجملة الاسمية» وهذا 
لا يجوز؛ لأن بينهما فرقا كبيرا في اللفظ والمعنى. 

أمّا خلف الأحمر فقد خالف الجمهور في هذه المسألة» فنقل عنه الأنباري 
0 أن رافع الفاعل هو معنى الفاعلية يقول الأنباري: رفكت دمر 


لي 


ويقول السيوطي: "الرابع: كونه فاعلاً في المعنى» وعليه خلف"". 


أنا ارق مالف والراضضي الاستراباذي وخالد الأزهري فقد نقلوا عنه أن الإسناد 
هو الذي رفع الفاعل » يقول ابن مالك: ثم تبينت أن رافع الفاعل هو ما أسند إليه 
من فعل أو مضمن معناه » لا الإسناد كما يقول خلف“. 


وقول الرزضي: "ااال قن لقال اسه كاا ا الدات وفع لجان مسن 
الإسناد"” . 


ويقول الأزهري: 'ورافعه المسند وفاقاً لسيبويه؛ لا الإسناد. خلافاً لخلف 
الأحمر". 


| الهمع 7: 554. 
' الإنصاف :١‏ 2195 م١١.‏ 
*؟ الهمع ”: 5504. 
شرح التسهيل 7: /ا١٠.‏ 
شرح الرضي :١‏ لاما . 
٠‏ شرح التصريح .559:١‏ 


ويبدو أن ابن يالك بو الر صني لقوق الاركاطر اسمن الإسطداد ومعصس 
الفاعلية» فنسبوا إلى خلف أن الرافع هو الإسناد » ظناً منهم أنهما بمعنى واحدء ولكن 
الفرق بينهما واضحء فالإسناد في عرف النحاة كما يقول الجرجاني: عازه قن ركد 
إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة التامة» أي: على وجه يحسن السكوت 


1 


5 


أما الفاعلية فهي قيام الفاعل بإحداث الفعل» أو الاتصال به بسببء كما في: 
جاء عمروء وانطلق زيدء فرافع عمرو وزيد هو إحداثهما الفعل» فالفاعلية إذاً إحداث 
ل 
الفعل» والإسناد صم كلمتين علئ وجة الإفادة. 


وكان بعض من الكرقين قد دجيو إلى ما ذهب إليه خلف الأحمرء يقول ابن 
أبي الربيع '"وذهب الكوفيون إلى أن الذي رفع هذا الاسم كونه فاعلا"". 


ويقول السيوطي: 'ذهب بعض من الكوفيين إلى أنّهِ يرتفع بإحداثه الفعل"". 
وقد 00007 النحاة ما ذهب إليه خلف الأحمر من وجهين: 


أولاً: إن نائب الفاعل في نحو: ضرب زيدُء جاء مرفوعاً عن العرب » وهو مفعول 
في المعنىء» ولو كان المعنى هو العامل لما ارتفعء وكذلك الأمر في قولهم: 
مات زيدء يقول الأنباري: 'وأما ما ذهب إليه الأحمر من إعمال معنى 
النقعولية والفاغلية فظاهن الفساد» لأنه لو فاق الأين كبا واعموا أوحب أن أن 
يرتفع ما لم يسمّ فاعلهء نحو 'ضرب زيد"» لعدم معنى الفاعلية» وأن ينتصب 
الأبدرافي :نكو لماك ون للويخواد مي المفعولية» فلمًا ارتفع ما لم يسم فاعله 
مع وجوه شغي المقغولية + وازتفع الأشع.في تحو: "مات زيد"؛ مع عدم معنى 
الفاعلية؛ دل على فساد ما ذهب إليه"”. 


7< التعريفات: الشريف علي الجرجاني» بدون تحقيق؛ دار الكتب العلميةه بيروتء الطبعة 
الثالثة 5:4 1ه 772. ظ 

.55١ :١ البسيط‎ > 

*. الهمع”: 564. 


؛ الإنصاف :١‏ ١24م١1.‏ 


ثانياً: إن العرب ترفع الفاعل» سواء أحدث الفعل أم لم يحدث » نحو: :ماقام زيد. 
ولم يقم عمروء يقول أبو علي الفارسي: 'اعلم أن الفاعل رفعء وصفته أن 
يسند الفعل إليه مقدما عليه ومثاله: جرى الفرسء» وغنم الجيشء ويطيب 
الخبرء ويخرج عبد الله وبهذا المعنى الذي ذكرت ارتفع الفاعلء لا بأنه 
أحدث شيئا على الحقيقة؛ ولهذا يرتفع في النفي إذا قلت: لم يخرج زيدء كما 
يرتفع في الإيجاب» وكذلك أيقوم ا 


وما قاله الأنباري وأبو علي الفارسي ة في الرد على خلف الأحمر يحتاج إلى 
مناقشة من حيث إن الباب النحوي في اللغة العربية قد ارتبط بحركة معينة» فلابد 
للممثل الصرفي أن يأخذ حركة الباب النحوي الذي جاء ممثلاً لهه سواء أحدث الفعل 
أم لم يحدث؛ وسواء أكان فاعلاً أم مفعولاً في نحو: قام زيدء ومات عمرو. 


وقد أشار الدكتور خليل عمايره إلى هذا القول» يقول: "...» فيأخذ الممشل 
الصرفي من الباب النحوي الذي يمثله الحركة التي تعبر عن الحالة التي هو فيهاء 
وهنا ينتهي دور المستوى التركيبي؛ ليبدأ دور المستوى الدلالي» فيتحدد معنى الممثل 
الصرفي في إطار علاقة الباب النحوي ببؤرة الجملة» ونضرب هنا مثلين لتوأضيح 


ما نرمي إليه: 
قتل الرجل مات الرجل 
المفعولية المفعولية 


فتأخذ كلمة 'الرجل” في الجملة الأولى علامة الرفعء؛ الضمة؛ لأن الباب 
النحوي الذي جاءت تمثله هو نائب الفاعل» وناتب الفاعل من المرفوعات في 
الاستقراء والتقعيد» والممثل الصرفي هنا مفرد» فالحركة الضمة؛ وكذا الحال في 
الجملة الثانية» إلا أن الممثل الصرفي جاء يمشل باب الفاعلء والفاعل من 
المرفوعات" . 


٠٠١١ الإيضاح العضدي‎ ١ 


3548 العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه‎ ١ 


دكه 


وكلى لوه ماتييكه إل نوكاو الحو يتن نقاقة :الا داتسيوى جه 
يحمل وجهة نظر جيدة في معالجة الحركة الإعرابية في ضوء المعنىء فالعربي 
الفصيح في عصر السليقة اللغوية قد نطق على سجيته؛ فاتخذ من هذه الحركات على 
أواخر الكلم أداة معينة له على إيصال ما في نفسه إلى من حوله: وبخاصة في 
المواضع الملبسة التي تحتاج إلى الحركة الإعرابية؛ ليتضح المعنى؛ كنا في #«صزف 
رمك شود ضر بان 1د يعد يار علئل اررق فى لفك عزو مسبو 
معنى الفاعلية» يقول الز جاجي: 'إن: الأسماء لما كانه كفتوو ها المعاني» فتكون فاعلة 
ومفعولة ومضافة ومضافاً إليهاء ولم تكن في صورتها وأبنيتها أدلة على هذه 
المعاني» بل كانت مشتركة؛ جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني؛ 
كارا : ضرب زيد عمرآ ٠‏ فدلوا برفع زيد على أن الفعل له» وينصب :عبرو على 
أن الفعل واقع به وقالوا: : ضرب زيدء فدلوا بتغيير أول الفعلء ورفع ريد علس .أن 
الفعل ما لم يسم فاعله» وأن المفعول قد ناب منابه» وقالوا: هذا غلام زيد. فدلوا 
بخفض زيد على إضففة الغلام إليه » وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات 
دلائل عليها؛ ليتسعوا في كلامهمء ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك؛ أو المفعول عند 
الحاجة إلى تقديمه» وتكون الحركات دالّة على المعاني". 


'. الإيضاح في علل النحو .١‏ 


رافع الاسم بعد "إن" الشرطية” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة العامل في الاسم المرفوع بعد "إن" الشرطية في نحو : إن زيد قام 
تمت بعول: الجر جادي: د عي لي ١‏ 
قلت: ا ل من إن أمكنني الله أمكنني من فلان» ثم 0 
الأول لدليل الثاني عليه 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذه الاضويون إلى أن العافل قن الانهم :الم فوع بعد "إن" الشرطية في قول 
العرب: إن زيد قام قمتء فعل محذوف يفسره الفعل المذكورء والتقدير: إن قام زيد 
قام قمت » يقول سيبويه: 'واعلم أن قولهم في الشعر: إن زيد يأتك يكن كذا إنما 
ارتفع على فعل هذا تفسيره» كما كان ذلك في قولك: إن زيداً رأيته يكن كذا". 


ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بتقدير فعل » والتقدير فيه: 
إن أتاني زيدء والفعل المظهر تفسير لذلك الفعل المقدر"'. 


وقنة النطال التسب ويف اننا تون" كديا رادلة االقالنك 


أولاً: إن هذا الاسم مرفوع؛ ولابّدٌ له من رافع » ولا يصمّ أن يكون رافعه الابتداء؛ 
لأن الابتداء منتف بالشرط ‏ ولا يصح رفعه بالفعل على الفاعلية؛ لأن الفاعل 
باط ده قاذ راقع رز فس بره كول الى حير المي 

... فتقول: إن زيد قام كم إعيوو 3 يه مرزذوع يدل يكير سير دا 
الذاهن» وال مكوز أن يكون مراقوعا بالأتقذا 2 ون أن" كطالنة كالقس ل مده 
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دين 


أولاً: 


ثانياً: 


ثالثاً: 


قال تعال..: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
اللهي' فأحد فاعل بفعل مضمرء تقديره: وإن ابيكتوارة اعد ول يكيو 
مزفوها بالائتداءة الما تكركة: ولا كون :فاعلذ مقدما؛ لأن الفاعل لا يتقدم" . 


إن ا حرف مختص بالقعل: والقول بأن 'زيد" فاعل للفعل المذكور يؤدي 
إلى إيطال الاختصاصء وذلك للفصل بين العامل والمعمول» ومن المعلوم أن 
من شرط العامل لكي يعمل الاختصاص بأحد القبيلين. 

وما ذهب إليه البصريون يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


إن قولهع هذا يودي إلى التقنيل والإضبان :وهما خلا الأصل كما يقنولن 
الرضي'. 

إن هذا القول يجعل الجملة مؤكدة توكيداً لفظياً؛ لأن التقدير: إن قام زيد قام 
ومن الواضح أن ظاهر الجملة لا يحتمل ذلك. 

إنهم درسوا الظاهرة اللغوية على ضوء منهجهم في عدم جواز تقديم الفاعل 


أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن هذا الاسم مرتفع بالعائد الذي يعود علية مسن 


الضمير المستتر في الفعل» يقول الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم 
المرفوع بعد "إن ن" الشرطية» نحو قولك: إن زيد أتاني آته فإنما يرتفع بما عاد إليه من 


الفعل 


0 
من غير تقدير فعل 


وقد اسقدل الكوفيون للش فييم بأن الحدين المرفوع في الفحفل. هو الاسم 


المرفوع في المعنى؛ لذ ونهي: أذ ركو فرفوها بده يقر الأنباري: 'وقلنا إنّه يرتفع 


انظر: شرح الرضي 5" ءث"ن لاله. 


الإنتصاف ؟: هالت مه6م. 


نه 


بالعائد؛ لأن المكني المرفوع في الفعل هو الاسم الأولء فينبغي أن يكون مرفوعاً به. 
كما قالوا: جاءني الظريف زيد'. وإذا كان مرفوعا به لم يفتقر إلى تقدير فعل"". 


وما ذهب إليه الكوفيون يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 
أولاً: إن الضمير اسمء والأصل في الأسماء ألا تعملء إلا إذا شابهت الأفعال. 


ثانياً: إن القول بعمل العائد قول تنقصة الدقة في تحديد المقصود به ؛ لأن القول بما 
عاد عليه من الفعل من غير تقدير فعلء» لا يبين ما إن كان رافعه الفعل 
الموجودء أم هو تأثيره المعنوي. وليس المقصود بقوله "عاد عليه من الفعل" 
بواضحء بل نرى أنه تعبير عن إدراك دقيق إلى أن تقدير فعل يسبق الاسم 


ولعل من المفيد أن نبين أن للكوفيين رأياً يجيزون فيه تقدم الفاعل على 
فعلهء فالعامل في (زيد) في قولنا: زيد قامء هو الفعلء بناءً على مذهبهم في جواز 
تقديم الفاعل على فعله. يقول ابن هشام في قوله تعالى: «إذا السماء انشقت4:" 
'وأجاز الكوفيون وجها ثالثاء وهو أن يكون فاعلاً بالفعل المذكور على التقديم 
والتأخير"'. 


ويبدو أن الذي دعاهم للعدول عنه في هذا التركيب» هو المحافظة على 
اختصاص حرف الشرط "إن" بالفعل؛ لأنهم لو قالوا بفاعلية 'زيد" لأدى ذلك إلى 
دخول "إن" على الاسم مباشرة: وهذا مخالف للأصول النحوية التي تنص على 
وجوب اختصاص الحرف بأحد القبيلين. 


ما أبو الحسن الأخفش فقد ذهب إلى أن هذا الاسم مرفوع بالابتداء» يقول 
الأنباري: 'وحكي عن أبي الحسن الأخفش أنه يرتفع بالابتداء" . 


وما ذهب إليه الأخفش يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


3 الإنصاف 7: 5١5‏ مه6. 
' الإنشقاق آية ١‏ 

>7 مغني اللبيب /اهل. 
الإنصاف 7: 5١6‏ مه4. 


أولاً* إن هذه الأداة مختضية بالذخول عل الأفعال: والقول: بأن هذا الاسم مر ضوع 
على الانتذاء ويطل :اختصاضنها: 


ثانياً: إن القول بأن هذا الاسم مرفوع بالابتداء يؤدي إلى أن تكون هذه جملة اسمية: 
والجمل الاسمية لا يجازى بهاء فلا يُقال: إن زيد كريم أتيتك. 


واضح هما صنق أن الانسول اللتحرية التي ريعي التحاة في "كل وافزويةة اله 
تحكمت تحكماً واسعاً في النظر إلى هذا التركيب» فالنحاة البصريون يريدون 
المحافظة على أصولهم التي تنص على وجوب اختصاص الحرف؛ وعدم جواز 
تقديم الفاعل؛ لذا قدروا فعلا بعد الأداة؛ لتسلم لها هذه الأصول. أما الكوفيون فقد 
حافظوا على اختصاص الحرف بتركهم رأيهم الذي ينص على جواز تقديم الفاعل» 
وذلك بابتداع عامل جديد يسمى العائد. 


والذي يراه الباأحث أن هذا الاسم مرتفع على أنه فاعل مقدم للفعل المذكقور 
نفسه» قدمه المتكلم للعناية والاهتمام» والعرب إن أرادت العناية بنشيء قدمته. 


ولعل من المعلوم أن المتكلم العربي في عصر السليقة اللغوية لم يكن يعلم؛ء 
وهو ينطق بهذه الجملء أن فيها عاملاً ومعمولاء أو أن هناك اكه فيب لختصيت» 
الأداة لكي تعملء لكنه كان يدرك كل الإدراك المعنى الدلالي المترتب على تقد 
الاسم في الشرط على فعله» فليست هاتان الجملتان: إن قام زيد قمت: ل 
قمث عنده 5 في المعنى سواء. ٠‏ 

واتباعاً لمقتضيات المنهج الوصفي في دراسة اللغة فإننا نرى أن الجملة في 
هذا التركيب فعلية» تقدم فاعلها على الفعل» وبهذا يبقى الحرف على اختصاصه 
بالأفعال» فالحرف مختصء والجملة فعلية» والاسم فاعل مقدم؛ خلافاً لما ذهب إليه 
الكوفيون والأخفش في قولهم بالعائد والابتداء » وهذا يقودنا إلى الأخذ برأي الكوفيين 
الذي رواه عنهم ابن هشام كما ذكرنا سابقاً. 


ناصب المشغول عنه” 


...امن النسائل الخلائية التي اذكرها لوخ عد لقاع الوجساني في كتايته 
الجرجاني: أوملهع بين ينصب» فيقول: د لل طريقة ج من لسنها ادن بده 
هذا الثاني» كأنه قال: ضربت عبد الله ضربته؛ ثم ترك الأول لدليل هذا عليه 
0 
وكوكة مفتير اله 


َلك عضيل لاتيم المسألة: 


ضريتهه فعل محذوف حذفا واجبا يضره الفعل الذي بعد والقدير: 0 
ضربتهء يقول سيبويه: ون فنك لكام زايد ا مكدر ما تضم فلن إضيمان فعل: 


هذا سوه كأنك قللت: كوريت يدا عر ذدة: 


ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إل أنه منصوب بفعل مقدرء والتقدير 
فيه: : ضربت نذا ضربته" '. 
وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بأن هذا الاسم منصوبء ولا يجوز أن 
يكون ناصبه الفعل الظاهرء لاشتغاله بالضمير؛ لذا وجب أن يكون عاملا مقدرا من 
جنس الفعل الظاهر؛ لكيلا يبقى المعمول بلا عامل" . 


وما ذهب إليه البصريون يحتاج إلى مناقشة من ثلاثة أوجه: 
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أولاً: إن قولهم هذا يحتاج إلى تقديرء وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج 
إليههء كما يقول الأنباري.' 


ثانياً: إن هذا القول يؤدي إلى أن تكون هناك جملتان فعليتان» الأولى فيها مؤكدة 
بالثانية توكيداً لفظياء وظاهر الجملة لا يشير إلى ذلك. 

كلكا إن القول بأن في الجملة فلا منحتوفاء يفسؤه .ما بعذه متكسالف لقان لآن 
الفعل لا يحذف». إذا تقدع ما يشين إلى حذفه .ولمع يتقدم شيء يدير إلى 
هذاء يقول ابن أب الزبيع: "اعلم أن ضفب هذا الاسم بإضمار فعل يفسره ما 
بعده خارج عن القياس؛ لأنه لا يحذف الشيء حتى يتقدم من اللفظ أو من 
قرائن الحال ما يدل على الفعل» وأما أن يحذف الفعل على شريطة التقفمسير 
فخارج عن القياس"". 


ظ ما الفراء والكوفيون فقد ذهبوا إلى أن ناصب الاسم المشغول عنه هو الفعل 
الظاهر نفسه , إِذْ عمل في الضمير والاسم المشغول عنه معاء يقول الفراء: 'وقد 
قال معصن اللحويية: زيداً ضربته؛ فنصبه بالفعلء كما تنصبه إذا كان قبله كلام؛ ولا 
يجوز ذلك إلا أن تنوي التكريرء كأنه نوى أن يوقع الضرب على زيد قبل أن يبقفع 
على الهاءء فلما تأخر الفعل أدخل الهاء على التكرير"" 


ويقول الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أن قولهم: "زيدا ضربتة" منصوب 
بالفعل الواقع علس الماع" 


وقد استدل الكوفيون لما ذهبوا إليه بأن الهاء هي الاسم المشغول عنه في 
المعنى؛ لذا وجب أن يكون منصوباً بالعامل نفسه؛ كما في: ضربت أخلك زيداء 
يقول العكبري: 'واحتج الآخرون بأن الهاء هي زيد في المعنى» وما ذكرت للبيانء 
وإلا فهو في المعنى كقولك: 'زيداً ضربت» ولو قال ذلك لم يكن فيه خلاف أن 
النصب بضربت: فكذلك إذا أتي بالهاء على جهة البيان والتوكيدء ويدل على ما 


1 انظر: الإنصاف :١‏ 25559م.". 
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/أاكهة 


ذكرنا أن النصب في قولك: '"ضربت أباك زيداء هو بضربت لما كان زيد هو الأب 
يع المعنى"'. 


وما قاله الكوفيون يتفق كثيراً مع المعنى ومع ما أجمع عليه النحاة 'الإعراب 
فرع المعنى'” إذ لهستو واد ويه ليد التركيب» وقد نص النحاة على ذلكء 
يقول ابن يعيش عن قولهم: "زهو اقول فايذ الآن ما اذكروهة وق اكنان ممق جية 
المعق :صيكيكا :فإنة فاسد هق يحية اللفظل" أ 


5 ذا بالرفض» مع له رأ جد لاما 


نفسه» خا على إإعاء لله في امير » يقول خالد الأزهري: أوزعم م الكسائي أن 
نصب الاسم المتقدم بالفعل المتأخرء وألغي الضمير"". 


وكذار- هذا المذهيه بان اللشسن :اشمة و الماك ا فى عه اتصباليياً 
بالغوايل': 


واضح مما سبق أن البصريين والكسائي لم يلتفتوا إلى جانب المعنى» بل كان 
همهم منصبا على تفسير الحركة الإعرابية على الاسم المنصوبء فقدره البصريون 
فعلاً محذوفاء لا يجوز إظهاره أبداء بينما قال الكسائي بالإلغاء؛ وذلك ليتخلصوا من 


ولعل هر النقنة أن نبين أنهم اختاروا رفع على النصبء وقالوا بأولويتا؛ 
وذلك لعدم احتياجه إلى التقدير» نحو: ؤي خيؤيقه يفول الصيمري: "اعلم أنك إذا 
ابتدأت باسم» وشغلت الفعل عنه بضمير اختير في الاسم الرفع بالابتداء» وما بعذده 


37١‏ التبيين 355 مل/ا"؟. 
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خبر».... وإنما كان الرفع أجود؛ لأتك في الرفع لا تحتاج إلى إضمار شيء؛ وفي 
النصب لابد من إضمار فعل"". 


واضح أن الاختلاف في النصب والرفع في نحو: زيد أو زيداً ضربته؛ يعود 
إلى اختلاف اللهجات القبلية عند قبائل العرب » يقول سيبويه: 'فالنصب عربي كثيرء 
والزقع أجؤد""ء.ولكن المعتى فيهما واحدء سواء جاء الاسم مزفؤعيا أممنصويناء 
يقول الصيمري: "المعنى في المنصوب والمرفوع سواء"". 


ولما كان هذا الأسلوب من أكثر الأساليب التي تناولها العلماء القدماء 
والمحدثون» فإننا نرى أن نلتفت إلى ما ذهب إليه العلماء المعاصرونء ولعل أقربها 
إلى تحقيق المعنى هو ما يذهب إليه الدكتور خليل عمايرهء إذ انين تفيدرفاق: ليدذا 
الأسلوب: وفصل القول فيه فبين نظرة النحاة السابقين المعتمدة على نظرية العامل 
والمعمول التي تهتم بجانب اللفظء وتهمل جانب المعنى» يقول: 'وأنت ترى أن هذا 
الباب يقوم أصلاً على فكرة العامل» .. ونهة ل القول بتقذيق عايك" حتما موافق لهها 
افير" نل ف الظروة التامل :روا لكل يعدي الذي تسيو العايية بين عتم 
والسامع"”. 


وقد نظر الدكتور خليل عمايره إلى هذا التركيب نظرة وصفية بين فيها أن 
قيمته الدلالية هي التوكيدء فالجملة: زيدا ضربته» كانت في الأصل: ضربت زيداء ثم 
أريد الاهتمام بالمفعول به فتقدم» والعرب إن أرادت العناية بشيء قدمته. فصارت 
الجملة: زيدأً ضربتء ثم أريد لهذا الاسم مزيد من التوكيد» فأكد بضمير الغيبة: 
فأصبحت الجملة: زيدا ضربته”. 


وإليك هذا الرسم البياني لتوضيح ما يذهب إليه: 
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زيدا توكيد ضربته 
مفعول به مقدم للفعل ضرب تفل افاعك تراكيد للمفبرلن 
به المقدم 


للفعل ضرب ضرب 
والتوكيد 
(حيث يشير رأس السهم إلى ما تعود إليه الكلمة) 
ويبدو لنا أن ما ذهب إليه الدكتور خليل عمايره يتوافق مع مبنى ومعنى هذا 
التركيب» فمن حيث المبنى وضح أن هذه جملة فعلية واحدة مرتبطة ببعضها ارتباطأ 
شديداء وليست كلمة 'زيدا" أثرأ لعأمل آخرء أما الضمير فإنه توكيد للاسم الظاهر"". 


انظر: رأي الدكتور خليل في تأكيد الظاهر بمضمر في كتابه "آراء في الضمير العائد ولغة 
أكلوني البراغيث" ص 7 حيث خالف جمهور النحاة» وبين أن ذاك جائزء ويخدم المعنى. 


عبأاه 


أما من حيث المعنى فقد بين أن الغرض من هذا الأسلوب هو تأكيد المفعول 
به بمؤكدين» وهما التقديم والزيادة. : 


ؤألاه 


ناصب المفعول به" 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
االمقتسية؟ وسانة تاضيب المفعول به» يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني: “ولو جاز 
ذلك لجاز أن تقول: إن زيداء في قولك: ضربت زيداً لم ينتصب بالفعلء وإنما عمل 
النصب فيه كونه مفعولاًء وذلك غير سديد؛ لأن كونه مفع ولا أوجب أن سوام 


ضربت ا فيه" . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون إلى أن العامل في المفعول به النصب هو الفعل وحدهء يقول 
سيبويه: "...» ضرب هذا زيداء فزيداً ينتصب بضربء وهذا ارتفع بضرب". 


ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أن الفعل وحده عمل في الفاعل 
والنقفو ل كدي 


وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بأن الفعل أقوى العوامل المؤثرةء فهو 
الذي يعمل فيما بعده من الأسماء على اختلافهاء وإضافة الفاعل إليه في العمل لا 
تكؤز أن .الفاعل اسم» والاسم لا يعملء يقول الأنباري: اما الاشترووة عدا 
بأن قالوا: إنما قلنا إن الناصب للمفعول هو الفعل دون الفاعل؛ وذلك لأتنا أجمعنا 
على أن الفعل له تأثير في العملء أما الفاعل فلا تأثير له في العمل؛ لأنه اس 
والأشل :في الالتماء الا حمل »وهو نان على أضملة قن الابسنيية توهيية أن ١‏ 
يكون له تأثير في العملء وإضافة ما لا تأثير له في العمل إلى ما له تأثير ينبغي أن 
يكون لا تأثبر له“. 
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أما الكوفيون فقد تعددت مذأهبهم في هذه المسألة» فذهب أكثرهم إلى أن 
العامل في المفعول الفعل والفاعل معاء يقول الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أن 
العامل في المفعول النصب الفعل والفاعل جميعاأء نحو: 'ضرب زيد عمراً" ". 
وقد استدل الكوفيون لما ذهبوا إليه بدليلين: 
الأول: إن الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحدء وذلك من سبعة أوجه» وهي: 
أولاً: إن إعراب الأفعال الخمسة يقع بعد الفاعل » ولولا أن الفاعل جزء من 
الفعل ما جاز أن يقع الإعراب بعده. 
ثانياً: إن لام الفعل تسكن للفاعل إذا كان ضمير رفع متصل » نحو: : ضربت» 
فدل هذا على أن ضمير الفاعل بمنزلة حرف من الفعلء وإلا لما 


سكنت لام الفعل لأجله. 
ثالثاً: َه يلحق الفعل علامة التأنيث ث نحو : قامت هندء والففل لا يؤنث؛ 
وإنما يؤنث الاسم ولكن لكونه يتنزل منزلة بعضه ألحقت به علامة 


رابعا: إنهم قالوا 'حيذا" فركبوا (حب) » وهو فعلء مع (ذا)ء وهو أسمء فصار 

خامسا نهم قلوا في النسب إلى عت لي" فايتو توا التاء » ولو لم يتنزل 
ضمير الفاعل منزلة حرف من نفس الفعل ما جاز إثباتها. 

سادساً: إنهم قالوا 'زيد ظننت منطلق" ولولا أن الجملة من الفمل والفاعل 
بمنزلة المفرد ما جاز إلغاؤها. 

سابعاً: إنهم قالوا للواحد "قفا" على التثنية؛ لأن المعنى: : قف قف؛ قال الله 
تعالى: «القيا في جهنم كَل كفار عنيدم' . فثنيء وإن كان الخطاب 
لملك واحد؛ لأن المراد به الق الق» والتثنية ليست للأفعال» وإنما هي 
للأسماءء فلو لم يتنزل الاسم منزلة بعض الفعل ما جازت تثنيته. 


| الإنصاف 179:١‏ م١1.‏ 
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بون 


الثاني: إن الفعل لو كان ناصباً للمفعول وحده » لكان يجب أن يليه دائماء ولا ينفصل 
عنه» ولما جاز أن يفصل عنه دل ذلك على أنْه ليس هو العامل الويكية فئة 
وحده؛ يقول الأنباري: والذي يدل على أنه لا يجوز أن كمون النسافت 
للمفعول هو الفعل وحدهء أنّه لو كان هو الناصب للمفعول لكان يجب أن يليه 
ولا يجوز أن يفصل بينه وبينه» فلمًا جاز الفصل بينهما دل على أنه ليس 
فو العامك فق وه عو ]ما عانق قنة الفكزنةوزائا علي : 


وقددرد اليستريوق ما اذهث إليه الكوفيون بأن الفاغلة ابد : :والأس لا يسبل 
إلا إذا شبه بالفعل» ولهذا فلا تأثير له في هذا الموضع» » يقول الأنباري: 'وأما 
الجواب عن كلمات الكوفيين : أمَا قولهم "إن الناصب للمفعول الفعل والفاعل؛ لأنه لا 
يكون إلا بعدهما - إلى آخر ما قرروا" قلنا خاايال كت اليد لعابادي يما نما 
بينا أن الفاعل اسمء والأصل في الأسماء أن لا تعمل"". 


وقد ذهب بعض الكوفيين إلى أن الفاعل هو الذي نصب المفعول به يقول 
الأنباري: 'وذهب بعضهم إلى أن العامل هو الفاعل"'. 


وفي هذا اقول وك السنف انق القول الأول نوا الاضل في الأنسماء ألا 
تعمل وبخاصة إذا لم تكن مشتقة» يقول الأنباري: 'والأصل في الأسماء ألا تعمل"”. 


أما كلف الحم نقد 1 حت إلى أن العامل في المفعول النتصب هو معنى 
المفعولية» يقول الأنباري: 'وذهب خلف الأحمر من الكوفيين إلى أن العامل في 
المفعول معنى المفعولية"”. 


كر مسد حين ازيدا ا كاز اوكجمره اريت 
ا د الفساد؛ 0 الأمل كما رغ لوجسيب أن لا 
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لاه 


يرتفع ما لم يسم فاعله» نحو اضرب زيذ؛ لعدم معنى الفاعلية؛ وأن يُنْصَب الاسم 
في نحو: : 'مات زيد"؛ لوجود معنى المفعولية فلما ارتفع ما لم يسم فاعله مع وجود 

معنى المفعولية» وارتفع الاسم في نحو 'مات زيد"؛ مع عدم معنى الفاعلية؛ دل على 
فساد ما ذهب إليه"'. 


ويبدو لنا أن ما ذهب إليةتخلف الأحسن اهو الضديع » وذلك الأن قي رأينة 
إدراكاً كبيراً لجانب المعنى: ؛ فالعربي الفصيح في عصر السليقة اللغعية لم يكن 
يعرف العامل والمعمول» ولم يدر بخلده أن تسد الحو العو فلو أن الاسم 
أضعفهاء لكنه كان يدرك تماماً أن للحركة الإعرابية في كثير من المواضع دورا 
كبيراً في المعنى» فقد كانت الحركة الإعرابية أداة طيعة في لسان العربي الفصيح 
يستخدمها للتفريق بين المعاني المختلفة» وقد ارتبط المفعول به في ذههن العربي 
الفصيح بالنصبء سواء أكان الموضع الذي جاء فيه ملبساً أم لم يكن» نحو: كرد 
زيداً عمروء وأكل الخبر زيد. 

وقد نص النحاة على دور الحركة الإعرابية في المعنى» يقول الزجاجي: : "إن 
الأنضاء ليا كاتف نوين المعاني» فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافاً إليهاء 
ولم تكن في صورتها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني» بل كانت مش تركة» جعلت 
حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني» فقالوا ضرب زيد عمرأء فدلوا برفع 
زيد على أن الفعل له» وبنصب عمرو على أن الفمل واقع به. وقالوا ضرب زيدء 
فدلوا بتغيير أول الفعل ورفع زيد عق أن الفعل :ما لد دسم قالدك وان اللمفعول قانة 
ناب 5 وقالوا: هذا غلام زيدء فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إليه وكذلك 
سائر المعاني» جعلوا هذه الحركات دلائل عليهاا لسعو فب كلمي ويتنسيوا 
الفاعلء إن أرادوا ذلك» أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه» وتكون الحركات دداالة 
على المتعاتي* . 


لمن المفيذ: أن نلك أن العلماء المع افشو وق تظوزوق إل أن التحيلة يخا 
تنتظم الكلمات فيه؛ وفقاً لقواعد وقوانين» تجب مراعاتها بدقة ة؛ لتحقيق خط سلامة 
المبنى؛ للوصول إلى الغاية التي يتم بناء الجملة لتحقيقهاء وهي المعنى» فيرون أن 
الإنصاف 68١:١‏ م١1.‏ 
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ولاه 


الكلمة تأخذ حركتها الإعرابية في الجملة على أنها ممثل صرفي لباب نحويء» وكل 
باب نحوي له حركة إعرابية - الأصل أن تكون ظاهرة - فيأخذ الممثل الصرفي 
الحركة الإعرابية المخصصة لحالة الباب الذي يمثله في الجملة» وليس بواجب أن 
يشير الممثل الصرفي إلى المعنى الدلالي لاسم الباب النحويء؛ بل إن الذي يحقق 
المعنى هو الارتباط بين الممثل الصرفي والكلمة الرئيسة في الجملة» وهي المبتداً 
في الجملة الاسمية» والفعل في الجملة الفعلية» فإذا قال قائل: مات الرجل» أو قطعت 
الشجرةٌ فإن (الرجل) جاءت لتجسد باب الفاعل تركيبياًء ولذا فإنها تأخذ حركة 
حالته» وهي الضمة هناء وأما من حيث الدلالة فارتباطها بالفعل ارتباط المفعول به 
يقول الدكتور خليل عمايره: "... فيأخذ الممثل الصرفي من الباب النحوي الذي يمثله 
الحركة التي تعبر عن الحالة التي هو فيهاء وهنا ينتهي دور المستوى التركيبي؛ ليبدأ 
دور المستوى الدلالي» فيتحددٍ معنى الممثل الصرفي في إطار علاقة الباب النحوي 
ببؤرة الجملة» ونضرب هنا مثلين لتوضيح ما نرمي إليه: 


قتل الرجل مات الرجل 


المفعولية | المفعولية 
فتأخذ كلمة (الرجل) في الجملة الأولى علامة حالة الرفع» الضمة؛ لأنّ الباب 
النحوي الذي جاءت تمثله هو باب نائب الفاعل» ونائب الفاعل من المرفوعات في 
الاستقراء والتقعيدء والممثل الصرفي هنا مفرد» فالحركة الضمة؛ وكذا الحال في 
الجملة الثانية» إلا أن الممثل الصرفي جاء يمشثل باب الفاعلء والفاعل من 
المرفوعات: فللمثل الضمة؛ لأنه مفردء وهذا غاية ما يُطلب من المستوى التركيبي 
فيما يسمى بخط سلامة المبنى". .. 


١‏ العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه ودوره في التحليل اللغوي: الدكتور خليل أحمد 
عمايره» دار الفكر الإسلامي» عمان . 


العامل في المصدر إذا لم يكن جارياً على حروف الفعل" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة الناصب للمصدر إذا كان جارياً على غير الفعل المذكورء نحو قوله 
قماك؛ «والله أنبتكم من الأرض نباتا» 'د يقول الجرجاني : 'وأما أنبتكم فلم يتعد إلى 
مصدر نفسه الذي هو إنباتاء فيجوز أن يقع نبات موقع مصدره؛ حتى كآنه قيل: 
أنبتكم إنباتء على أنه كما عرفتك يتأول على إضمار الفعل أيضأء نحو: أنبتكم فنبتم 
نيان"”: 


وقد اختلف النحاة في الناصب لهذا المصدر اختلافاً واسعأء فذهب بعضهم 
إل أدهمتتصون القع :لساكوين نفسيةه ودثنا ادهب الخريون :إلى أندرمتضي رون يفن 
مقدرء يكون المصدر جارياً عليه في الحروف» وذهب فريق آخر إلى أنه منتصوب 
بالفعل نفسه؛ ولكن على حذف الزوائد من المصدرء وفصل بعضهم. فقال إن كان 
المعنى واحدا فالناصب له هو الفعل المذكورء أما إذا اختلف المعنى فالناصب له فعل 
محذوف. 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 
أولاً: 

ذهب سيبويه والمازني إلى أن المصدر الذي ليس جارياً على لفظ الفعل» نحو 
قوله تعالى: «وتبتل إليه تبتيلا4"» وقوله أيضاً: «والله أنبتكم من الأرض نباتا» 
متضنوات بالفكل المذكون كفسة؛ ولا ناضيف له غسيوة؛ لأن .المعنى واحد.ء يقول 
سيبويه: "هذا باب ما جاء المصدر فيه على غير الفعل؛ لأن المعنى واحدء وذلك 


قولك: اجتوروا تجاورأء وتجاوروا اجتواراً؛ لأن معنى اجتوروا وتجاوروا واحدء 


ص 


انظر: الكتاب 5 ,8١:‏ المقتضب ١‏ 51 » ": 2565»., المقتصد 2158:١‏ شرح 
المفصل ؟: 7١١كء‏ آمالي ابن الشجري 7: 30", التبيان في إعراب القرآن 7: 1747ء 
شرح الرضي :١‏ *0٠"؛‏ شرح التصريح :١‏ 17", الارتشاف ؟: 2,3١‏ الهمع : 358. 
نوح أية /ا١.‏ 

7 المقتصد ١:-8؟57.‏ 

* المزمل آية 8. 


باه 


وكا كلك الكهو كبر اتوكدين الكسان ا لان معني كدو وتعفد الخد رو قال اند 
تبارك وتعالى: «والله أنبتكم من الأرض نباتا4'؛ لأنه إذا قال: أنبته» فكأنه قال: قد 


ذو 5 0 


ويقول أبو حيان: 'وإن كان غير جار نحو: إوالله أنبتكم من الأرض نباتأ4 
فمذهب المازني أنه فصوت نهذ التمل 'الخذاه 58 


وقد ذكر الزمخشري هذا الوجه عند حديثه عن قوله تعالى: «والله أنبتكم من 
الأرض نباتا»4 يقول: "أو نصب بأنبتكم؛ اتشففة ميت نيتنا 


وقد أخذ الرضي الاستراباذي بهذا الرأيء» يقول: 'ومذهب المازني والمبرد 
والسيرافي أنه تطيون :نالفي «الظاهو :وشو أر لك أن الأصل عدم التقدير بلا 
ضرورة ملجئة إليه' . 

ذهب المبرد إلى أن هذا المصدر منصوب بفعل مقدرء يكون المصدر جارياً 
عليه في الخزوب + #النتدين كي : أنبتكم الله نباتاء أنبتكم فنبتم نباتاء يقول: 'ومثل 
هذاء إلا أن اللفظ مشتق من فعل المصدرء ولكنْهما يشتبهان في الدلالة» قوله عز 
ل «وتبتل إليه تبتيلا4'» على وبتل إليه» ولو كان عل تبتل» لكان تبتلاًء وكذلك: 
«والله أنبتكم من الأرض نبات4 » لو كان على: أنبت لكان إنباتاء ولكن المعثنى - 
والله أعلم - أنه إذا أنبتكمء فنبتم إنباتاً. وقال الشاعر: 

وخير الأمر ما استقبلت منه ولس يأن تمه اباعحن" 

وهذا كثير جدا. 


نوح أية /ا١.‏ 
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كت م 5يم | ينها 


ومن الجدير بالذكر أن ابن يعيش والرضي الاستراباذي قد نسبا إلى المبرد 
خلاف هذا الرأي» حيث قالا: إن المبرد يعمل الفعل الظاهر في هذا المصدرء يقول 
ابن يعيش: 'فهذه المصادر أكثر النحويين يعمل فيها المذكور؛ لاتفاقهما في المعنىء 
وهو رأي أبي العباس المبرد والسيرافي"". 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'ومذهب المازني والمبرد والسيرافي أنه 
منصوب بالفعل الظاهر" . 

وقد بحثنا فيما بين أيدينا من كتب المبرد" الكامل. الفاضل" فلم نجد نصاً يبين 
أنه قد قال برأي يخالف ما في كتابه 'المقتضب": ولعل ذلك سهوٌ من ابن يعيش 
والرضيء» أو أنه قالى ولم :تيصل إلينا. 


وممن أخذ بهذا الرأي النحاس ومكي بن أبي طالب» يقول النحاس: " «والله 
أنبتكم من الأرض نباتام" ومصدر أنبت إنبات» إلا أن التقدير: فنبتم نباتاً". ؛ 


ويقول مكي بن أبي طالب: 'قوله: 'من الأرض نباتا" نبات مصدر لفعل دل 
عليه" أنبتكم"» أي: فنبتهم”. ٠‏ 


لكن هذا القول يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولاً: إن هذا القول يؤدي إلى الإضمارء والرأي الذي لا يؤدي إلى الإضمار أولى 
من الذي يؤدي إلى الإضمارء يقول أبو حيان: 'وكلام بغير إضمار أحسن من 
كلام بإضمار". 


ثانيً: إن المعنى واحد في المصدرين؛ سواء كان المصدر جارياً على حروف الفعل 
أم لم يكن» ولا حاجة إلى إضمار الفعل؛ لأن المعنى واضح. ولا ضرورة 


7< شرح المفصل ”7: .1١7‏ 
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هلاه 


ملجئة إليه» كما يقول الرضي: 'ومذهب .المازني والمبرد والسيرافي أنه 
منصوب بالفعل الظاهرء وهو أولى؛ لأن الأصل عدم التقدير»: بللا دضرورة 
ملجئة إليه"'. 


ثالثاً: ذهب بعض النحاة إلى أنه منصوب بالفعل نفسه؛ ولكن على حذف الزوائدء 
يقول مكي بن أبي طالب: 'وقيل: هو مصدر أنبتكم على حدذدف الزيادة"'2 
ويقول أبو حيان: 'وانتصاب (نباتً) ب (أنبتكم) مصدراً على حذف الزائدء 
أى: إنباتاً"". 


واضح أن في هذا الرأي والرأي السابق عليه تأويلاً لا حلجة إليه. 
والدافع إليه - في ما يبدو - تطبيق القاعدة النحوية » حتى وإن خالف ما فيها 
ما جاء في الآية القرآنية؛ وما جاء عن العرب فالأصل في النحو يوجب أن 
يكون المصدر جارياً على حروف الفعلء يقول الزجاج في حديثه عن قوله 
تعالى: (إوتبتل إليه تبتيلاج؛ : 'والأصل في المصدر في تبتل» تبلت تبتلا 
وبتلت تبتيلا”. 


ومن المعلوم أن التأويل من أضعف ما يلجأ إليه النحوي في دراسة 

اللغة؛ لأنه يحاول بهذه الوسيلة أن يطوي عنق النص؛ ليتوافق مع ما وضعه 

من أصول . وفي هذا خروج عن مهام دارس اللغة؛ لأن مهمته هي دراسة 

اللغته ووصفها كما هي عليه» وأن لا يجعل التعليل والتأويل يخرجان بالدرس 

اللغوي عن نطاقه؛ ولأبي حيان كلام في هذا المعنى» يقول: 'والقول الأول 

أحسن » لأنا لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على ظاهره؛ لاسيما 
إذا لم يقم دليل على خلاقه'". 


شرح الرضي .7”:07”:١‏ 

' مشكل إعراب القرآن 7: ١5ل.‏ 

؟ البحر المحيط» طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود 8: 5 ". 
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وه 


رابعاً: ذهب بعض النحاة إلى التفصيل في هذه المسألة» فقالوا: إن كان المعنى 
واحدأء نحو قوله تعالى: إوتبتل إليه تبتيلاه' » فالناصب له هو الفعل 
المذكورء أما إذا كان المعنى مغايرأء نحو قوله تعالى: «والله أنبتم من 
الأرض نباتأ4' ؛ فالناصب له فعل محذوف ٠‏ يقول أبو حيان: 'وقيل: إن 
غاير معناه معنى الفعل فنصبه بفعله المضمر» نحو: نباتاأء وإن لم يغاير 
فنصبه بالفعل الظاهرء نحو 


الم مهاس ٠.‏ 
رباب تحفر الترب احتفارا" "؛ 


ويقول السيوطي: "الثالث: التفصيل: فإن كان معناه مغايراً لمعنى الفعل 
الظاهرء كالآية» فنصبه بفعل مضمرء والتقدير: فنبتم نباتاً؛ لأن النبات ليس بمعنى 
الإنبات» فلا يصح توكيده به» وإن كان غير مغاير فنصبه بالظاهرء كقوله: 


سس هام سه فى 2-5 5 - 
وقد تطويت انطواء الحضب" ٠"‏ 


لكن هذا الرأي لا يق يبت عند النظر؛ لأن النحاة والمفسرين قد نصوا على أن 
المعنى واحد في المصادرء إذا وة فعت مواقع بعضهاء ولم يذهب أحد منهم إلى 
اختلاف المعنى؛ لذا فإن هذا الرأي تحكم بلا دليل» يقول سيبويه: ' ٠‏ لأن معنسى 
كدر وانكسر واحد » وقال الله تبارك وتعالى: إوالله أنبتكم من الأرض نباتاع؛ 
لأنّه إذا قال: أنبته» فكأنه قال: قد نبت» وقال عز وجل: «إوتبتل إليه تبتيلا4؛ لأنه إذا 
قال: تبتل» فكأنه قال: بتل. 


وقال القطامي: 

وخير الأمر ما استقبلت منه وليس بأن تتبعه اتباعا 
(3١‏ المزمل آية 8. 
0 نوح آية /ا١.‏ 


> لم أعثر على قائله. 
الارتشاف 50*:7. 
انظر: ديوان رؤية 215 والكتاب 4: وصدره: عن متنه مرادة كل صقب 
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أمه 


؟ لأن تتبعت واتبعت في المعنى واحد"' . 


ويقول ابن يعيش: 'فهذه المصادر أكثر النحويين يعمل فيها المذكور؛ لاتفاقهما 
في أذ ٠.‏ 0 


ويقول العكبري: "قال الله تعالى: «(والله أنبتكم من الأرض نبات4" 0 
ا » فهذا نص صريح على أَنهما بمعنى واحدء إِذْ لو 


والذي يراه البأحث أن النأاصب لهذا المصدر هو الفعل الظذاهر تنفسكهء ولا 
حاجة إلى التقدير والتأويل» ولاسيما أن لكوي ند تعر اسل ان المعنى واحدء 
سواء كان الوضكو كاوه هلان حروت الفعل أم لم يكن. 


ويبدو أن وقوع المصادر موقع بعضها عادة لغوية عند العرب. إِذْ تقوب 
المصادر عن بعضهاء والمعنى واحدء لا اختلاف فيهه؛ يقول ابن الشجري: 
أوالمصادن ع فى مواضع المضادن + » كوقوع السراح في موضع التسريحء في قوله 
تعالى: (وسرحوهن سراحاً جميلاً4” ووقوع التبتيل في موضع التبتلء في قوله 
تعالى: «وتبتل إليه تبتيلاه' وضلى هذا قفون اختؤوو كحاور ا فشبوبة التحشاون 
مناب الاجتوار؛ لأن اجتوروا وتجاوروا بمعنى واحدء وقال القطامي: 


وكير الأقوننا امات حفمية ولندو ان ديع لامكا 
ومن هذا الباب قوله تعالى: إوالله أنبتكم من الأرض نباتاً4» وقال رؤبة: 


وقد تويك" اتطوااء التشفش 


الكتاب 5: 47. 

.١١؟‎ :7 شرح المفصل‎ ٠ 
.١ا/ نوح آية‎ 
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امه 


اوضع الالتلواءيتوضي التطري: كما وبع الآخر الإتباع موضع التتبع ؛ لأن 
تبعت :و قبع وااهد. كبا أن قطويك وانطويت تمعد "وقال تغالن: «إن يصالحا 


5 9 | 1 4" ؟ 5 
ويقول أبو البقاء: 'والمصادر قد تختلف. ويقع بعضها موقع بعض"'. 
ويقول السمين الحلبي: 'والمضادر تنوب عن بعضها"”. 


والمفسرين 


النساء آية .١74‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو بفتح الياء وتشديد 
الصادء انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد ص86؟؟. 

' آمالي ابن الشجري 7: 816. 

.5١5 :١ التبيان‎ * 

الدر المصون ”: 9". 


ابره 


"العامل في الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة العامل في الظرف والجار والمجرورء فقد اختلف فيها النحاة: 
فانقسم البصريون إلى فريقين» الفريق الأول يرى أن العامل هو الفعلء والفريق 
الآخر يرى أن العامل اسم » كما سنبين بعد قليل» وذهب الكوفيون إلى أن العامل في 
الظرف هو الخلاف ٠»‏ بينما ذهب ابن السراج إلى أن الظرف والجار والمجرور قسم 

مستقل» وليس من قبيل المفردات» ولا من قبيل الجملء يقول الأنباري: "ذهب 
الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على الخلافء إذا وقع خبراً للمبتدأء نعو 'زيد 
أمامك؛ وعمرو وراءك» وما أشبه ذلك؛ .. .» وذهب البصريون إلى أنه ينتصب بفعل 
مقدرء والتقدير فيه: زيد استقر أمامك» وعمرو استقر وراءك» وذهب بعضهم إلى 
أنه ينتصب بتقدير اسم فاعل» والتقدير: زيد مستقر أمامك» وعمرو مستقر وراءك""؛ 
ويقول عبد القاهر الجرجاني: 'وإنما كان جملة؛ لأجل أن 'في"' حرف جرء وحروف 
الجر لا بد لها من فعل تتعلق به؛ لأنها جاءت؛ لتوصل بعض الأفعال إلى الأسماءء 
نحو قولك: قمت إلى زيدء وذهبت من دارك» ولو قلت: إلى زيد أو بزيد» من غير 
فعل كان محالاً » وإذا لم يكن في اللفظء كان مقدراً في النية» فقولك: في الدارء 
يتعلق بضميرء نحو: استقر في الدار؛ فإذا قلت: زيد في الدارء فالتقدير: استقر في 
الدارء وإذا قدرت: استقر كان فيه ضمير لزيدء فيكون الفعل مع ذلك جملة» كما أنك 
إذا قلت: زيد استقر أخوه, كان قولك: استقر أخوه جملة من الفعل والفاعل. 


واعلم أن من الناس من لم يعد الظرف في الجمل؛ وذاك لأجل أنه يقدر فيه 
اسم فاعلء» فإذا قال: زيد في الدار» قدر 'مستئقر ' في الدار دون استقر»ء واسم الفاعل 


انظر: الأصول :١‏ 17» المسائل العسكرية 2.٠١0‏ الإيضاح 47. اللمع ©7؛ المقتصد :١‏ 
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اب ا 0 . 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

تعددت مذاهب النحاة في هذه المسألة. فذهب أبو علي الفارسي والزمخشري 
وابن الحاجب من البصريين إلى أن العامل في الظرف والجار والمجرور هو القول: 
الأول أن تكون الجن بركية ونا فول وفاكل» اندو أن تكون مركبة من ابتداء 
وخبرء والثالث: أن تكون شرطأً وجزاءء والرابع: أن تكون ظرفاً... 


والرابع الظرفء. والظرف على ضربين: ظرف من الزمان». وضفرف من 
المكان»ء وظروف المكان تكون أخبارا عن الأحداث والأشخاص. مثال كونها أخبارا 
عن الأحداث قولنا: البيع في السوق» والصلاة في المسجدء والركض في الميدانء» 
ومثال كونها أخباراً عن الأشخاص نحو: زيد في الدارء وعمرو في المسجدء واللص 
١‏ ا 
في ١‏ : 1 


ويقول الزمخشري: 'والخبر على نوعين: مفرد وجملةة. فالمفرد على 
طدويين كال عن :الضمين» ومقطتق لله وذلك :ويد غاخفنك: وعسوو ملظب 
والجملة على أربعة أضرب فعلية» واسمية» وشرطية» وظرفية؛ وذلك: زيد ذهب 
أخوه.ء وعمرو أبوه منطلق» وبكر إن تعطه يشكركء وخالد في الدار". 

ويقول ابن الحاجب: "وما وقع ظرفاً فالأكثر أنه مقدر بجملة*. 


وقد استدل هؤلاء النحاة بالأدلة التالية: 


.١ا/ه‎ :١ المقتصد‎ <٠ 
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ومؤهة 


الأول: إن أصل العمل للأفعال؛ لذا كان الأولى تقدير الفعل» يقول ابن يعيش: 'إن 
الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعاق به؛ والأصل أن يتعلق . 
بالفعل» وإنما يتعلق بالاسم» إذا كان معنى الفعل من لفظه. ولا شك أن 
تقدير الأصل الذي هو الفعل أولى"". ظ 


ويقول السيوطي: 'ورجح ابن الحاجب تبعا للزمخشري والفارسي تقدير 
الفعل؛ لأنه الأصل في العمل" . 


الثاني: إِنَ الفعل متعين في الصلة؛ لأن الفعل مع الفاعل جملة» أما الاسم فليس 
كذلك» يقول الجرجاني : 'ويدل على صحته أنا رأيناهم لا يصلون الأسماء 
نحو الذي والتي وما أشبه ذلك إلا بالجمل كقولك: الذي أخوه منطلق زيدء 
والذي خرج غلامه عمروء ولا يجوز الذي ضارب زيدء ولا الذي ضارب 
غلامك؛ حتى يقال: الذي هو ضارب زيدء والذي أخوه ضارب زيدء فيؤتى 
بجزء آخرء تصير به الصلة جملةء ألا ترى أنك لا تكاد تجد نحو قراءة من 
قرأ «تماما على الذي أحسن)4” ؛ لأن التقدير هو أحسنء فحذف المبتدأ الذي 
هو هوء ولا يقال: الذي ضارب زيدء وإنما يجيء ذلك إذا طال الكلامء نعو 
ما أنا بالذي قائل لك شيئاء يزيد الذي هو قاتل"*. 


ويفصل الجرجاني القول في أن الظرف يكون صلة؛ والصلة لا تكون إلا 
جملة» محاولاً تسويغ رأيه السابق يقول: 3 ثم إنا بعد علمنا أن الصلة لا تكون إلا 
جملة» وجدنا أن الظرف قد وصل به كثيراً مجرداً من جزء آخرء نحو قولك: الذي 
في الدار زيد» والذي عندك خالدء والذي أمامك عمروء ولا يجب أن يقال: الذي 
هو في الدار زيدء والذي أخوه عندك زيدء فيؤتى بجزء آخرء فنقرر أن التقدير 
استقر دون مستقر ؛ لأن استقر يكون جملة» فتستقل به الصلة:؛ ومستقرٌ مفردء 
والمفرد لا تستقل به الصلة» فلو كان المقدر إياه لم يجز الذي في الدار زيدء وجاءني 


7 شرح المفصل :١‏ .1 
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الذي عندكء ولقيت الذي في داركء كما لا يجوز أن تقول: الذي ضارب زيدء 


وجاءني الذي خارج". 


وقد ذهب ابن السراج وابن جني وابن مالك» وغيرهم إلى أن العامل في 
الظرف والجار والمجرور هو الاسم فالتقدير في: زيد في الدارء زيد مستقر في 
الدارء يقول ابن السراج: 'أما الظروف من المكان فنحو قولك: زيد خلفك» وعممرو 
في الدار » والمحذوف معنى الاستقرار والحلول وما أشبههماء كأنك قلت: زيد 
مستقر خلفك» وعمرو مستقر في الدار" . 
ويقول ابن جني: 'فإذا كان المبتدأ جّة» ووقع الظرف خبراً عنه؛ لم يكن ذلك 
الظرف إلا من ظروف المكان» تقول: زيد خلفك» ف'زيد: مرفوع بالابتداءء 
والظرف - بعده - خبر عنه» والتقدير: زيد مستقرء خلفكء فحذف اسم الفاعل 
تخفيفاً وللعلم به» وأقيم الظرف مقامه؛ فانتقل الضمير الذي كان في اسم الفاعل إلى 
الظرف» وارتفع ذلك الضمير بالظرفء كما كان يرتفع باسم الفاعل» وموضع 
الظرف رفع بالمبتدأً". 


ويقول ابن يعيش: 'وقال قومء منهم ابن السراجء إن المحذوف المقدر اسممء 
وإن الإخبار بالظرف من قبيل المفردات» إذ كان يتعلق بمفرد» فتقديره مستقر أو 
كائن ونحوهما"”. 


وقد استدل هؤلاء النحاة بالأدلة التالية: 


الأول: إن الأصل في الخبر أن يكون مفرداً لا جملة» وإضمار الأصل أولى من 
إضمار الفرعء يقول ابن يعيش: "أصل الخبر أن يكون مفردا على ما تقدمء 
والجملة واقعة موقعه» ولا شك أن إضمار الأصل أولى”. 
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' الأصول .""”:١‏ 
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بااره 


الثاني : 


الثالث: 


الرابع: 


ويقول ابن مالك: "إن الفعل المقدر جملة بإجماعء واسم الفاعل عند المحققين 


ليس بجملةء والمفرد أصل» وقد أمكن» فلا عدول عنه"'. 


إن تقدير اسم الفاعل أقل إضماراً من تقدير الفعل؛ لأن الفعل جملة» واسم 
الفاعل مفرد بالإجماع» يقول ابن بعيش: 'إذا قدرت فعلاً كان جملة؛ وإذا 
قدرت اسماً كان مفرداء وكلما قل الإضمار والتقدير كان أولى"". 


إنه قد ورد اجتماع اسم الفاعل والظرفء كقول الشاعر: 

لك العز إن مولاك عزء وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن" 
يقول ابن مالك: 'ويدل على أن تقدير اسم الفاعل أولى أربعة أوجه: "أحدها: 
أن اجتماع اسم الفاعل والظرف قد ورد. (ثم ذكر البيت السابق). 

ثم قال: 'ولم يرد اجتماع الفعل والظرف في كلام يستشهد به؛ وإلى هذا البيت 
ونحوه أشرت بقولي: 'وربما. اجتمعا لفظاً" '©. 

إن الاسم صالح للتقدير في كل موضع ٠‏ بخلاف الفعل فإنّه لا يتقدر في نحو: 
أما عندك فزيد يدء وجئت فإذا عندك زيد؛ أن "أما" و '"إذا" المفاجأة لا يأتي 
عندك فزيدء وجتئت فإذا عندك زيد؛ لأن 'أما" و'إذا" المفاجأة لا يليهما الفعل”. 


لفعل» نحو: 07 عندك ف فزيد» وخرجت فإذا عندك زيد؛ 100 'أما "و 5 
الفجائية لا يليهما فعل"". 


37 شرح التسهيل ."١8:١‏ 
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ّ انظر: شرح التسهيل :3"١1/ :١‏ وشرح ابن عقيل ١ :١‏ 
شرح التسهيل ."١07:١‏ 

شرح التسهيل ."١8:١‏ 

7 الهمع ؟”: 57. 


ممه 


وما قاله البصريون» سواء الذين يقدرون الفعل أم الاسمء يحتاج إلى مناقشفة 
من عدة أوجه: 


أولا: إن المعنى لا يحتاج إلى هذا التقدير ؛ لأن السامع لجملة مثل: زيد في الدارء 
وزيد خلفك » يفهم المراد منها دون حاجة إلى.تقدير الاسم أو الفعلء يقول 
ابن أبي الربيع : "إن الذي يقدر ليتعلق به الظرف إذا وقع خبراً لم يظهر قط 
فإذا قلت: زيد أمامك؛ لم يستفد مخاطبك المعشنتى :إلاا من الانجم المبتدذا 
والظطرففت»:وآما استقر أو مستقر فلم ينطق به ولا سمعه المغاطبء وإنتما 
استفاد الخبر مما ذكرته » فصار لذلك كأنه قسم على حدة» ليس من قبيل: زيد 
قائم» ولا من قبيل: قام زيد"". 


ثانياً: إن هذا المحذوف لم يظهر قط في شعس ولا نثر؛ لذا قال النحاة إنه كون عام 
لايظين أنداء يقول ابن السراج: 'ولكن هذا المحذوف لا يظهر لدلالة الظرف 
عليه واستغنائهم به في ل 


ويقول أبن يعيش: 'واعلم أنك لما حذفت الخبر الذي هو استقر أو مستقرء 
وأقمت الظرف مقامه على ما ذكرناء صار الظرف هو الخبرء والمعاملة 
عله وذو مغاين الميقدا في« النتى: ونقلت الصعين الذي كان فى الاشف نان 
إلى الظرفء» وصار مرتفعاً بالظرفء كما كان مرتفعاً بالاستقرار» ثم حذفت 
الابقر ان وتان أسملذ موفوضاء لأ تكدوة اتلبينان»؟ النكاء فنحة 
بالظرف"". ظ 

ويقول الرضي: "ولا يجوز عند الجمهور إظهار هذا العامل ؛ لقيام القريئنة 
على تعيينه وسد الظرف مسدهء كما يجيء في : لولا زيد لكان كذاء فلا يقال: 
زيد كائن في الدارء وقال ابن جني بجوازه ولا شاهد له“. 


.ه58:١ البسيط‎ ٠ 
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ما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن العامل في الظرف هو الخلاف؛ الأن الخبر هو 
المبتدأ في المعنى» نحو: : زيد أخوك» أمَا إذا لم يكن الخبر هو المبتدأ فإه ينتصب 
على الخلاف. نحو: زيد خلفك» ومحمد أمامك. يقول الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى 


أن الظرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خبراً للمبتدأء نحو: "زيد أمامك» وعمرو 
وراءك". وما أشبه ذلك" . 


وقد كفانا أبو البركات الأنباري مؤونة الرد على الكوفيينء يقول: 'وأما 
الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم: "إن خبر المبتدأ في المعنى هؤ المبتدأء 
وإذا قلت: زيد أمامك» وعمرو وراءكء فأمامك ليس هو زيدء ووراءك ليس هو 
عمروء فلما كان مخالفاً له وجب أن يكون منصوباً على الخلاف 'قلنا: هذا فاسد ؛ 
وذلك لأنه لو كان الموجب لنصب الظرف كونه مخالفاً للمبتدأ لكان المبندأ أيضاً 
يجب أن يكون منصوباً؛ لأن المبتدأ مخالف للظرف كما أن الظرف مخالف للمبتداً؛ 
لأن الخلاف لا يتصور أن يكون من واحدء وإنما يكون من اثنين فصاعداً؛ فكان 
ينبغي أن يقال: زيداً أمامكء وعمراً وراءك"» وما أشبه ذلك؛ فلما لم يجز ذلك دل 
على فساد ما ذهبوا إليه"". 


أما ابن السراج فإن له في هذه المسألة رأيين» ذهب في الرأي الأول كما 
سبقء إلى أن العامل في الظرف والجار والمجرور هو الاسمء يقول: 'أما النفرف 
من المكان فنحو قولك: زيد خلفك» وعمرو في الدار» والمحذوف معنى الاستقرار 
والحلول وما أشبههماء كأنك قلت: زيد مستقر خلفك» وعمرو مستقر في الدار"'. 


واضح أن ابن السراج مع جمهور البصريين في هذا الرأي؛ إذ يرى 

البصريون أن العامل هو الاسم أو الفعل» ويختلفون في الأولى» فيرى بعضهم أنه 

الفعل» ويرى بعضهم أنه الاسمء يقول أبو علي الفارسي: 'ولن يخلو ما يعلقه به من 
أن يكون اسماً أو فعلاء وكلاهما جائز غير ممتنع تقديره*. 207 
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ووه 


وقد أوردنا آراء البصريين في صدر هذه المسألة بالتفصيل. 


8 الرأي الآخر فلم نجده في كتابه "الأصول' وليس بين أيدينا من كتبه كتاب 
يحكي هذا الرأي وبتتبع كتب النحو وجدنا أن أبا علي الفارسي هو أول من ذكر 
هذا الرأيء حيث ذكره في كتابه "المسائل العسكريات"” ثم نقل النحاة هذا الرأي عن 
وكان ابن السراج قد ذهب في هذا الرأي إلى أن الظرف والجار والمجرور قسم 
مستقل بذاته» وليس من قبيل المفردات ولا من قبيل الجمل» وليس معمولاً للفعمل أو 
للاسم يقول أبو علي الفارسي : 'وقد جعل أبو بكر هذا التأليف في بعض كتبه قسماً 
برأسه» وذلك مذهب حسن""'. 


من الواضح أن أبا بكر بن السراج قد خرج في هذا الرأي عن إجماع جمهور 
النحويين البصريين؛ لذا لم يلق هذا الرأي أي اهتمام عند النحويين. 


وقد أن ابن السراج قد قال بهذا الرأي في آخر حياته؛ لأن أكثر آرائه التي 
تخرج عن إجماع البصريين قالها في هذه الفترة؛ لأنه بدأ مقلدا لغيره في أول حياته 
ولكن هذا التقليد لم يرضهء يقول في رأي له عن 'ليس" : 'أنا أفتي بفعلية (ليس) 
تقليداً منذ زمن طويل » ثم ظهر لي حرفيتها'". 


وقد نقل ابن عصفور وابن عقيل وأبو حيان والسيوطي هذا الرأي عن أبي 
علي» يقول ابن عصفور: 'ومنهم من جعله قسماً برأسه؛ وليس من حيز الجمل ولا 
ال كر ا ل لو ...» حكى ذلك عنه 
الغا 


ويقول ابن عقيل: 'وذهب أبو بكر بن السراج كمد من الظرف 
والمجرور قسم برأسه» وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة؛ باعحيية 
المذهب تلميذه أبو علي الفارسي* َ 


3 المسائل العسكريات .١١6‏ 
' الأشباه والنظائر 7: 7/,. 
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ويقول أبو حيان: '"والخبر مفرد وجملة. هذا تقسيم الجمهورء وذهب ابن 
السراج إلى أن الظرف والمجرور قسم برأسه؛ وليسا من قبيل المفرد ولا من قبيل 


1 


الجملة» وزعم أبو علي أنه مذهب حسن 5 
ويقول السيوطي: 'وقيل: هو قسم برأسه مطلقأء وعليه ابن السراج"". 
وقد استدل ابن السراج لهذا الرأي بدليلين هما: 

الأول: قول العرب: 'إن في الدار زيداً"؛ لأن النخاة إِمّا أن يقدروا العامل في الظرف 
فعلاً أو اسماء ولا يجوز أن يكون فعلا؛ لأن 'إن" لا تدخل على الفعل إلافي 
ضرورة الشعرء ولا يجوز أن يكون العامل اسما؛ لأنّه لو كان اسماً لما 
عملت 'إن" في 'زيداً” إِذ : إن "إن" لا يتقدم خبرها على اسمهاء فلا يجوز: إن 
قائم زيد أء يقول أبو علي الفارسي: ا إن في الدار زيداء 
فلا يخلو ذلك المقدر المضمر من أن يكون اننا أو فعلاً كما أعلمتك: فلو 
كان فعلاً لم يجز دخول "إن" في هذا الكلام. 


ألا ترى أن "إن" لا مدخل لها في الأفعال» وكذلك أخوات 'إن”.:.فإن قلت: 
أنشد أبو زيد: 


فليت دفعت الهم عني ساععة فبتنا على ما خيلت ناعمي بال" 
وأنشد أبو عبيدة: 

سمه نح لص الس ا يا .2 ” يل - 00 . 
فليت كفافا كان خيرك كله وشرك عني ما ارتوى الماء مرتوي* 


ومن أبيات الكتاب: 


.45 :7 الارتشاف‎ ٠ 
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ددن 


فلو أن حق اليوم منكم إقامة وإن كان سرح قد مضى فتسرعا' 


فلن حك ذي التترور تيو لقيو اللجاحة إلى وانة الوزن وعوجفي» طلسن 
تقذيو الكذف لانم "إن "النتضيوب «افاما القدل :قل يمل لوتدح الكبيووف 
عليه نا مقبية وه وشائلة فيلس نكي 5 يكل فدل على دل جل 7 أسطلة 
اننم كذلق: 9 يدكل في ومن هذه الخروقه كلى القعل ف فلذ وجو إذن أن 
يكون الفعل مراداً هناء ولا يجوز أيضاً أن يكون المراد الاسم؛ لأن الاسم لو 
كان مراداً ما كان ليتخطى ذلك الاسم المرادء فيعمل في هذا المظهر. 

فإذا لم يخل الكلام من هذين ولم يجز هذان ثبت أن هذا قسم ونوعٌ غير ما 


مم 1 


تقدم 


لثاني: إنه لو كان العامل فعلاً لجاز: قائماً في الدار زي» ولما لم يجز دل على أقه 
نوع مستقل بذاته» يقول أبو علي: 'ومن هاهنا أيضاً خالف حكمه حكم 
الفعل» فلم يجز تقديم ما انتصب من الأحوال منه عليه» في نحو: قائماً في 
الدار زيدء ولو كان حكمه.حكم الفعل لجاز هذا التقديم معه كما يجوز مع 
الفعل"" . 


والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه ابن السراج هو الصحيع؛ لأنه راعى في 
هذا الرأي جانب المعنى كثيراء فلا حاجة في هذا التركيب إلى تقدير الفعل أو الاسم؛ 
لأن الجار والمجرور والظرف هما الخبر » من غير حاجة إلى تقدير. 


وقد كان البصريون مدركين لذلك» ولكن الصناعة النحوية منعتهم من القول 
انلقو الخبر؛ لأنهم يرون أن الخلوتك مفسوت ف بولا د لقين تأضنت كول القاعة: 
عندهم تنص على أنه لا بد للجار والمجرور من متعلق؛ ولهذه الأس باب مجتمعة 
كمال البضريون إن هذا العائل من الأضوك المرخوسة» يقدر والانيظين أبداء تيسق 


3 انظر: ديوان الراعي النميري 18» والكتاب ": "الا والإنصاف :١‏ ٠218م77.‏ 
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ووه 


واجب الإضمارء يقول ابن السراج: 'ولكن هذا المحذوف لا يظهر؛ لدلالة التفرف 
عليه واستغنائهم به في الاستعمال" . 


وقول أبن :عقن "اقلم انك لماالخذفت الكين الذي هو اسار أو «مستكير 
وأقمك الوك نقانة هليينا ذكر نا حنان: الخلر كه نزو الكلق ل النساملة ممه واو 
مغاير المبتدأ في المعنى » ونقلت الضمير الذي كان في الاستقرار إإلى الظرف» 
وصار مرتفعاً بالظرفء كما كان مرتفعاً بالاستقرار» ثم حذفت الاستقرار» وصار 
مزلا فرق له تمواق فليا رن ايفتاه عند الويف 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'ولا يجوز عند الجمهور إظهار هذا العامل 
أصلا لقيام القرينة على تعيينه وسد الظرف مسده؛ كما يجيء في: لولا زيد لكان 
كذاء فلا يقال: زيد كائن في الدار» وقال لوحي عرانه والعهه د 


ويبدو أن الذي جعل جمهور البصريين يقدرون الفعل أو الاسم هو مجاولتهم 

تفسير الحركة الإعرابية في 'عندك» وأمامك... ' فهو منصوبء ولا بد له من 
داضني + وكذلك: الجاز والمجرون لا بد أن يتعلق بفعل أو شبههء وقد سبق أن 
أوضحنا أن هذا الفعل أو الاسم لم يظهر قط وليس السامع بحاجة إليه؛ لكي يفهم 
المراد من الجملة» يقول ابن أبي الربيع: إن الذي يقدر ليتعلق به الظرف إذا وقسع 
خبراً لم يظهر قطهء فإذا قلت: زيد أمامكء لم يستفد مخاطبك المعنى إلا من الاسم 
المبتدأ والظرفء وأما استقر أو مستقر فلم ينطق بهء ولا سمعه المخاطبء وإنما 
اماد كر ييا تر تس عار ارقا كاله اتلس مسقي لقا لان بع 003: زيد قائمء 
ولا من قبيل: قام زيد؛ : 


يضاف إلى هذا أن البصريين يقدرون المحذوف ب "استقر" أو 'مستقر"» وفي 
هذا إخلال بالمعنى فقولنا: زيد في الدارء أو أمامك» قد تحتمل احتمالات كثيرة غير 
الاستقرار» كالوقوف أ الجلوس أو القيام أو 55 الخ. فتقدير محذوف محصور في 
الأصول 37 
7 شرح المفصل :١‏ 10. 
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ناصب المفعول معه” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 

"المقتصد" مسألة العامل في الاسم المنصوب بعد واو المعية» في نحو: : استوى الماء 

والخشبة» يقول الشيخ عبد القاهر: 'اعلم أُنّك إذا قلت: ما صنعت وزيداء فإن زيداً 
ينتصب بالفعل الذي هو صنعت بوساطة الواو"". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب جمهور البصريين إلى أن العامل في الاسم المنصوب بعد واو المعية 
في نحو: : استوى الماء والخشبة هو الفعل بوساطة الواوء يقول سيبويه: "هذا باب ما 
يظهر فيه الفعل» وينتصب فيه الاسم؛ لأنه مفعول معه ومفعول به» كما انتصب نفسه 
في قولك: أمرأ ونفسه وذلك قولك: ما صنعت وأباك؛ ولو تركت الناقة وفصيلّها 
لرضعهاء إنما أردت: ما صنعت مع أبيك» ولو تركت الناقة مع فصيلهاء فالفصيل 
مفعول معه؛ والأب كذلك: والواو لم تغير المعنى» ولكنها تعمل في الاسم ما قبلها"". 
ويقول الأنباري: "ذهب البصريون إلى أنه منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواو"'. 


وقد استدل البصريون لهذا المذهب بأنّ الفعل» وإن كان لازماء إلا أنه تقوّى 
بتوسط هذه الواوء فتعدى بذلك إلى الاسم بعدهء ونصبه كما في همزة التعدية نحو: 
أذهبته» يقول الأنباري: 'وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن العامل ههو 
الفعل؛ وذلك لأن هذا الفعل» وإن كان في الأصل غير متعد إلا أنه قوي بالواوى 
فتعدى إلى الاسم؛ فنصبه» كما عدي بالهمزة في نحو: أخرجت زيداً“. 


لكن ما قاله البصريون يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


انظر: الكتاب :١‏ 59117, المقتصد :١‏ 655, الإنصاف :١‏ 758 م١",‏ التبيين 2,375 
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إن احان 


أولاً: إنهم يرون أن هذه الواو واو العطفء وواو العطفء كما هو معلومء لا تعمل» 
يقول الأنباري: 'حرف العطف لا يعمل""'؛ فالقول إذاً بأن العامل هو الفضمل 
بتوسط الواو ليس دقيقاً؛ لأن الواو لا تأثير لهاء وإضافة ما لا تأثير له إلى 
ماله تأثير لا تأثير له » يقول الأنباري: "إضافة ما لا تأثير له إلى ما اله 
تأثير لا تأثير له"'. 


ثانياً: إن الفعل لا يعمل في المفعول وبينهما الواو» فلا يقال: ضرب زيد وعمراء 
يقول الأنباري: "الفعل لا يعمل في المفعول وبينهما الواو''. 


ثالثاً: إن الفعل الذي يعمل النصب لابد أن يكون متعدياء والفعل هنا لازم. 


ويبدو أن الذي جعل البصريين يقولون بهذا الرأي هو إدراكهم ضعف الفعل 


اللازم في عمل النصب في المفعول؛ لذلك قالوا بهذا الرأي تخلصاً مسن ضعف 
الفعل» ولكنهم بهذا ناقضوا ما وضعوه من أصولء إِذْ كيف يكون م ضعيفاء وهو لا 
يعمل أصلا. 


أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن العامل في الاسم المنصوب بعد واو المعية في 
نحو: استوى الماء والخشبة هو الخلاف؛ يقول الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى أن 
المفعول معه منصوب على الخلاف"”. 


وقد استدل الكوفيون لما ذهبوا إليه بأن هذا الفعل لا يحسن تكريرهء فلا يقال: 
استوى الماء » واستوت الخشبة؛ ؛ لأن الخشبة لم تكن معوجة فتستوي؛ لذا اتتصب 
على الخلاف» يقول الأنباري: 'أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: نما قلنا نه منصوب 
على الخلاف؛ وذلك لأنّه إذا قال: استوى الماء والخشبة لا يحسن تكرير الفعل» 
فيقال: استوى الماء» واستوت الخشبة؛ لأن الخشبة لم تكن معوجة» فتستويء فلما لم 


<٠‏ الإنصاف :١‏ /الالاء مهه. 
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يحسن تكرير الفعل» كما يحسن في "جاء زيد وعمرو' فقد خ الف الثاني الأول» 
فائ” 1 على الخلاة ال 


وقد ذكروا من أدلتهم أن الفعل الأول لا يمكن أن يعمل؛ لأنه فعل لازم: 
والفعل اللازم لا يعمل النصب؛ لذا وجب أن يكون الاسم منصوبا على الخلاف. 


لكن ما قالوه من أن الفعل لا يمكن تكريره قد يسلم لهم في جملة مثل "استوى 
ألماء والخشبة". ولكن لا يسم في مثل '“جاء البرد والطيالسة؛ وجئت وزيداء؛ لأنه 
يمكن أن يقال: جاء اليردء وجاء الطيالسة. وجثت» وجاء زيد. 


وقد رد البصريون ما قاله الكوفيون» فقالوا: إنا لا نسلم بما ذهب إليه 
الكوفيون؛ لأن المخالفة موجودة في جمل كثيرة» نحو: جاء زيد لا عمروء وما قام 
زيد لكن عمروء ومع ذلك لم ينتصب الاسم المخالف لما قبله» وهذا يدل على ماد 
ما ذهبوا إليهء يقول العكبري: 'ويدل هاهنا أن الخلاف لا يوجب النصب قولك: ما 
قام زيد لكن عمروء وما مررت بأحد لكن عمروء فالخلاف هنا موجودء ولا نصب» 
وكذا قولك: قام زيدٌ لا عمرو فإن الخلاف موجودء والنصب غير جائز". 


وقد خالف الأخفش والزجاجي والجرجاني جمهور البصريين» فذهب الأخفش 
الإعراب لا يمكن أن يظهر على الحرف , فظهر على الاسم يقول الأنباري: 
وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن ما بعد الواو ينتصب بانتصاب امع'. عفي نحو 


ت معه" 0 


وما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش بعيدء ذْ لا مقابلة بين الظرفية المكانية 
والمفعول معد» يقول العكبري: 'والجواب عن قول الأخفش أن 'مع" تنتصب على 
الظرف» ومعنى الظرفية فيها موجود» ولا معنى للظرفية في الواوء ولا فيما 


بعدها" . 
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ما أبو إسحاق الزجاج فقد ذهب إلى أن المفعول معه منصوب بفعل ‏ 
محذوفء والتقدير في "استوى الماء والخشبة": "استوى الماء» ولابس الخشبة» يقول 
الأنباري: "وذهب أبو إسحاق الزجاج من البصريين إلى أنه منصوب بتقدير عامل» 
والتقدير: ولابس الخشبة". 
ولعل الذي جعل الزجاج يخالف جمهور النحويين أنه رأى ضرورة المحافظة 
على الأصول النحوية في البحث عن عامل لكل معمول. 


لكن هذا الرأي يحتاج إلى مناقشة من ثلاثة أوجه: 


أولاً: إن قله هذا دي إلى الإضمار والتقديرء والقول الذي لا إضمار فيه ولا 
ير أولى مما فيه تقد كير وإضمار» يقول الأباري؛ "وما لا يفتقر إلى تقد 
أولى مسا يفو إلى تقدير"". 


ويقول الرضي: "الأصل عدم التقدير" ّ 
ويقول أيضاً: "الإضمار خلاف الأصل"“. 


ثانياً: إن تقدير الفعل في نحو: استوى الماء والخشبة ب"لابست' ' يؤدي إلى تغير 
المعنى ؛ لأن 'الخشبة" مفعول معه؛ ولكنه مع هذا التقدير يصبح مفعولاً به 


ثالثً: إن جاز أن يكون هذا في جملة استوى الماء ولابس الخشبة» فإنه لا يجوز في 
تفسير مثل جئت وزيداء إذ لابد عندئذ من البحث عن عامل آخرء وهذا يقود 
إلى اضطراب في توجيه الدلالة في التراكيب الجملية. 
أما الشيخ عبد القاهر الجرجاني فقد ذهب إلى أن الواو نفسها هي العاملة في 
المفعول معه» يقول الجرجاني: "النوع الرابع من ثلاثة عشر نوعاء حروف تنصب 


| الإنصاف ١:2348م6".‏ 
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الاسم المفرد فقطء وهي سبعة أحرف. الواو بمعنى معء؛ نحو استوى الماء 
وال 3 بق "ل 


أولاً: 


لكن ما ذهب إليه الجرجاني يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


إن الواو لو كانت هي العاملة لا تصل بها الضمير المتصل»ء نحو: سرت 
وكء فلما لم يجز ذلك دل على بعد رأيه» يقول الأشموني: 'خلافا للجرجاني 
في دعواه أن النصب بالواوء إذ لو كان الأمر كما ادزعى لوجب اتصال 
الضمير بهاء فكان يقال: جلست وكء كما يتصل بغيرها من الحروف العاملة: 
نحو: : إنكء ولكء وذلك ممتتع باتفاق"". 


إن النحويين مجمعون على أن "الواو' حرف مهمل غير مختصء والقول 
بعملها النصب في المفعول معه يؤدي إلى مخالفة الإجماع» ومن المعلوم أن 
القول الذي يخالف الإجماع لا يجوزء يقول الأنباري: 'إذا أدى القول إلى 
خلاف الإجماع وجب أن يكون فاسدا". 


وقد أدرك الرضي الاستراباذي ذلكء يقول: 'وقال عبد القاهر هو منصوب 
بنفس الواو » والأولى رعاية أصل الواو في كونها غير عاملة"”. 


عمايره من الباحثين المعاصرين قد تعرضا لهذه المسألةء فأخذ الدكتسور 
المخزومي برأي الكوفيين» يقول: 'ويبدو لي أن النصب على الخلاف. لوعمل 
به بعد توسيع نطاقه» ومجال عمله. لكان الأخذ به وسيلة من وسائل التيسير الذي 
ينشده المحدثون» وأداة للتخلص من كثير من مجادلات القدماء”. 


العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية للجرجاني مع شرح خالد الأزهريء تحقيق 
وتقديم وتعليق: البدراوي زهران؛ دار المعارفء الطبعة الأولى 547١م‏ ص7١٠١.‏ 
شرح الأشموني 7: ه١.‏ ظ 
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مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: تأليف الدكتور مهدي المخزومي» نشر 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية» /ا/ا5١اهء‏ 7917. 


لطن 


أما الدكتور خليل عمايره فقد ذهب إلى أن العامل في هذا الاسم هو معذدى ش 
المعيةء وقد رد كل الأقوال السابقة باستثناء قول الكوفيين مبيناً أنها تعتمد تعتمد الشكلء» 
وتهمل المعنىء يقول: 'أما الاسم المنصوب بعد واو المعية» استوى الماء والخشبةء 
فهو اسم فضلة تال لواوء بمعنى مع تالية لجملة ذات فعل أو شبهه؛ وقد وقع خلاف 
طويل بين النحاة في العامل في الاسم بعد الواو» فالبصريون يرون أن العامل هو 
الفعل» ومن النحاة من يرى أن الواو هي العامل» ومنهم من يرى أن العامل هو 
الفعل اللازم بواسطة الواوء وأما الكوفيون فيرون أن العامل هو الخلافء والخلاف 
عندهم عامل معنوي ؛ أي أن الاسم جاء مخالفاً في الحكم لما قبله فنصبء ولن نطيل 
الوقوف لمناقشة هذه الآراء التي يبدو منها القصد والمرادء وهو محاولة تبرير وجود 
الحركة الإعرابية (الفتحة) على آخر الاسم بعد الواو التي ليست هي واو الحال» ولا 
هي واو العطفء فلو كانت للعطف لوجب أن يكون الاسم مرفوعاً على نية تكرار 
العامل: استوى الماء » واستوت الخشبة: ولو كانت بمعنى مع لوجب أن يكون 
الاسم بعدها مجروراً حال الاسم بعد مع» وأما القول بأن الفعل اللازم (استوى) 
قوي على العمل بواسطة الواو» فقول ضعفه واضح. لا يحتاج معه إلى رد زيادة 
على القول بأنّه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال: حضر علي وخالداً. 

ننظر إلى المعنى في الجملة التالية: استوى الماء والخشبةٌ (بالضمة) فإنه - 
بلا ريب - يفيد أن الماء كان متموجاء وكذلك كانت الخشبة معوجة:؛ فاستوت 
واستقامت » ولكن لما كان المعنى الذي يريده المتكلم ليس هذاء فقد كان عليه أن 
يغير في حركة الاسم بعد الواو؛ ليصبح منصوباء فالحركة هنا دليل على معنىء 
وعنصر من عناصر التحويل في الجملة الأصلء وليست نتيجة لتسلط عامل (يحار 
النحاة في تحديده) عليه» ولعل الكوفيين قد قصدوا بقولهم (الخلاف) ما نقصده من 
اختلاف المعنى بين الرفع و النصب"". ٠‏ 


والذي يراه الباحث أن العامل في الاسم المنصوب هو معنى المعية» فالمتكلم 
العربي أراد إثبات وقوع الحدث من الاسمين في وقت زمني واحدء وذلك غير 
متحصل بالعطف؛ لأن واو العطف كما هو معلوم» تفيد مطلق الجمع؛ فكان نحصب 
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الاسم الثاني في نحو: جئت وزيداء وجاء البرد والطيالسة » هو الوسيلة التي ساعدت 
المتكلم على إيصال هذا المعنى إلى السامع بأخصر وأوجز لفظ. 


وقد ألم الشيخ عبد القاهر بهذا الكلام: بين أن التغير في الحركة الإعرايية 
هو الذي أفادنا معنى الاقتران والمصاحبة. إزقديجوز أن بيقال: جاء البرد 
والطيالسة والطيالسة» ولكن في النصب معنى آخرء هو الاقتران والمصاحبة؛ وهذا 
ما لا يفيده الرفع ؛ لأن الرفع يشير إلى أن الواو عاطفة» وواو العطف تفيد مطلق 
الجمع؛ لذا كان لتخيير في ار الإعرابية هو الذي أفاد السامع معنى الاقفتران 
والمصاحبة» يقول الجرجاني: 'وإذا قلت: جاء البرد والطيالسة» فهو كقولك: جاء 
البرد والطيالسة إذلو قلت: وجاءت الطيالسة» كان صحيحاً. غير أن في العدول 
عن لفظ العطف فائدة ة أخرى» وهي الدلالة على الاقتران » فإذا قلت: جاء البرد 
والطيالسة» علم أنك تقول: اقترنا وتصاحباء ولو قلت: جاء البرد والطيالسة بالرفع 
على العطف لم يكن في نفس اللفظ دلالة على الاقتران والتصاحبء كما أنك إذا 
قلت: جاء زيد وعمروء لم يكن فيه دلالة على أنهما جاءا في دفعة واحدة» بل يجوز 
أن يكون كل واحد منهما جاء على انفراده» وهذه النكتة والحكمة في العدول عن 
سنن العطف إلى النصب"'. 


العامل في المستثنى” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة العامل في الاسم المنصوب في الاستثناء» نحو: قام القوم إلا زيداء 
يقول الجرجاني: "اعلم أنك إذا قلت: خرج القوم إلا زيدأء كان زيد المستثنى من 
القوم؛ لأنك قد أخرجته من جملتهم؛ وزعمت أنه لم يشاركهم في الخروج والمستثنى 
منصوبء ونصبه بالفعل الذي قبله بوساطة إلا" . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


تعددت أقوال النحاة في العامل في المستثنى» فذهب أكثر البصريين إلى أن 
الاسم المنصوب في الاستثناء» نحو: قام القوم إلا زيداً منصوب بالفعل السابق 
بواسطة 'إلا"» وممن أخذ بهذا الرأي ابن السراج وأبو علي الفارسي والجرجاني 
وأبو البقاء العكبري وغيرهم» يقول ابن السراج: 'فلما توسطت "إل" حدث معنى 
الاستثناءء ووصل الفعل إلى ما بعد "إلا"". 


ويقول أبو علي الفارسي: 'فانتصاب الاسم إنما هو بما تقدم في الجملة من 
الفعل» أو معنى الفعل بتوسط إلا"'. 


ويقول أبو البقاء العكبري: 'والمستثنى من موجب ب "إلا" منصوب بالفعل 
المقدم وما في معناه بواسطة "إلا" ". 


ه 
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أما سيبويه فقد اختلف النحاة في رأيه في هذه المسألة» فقال بعضهم إِنْه يرى 
أن العامل هو الفعل بتوسط إلاء يقول ابن يعيش: 'وفي العامل في المستثنى أقوال». 
منها قول سيبويه إن العامل فيه الفعل المقدمء أو معنى الفعل بواسطة إلا". 


وذهب بعض النحويين إلى أنه يرى أن العامل هو إلا نفسها ء يقول ابن 

مالك: 'ثم قلت: "بها لا بما قبلها' مشيرأ إلى الخلاف في ناصب المستثنى ب "إلا" » 

واخترت نصبه بها نفسها » وزعمت أني في ذلك موافق لسيبويه وللمبرد 
وللجرجانيء وقد خفي كون هذا مذهب سيبويه على جمهور الشراح لكتابه"". 


ولعل هذا الخلاف في رأي سيبويه يعود إلى أن كلامه في هذه المسألة يحتمل 
الوجهين» يقول سيبويه: 'والوجه الآخر أن يكون الاسم بعدها خارجاً مما دخل فيه ما 
قبله » عاملاً فيه ما قبله من الكلام» كما تعمل عشرون فيما بعدهاء إذا قلت: عشرون 
درهماً"» ويقول أيضاً: 'وكان العامل فيه ما قبله من الكلام» كما أن الدرهم ليس 
بصفة للعشرين» ولا محمول على ما حملت عليه وعمل فيها“. 

وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بأن "إلا" قوت الفعل» فعمل في المستثنى 
النصبء كما كان ذلك في حروف الجر وهمزة التعدية» يقول الأنباري: 'وأما 
البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن العامل هو الفعل؛ وذلك لأن هذا الففلء 
وإن كان فعلاً لازم في الأصل» إلا أنه قوي بإلاء فتعدى إلى المستثنى» كما تعدى 
الفعل بحرف الجر". 


وما ذهب إليه البصريون يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولاً: إن الفعل قد لا يوجد في جملة الاستثناءء نحو: القوم فيها إلا أباكء والقوم 
أخوتك إلا زيداء ومع ذلك ينتصب الاسم من غير وجود الفعملء يقول 


07 شرح المفصل 7: 75. 
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السيوطي: 'وقدح فيه بأنه قد لا يكون قبل "إلا" فعل» نحو: القوم أخوتك إلا 
0 
زيدا" 1 


ثانياً: إن الجملة قد يوجد فيها أكثر من أداة استثناء» نحو: قام القوم إلا زيدا إلا 
عمراء ولو قلنا إن الفعل هو العامل فيهما لأدى ذلك إلى نصب اسمين دون 
وجود حرف عطف بينهماء وهذا لا نظير له يقول ابن مالك: 'وكذا لو 
كررت إلا دون عطف في المعنى» نحو قاموا إلا زيدا إلا عمراء فإن الثاني 
موافق للذول في المعنى» » فلو جعلا منصوبين بالفعل معدى إليهما بإلاء لسزم 
من ذلك عدم النظيرء» ليس في الكلام فعل معدى بحرف واحد إلى شيئين 

دون عطف فوجب اجتتابه"." 


ويبدو أن الذي جعل البصريين يقولون بهذا الرأي هو أن الفعل هناء سواء 
أكان لازما نحو (جاء - قام) أم متعدياء نحو "ضرب" لا يمكن أن يعمل في الاسم 
المنصوب بعد إلا؛ لأن اللازم قاصر عن العملء فلا ينصب مفعولاء أما الفعهل 
المتعدي فإنه يأخذ مفعوله قبل المستثنى» نحو: ضربت القوم إلا زيداء ف "القوم' 


مفعول به ل "ضرب"". فيبقى المستثنى منصوباً بتغير ناصب؛ لأن "ضسرب" لا 
يتعدى إلى أكثر من واحد؛ لذلك قال البصريون بهذا الرأي؛ ليتخلصوا من هذا 
المشكل. ظ 


وقد ذهب بعض النحاة إلى أن العامل في هذا الاسم هو الفعل فقطء وممن أخذ 
بهذا الرأي ابن خروف» يقول اين مالك: "الثاني: إن الناصب ما قبل إلا على سبيل 
الاستقلال» وهو قول ابن خروف"" ٠.‏ 


دلي * هذا 0 السايق من عدم وجوه 0 القوم فيه 
سابقاً. 


| الهمع": 57". 
٠‏ شرح التسهيل ؟: 1/ا7. 
"' السابق ؟: /ا/ا؟. 


أما أبو العباس المبرد فقد ذهب إلى أن العامل في المستثنى هو الفعل 
المحذوفء و "إلا" دليل عليه وبدل منهء يقول المبرد: 'وعلى هذا مجرى النفي» وإن 
كان الأجود فيه غيره » نحو: ما جاءني أحد إلا زيد» وما مررت بأحد إلا زيد؛ وذلك 
لأنّك لما قلت: : جاءني القوم» وقع عند السامع أن زيدا فيهم؛ فلما قلت: إلازيداء 
كانت "إلا" بدلا من قولك: أعنى زيدأء وأستثني فيمن جاءني زيداء فكانت بدلا من 
.الفعل"' . 


وما ذهب إليه المبرد يحتاج إلى مناقشة من ثلاثة أوجه: 


أولاً: إن في هذا القول إضماراً وتقديراً » ومن المعلوم أن القول الذي بلا تقدير ولا 
إضمار أولى مما فيه تقدير وإضمار » يقول الأنباري: 'وما.لا يفتققفر إلى 
تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير"" 


ويقول الرضي: "الأصل عدم التقدير"'» ويقول أيضا: "الإضمار خلاف 
3 
الأصل"”. 


ثانيً: إن في هذا القول إعمالاً لمعنى الحرف. وإعمال معاني الحروف لا يجوزء 
يقول ابن يعيش: ولأن فيه إعمال معنى الحرف » وإعمال معاني الحروف لا 


6 


يجوز . 


ثالثاً: إنا نقول: جاء القوم غير زيد .» فينتصب "غير" على الاستثناء؛ ولو قدرنا الفعل 
لاختل المعنى وفسد فدل ذلك على ضعف هذا الرأي» يقول ابن يعيش: 'وهو 
ضعيف ؛ لأنّك تقول: أتاني القوم غير زيدء فتنصب غيراء ولا يجوز أن تقدر 
استثنى غير زيد؛ لأنه يفسد المعنى"". 


3( المقتضب 5: 8.6". 
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أما عبد القاهر الجرجاني في "العوامل المائة" وابن مالك في "شرح التسهيل' 
فقد كان لهما رأي آخر في هذه المسألة» خلافاً لما في المقتصد" والألفية» حييث ذهبا 
إلى أن العامل في المستثنى هو "إلا" نفسهاء يقول الجرجاني: "...» حروف تنصب 
الاسم المفرد فقط» وهي سبعة أحرف. ... وإلا للاستثناءء نحو جاعني القوم إلا 


زيدا". 


ويقول ابن مالك: 'ثم قلت: 'بها لا بما قبلها"' مشيرا إلى الخلاف في ناصب 
المستثنى بإلاء واخترت نصبه بها نفسها"'. 


وقد استدلا لما ذهبا إليه بأنها مختصة بالدخول على الأسماءء يقول السيوطي: 
١‏ واستدل بأنها مختصة بالدخول على الاسم وليس كجزء منه» فعملت فيه» كل "إن" 
"3 / 
ولا التبرئة 


وقد اعترض عليهما بدخولها على الأفعال» نحو: ما جاءني محمد إلا تكلم.ء 
فأجابوا عن ذلك بأن لا عبرة بدخولها على الأفعال؛ لأنّها مؤولةٌ بالاسم؛ ؛ لوقوعها 
موقع الاسم المفرد» نحو: ما جاعني محمد إلا تكلم ف 'تكلم' ' وإن كان فعلاء » فهو في 
موضع نصب على الحال» يقول ابن مالك: 'ونص أبو الحسن بن خروف في شرح 
الكتاب مبيناً بأن الفعل لا يقع بعد إلاء حتى يكون مؤولاً باسم, ولو كان مطلق 
الدخول على الفعل مبطلاً للاختصاص بالاسم ما أضيف الاسم إلى فعل ولا وقع 
الفعل حالاً » ولا مفعولاً ثانياً لظن» ولا خبر كان» أو "إن" ؛ لأن مواضع كل واحد 
من هذه المذكورات متسلط عليه عامل من عوامل الأسماءء فكما لم يبطل اختصاص 
هذه العوامل بالأسماء وقوع الأفعال في مواضع معمولاتها؛ لتأولها بأسماءء كذلك لا 
يبطل اختصاص إلا بالأسماء دخولها على فعل مؤول باسم"”. 


لكن ما ذهب إليه الجرجاني وابن مالك يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


3( العوامل المائة .١١‏ 
>7 شرح التسهيل 7: ١7؟.‏ 
> الهمع”: ؟567. 


شرح التسهيل ”: 076؟. 
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أولا: إن الواو لو كانت عاملة لا تصل بها الضمير ء قياساً مطرداء فقيل: جاء 
القوم إلاك؛ فلما لم يكن ذلك قياساً مطرداً» دّل على ضعف هذا الرأي» يقول 
ابن مالك: 'لو كانت إلا عاملة لم ب يقع الضمير بعدها إلا متصلاء كما يقع بعد 
إن وأخواتهاء والأمر بخلاف ذلك» قال الله تعالى: «إضل من تدعون إلا 
إيادي'"". 


ثانيً: إن هذا الحرف غير مشبه بالفعل » والحروف غير المشبهة بالفعل تعمل 
الجرء نحو: من» إلى» فلما كان ما بعده منصوباً علم أنها ليست بعاملة في 
المستثنى. ظ 
أمًا الفراء فقد ذهب إلى أن "إلا" في الاستثناء مركبة من "إن" التي للتوكيد» و 
"لا" التي للعطف» ثم حذفت إحدى النونين» وأدغمت الكلمتان في بعضهماء فصارتا 
"إلا" فإذا جاء ما بعدها منصوياًء فالنصب بدا "إن" نحو: : جاء القوم إلا زيداء أما إن 
جاء الاسم تابعاً لما قبله. فذلك مراعاة ل 'لا" العاطفة. يقول الأنباري: 'وذههب 
الفراء ومن تابعه من الكوفيين» وهو المشهور من مذهبهم» إلى أن "إل" مركبة من 
(إن) و (لا)» ثم خففت إن» وأدغمت في لاء فنصبوا بها في الإيجاب اعتبارا بإنء 
وعطفوا بها في النفي اعتباراً بلا”. 
ويقول الرضي الاستراباذي: 7ل وقال الفراء: 'إلا" مركبة من: "إن 3 و "لا" 
العاطفة» حذفت النو ن الثانية من "إن" وأدغمت الأو لى في لام "ل" فإذا انتتصب 
الاسم بعدهاء فبإن» وإذا ٍ مأ قبلها في الإعراب» ه فبلا العاطفة» فكأن أصل قام 
ونقضهه نفيا كان ذلك الحكم و إثباتاء فهو كقولك: كأن زيدا أسدء الأمل عند 
بعضهمح: : إن زيدا كالأسدء فقدموا الكاف» وركبوها مع 'أن ' 0 


وما ذهب إليه الفراء تكون مناقشته من أربعة أوجه: 


الإسراء أية /11. 
٠‏ شرح التسهيل ؟: 776. 
' الإنصاف :١‏ 96٠275م4".‏ 


أولاً: إن قوله هذا يؤدي إلى القول بالتركيب » ومن المعلوم أن الأصل في 
الحروف أن تكون بسيطة:؛ يقول السيوطي: "الأصل عدم التركيب" . 

ثانياً: إن "لا" لا تأتي إلا بعد الإثبات» نحو: جاء زيد لا عمروء و" إلا" تأتي بعد 
الإثبات والنفي» فمن إتيانها بعد النفي قولهم: ما جاءني القوم إلا زيدء يقول 
الرضي الاستراباذي: 'وفيما قال نظر من وجوه؛ لأن "ل" على المعنى الذي 
أوردناهء غير عاطفة » ومع التسليم» فإن "ل" العاطفة لا تأتي إلا بعد الإثبات: 

لغة. وعليه أبو عبيد القاسم بن سلام وابن السيدء وقيل: خاص بليتء وعليه الفراءء 


ا - ذفك 
ا ا ن لصب مرة» وتتبع أخرىء يؤدي إلى أن يجتمع حكماٍ في 
موضع وأحدء وذلك لا يجوزء يقول الرضي 'ولأن فيما قال عزلاً لإن» مرق 
ل شو عن متتضيها' ؛ وذك له يتصبا بها مرةه ويتع ما بعدها لما 
5 
حري» و لا يجتمع الجكمان معأ في موضع"". 
روقوله: إن العجوز خبة جروزا" 
رابعا: : إن قوله هذا يؤدي إلى حذف خبر "إن" إذا كان المستثنى منصوبآء وفي هذا 
مار للخبر» والإضمار خلاف الأصل كما ذكرنا سابقاً.. ٍ 
يأن أذنيه إذا تشوفيا قادمة؛ أو كلما محر ف" 
١ 59‏ الكسائي فقد ذهب لعريا ْ اأمستثني ا 0 محذوفة الخبرء 
0 إنما : استشافك أ لصفا للم قوم أن زد لمق 
أخانا" 0 
رمأ َه لحا يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 

1 وإضح أن نظرية العامل والمعمول قد أثرت في هذه المسألة تأثيراً كبيراء 
يلير لغ أ ميزه حتن اختاوااسم عاتتراع ماررعاجة وذو اللسيفت. “ززمن:المعلومة أن 
أجمعا ع يو تقدير ى اضممان أولئيو مب قلع فيويتقيير رمكمياقال 
الرفع ة والأجادري وإلرجتض و سايقا. للد البصريين في تقديم المنصوب على المرفوع: فهو 
فرع كما في: ضرب زيدا عمرو. 


ثلتً: ,إن مآ قل إلكوفيون من أن العامل في خبر "إن" وأخواتها هو المبتداً؛ لأن 

"0 مني الانتداع لإزال موجوداً حتى بعد هذه الحروف» قد يسلم لهم في 'إن‎ ١ 

٠‏ و أما معريقية,أخواتها 'لعل» كأن» ليت» لكن"” فلا يسلم أبدً؛ لتغير معنى الجملة» 

4 شولع الكيرية, 'إنغمعنى الابتداء قد زال في كأن وليت ولعلء وإذا زال 
المعنى لم يبق للرقع عامل" . 


لم > 
ومن المعلوم أن العرب قد نطقت على سجيتهاء وقد قامت علل النطق 


ثانياً: إن "إن" هنا مفتوحة» وهي في تقدير اسم واحدء ولا بد له من ناصبء فيبقى 
الإشكال كما كان سابقاء يقول الرضي الاستراباذي: 'وليس بشيء؛ إِذْ يبقى 
الإشكال عليه بحاله في انتصاب "أن" مع اسمها وخبرها؛ لأنها في تقد 
المفرد"'. 


وهناك رأي آخر للكسائي» نسبه إليه خالد الأزهريء وهو أن العامل في 
المستثنى المخالفة » يقول الأزهري: 'السادس: المخالفة» وحكي عن الكسائي"". 


ولكن معنى المخالفة يثبت يثبت في جمل كثيرة مثل: قام زيد لا عمروء» ومع ذلك 
لم ينتصب الاسم المخالف لما قبله. 


وقد ذهب ابن عصفور إلى أن المستثنى منصوب بعد تمام الكلام » يقول: 
أومنهم أيضاً من ذهب إلى أنه انتصب عن تمام الكلام » وهو الصحيح؛ وهو في 
ذلك بمنزلة التمييذ"" . 


والذي نراه أن ما ذهب إليه ابن عصفور هو الصحيح؛ وذلك لأن هذا الاسم 
قد جاء بعد تمام الكلام؛ ولا معنى لرفعه أو لجره؛ لذا كان منصوباً؛ لأن النصبء 
كما هو معلوم؛ أخف الحركات » فينتصبء كما ينتصب التمييز» في نحو: تفقأ الكبش 
شحماء وتصبب زيد عرقاء وقد نص النحاة على ذلك» يقول ابن د د يعيش: "التمييز يشبه 
المفعول من حيث إن موقعه آخرآء نحو: طاب زيد نفساء وهذا راقود خلا كما أن 
المفعول كذلك فإنّه يأتي فضلة بعد تمام الكلام؛ ونعني بقولنا فضلة أنه يأتي بعد 
استقلال الفعل بفاعله؛ كما أن المفعول كذلك؛ ولذلك وجب أن يكون منصوباء كما أن 
المفعول كذلك" . 


أما قول النحاة إن ناصبه الفعل أو الفعل بتوسط إلاء أو إلا نفسها ... الخ فلا 
يثبت» وقد أوضحنا ذلك سابقاً؛ وذلك لأنها أقوال تهتم بتبرير وجود الحركة 


شرح الرضي ؟: .8٠١‏ 
' التصريح ."45:١‏ 
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الإعرابية أي شكل من الأشكال» وني ذلك انصراف بالدرس اللغوي إلى جزئية فيه 


١‏ رامن لف أن فين أن مض الاتقاء حلصل في اله وا لم يكن 
الاسم منصوباًء فليست الحركة الإعرابية هي المفيدة لخروج المستثنى عن حكم 
المستثنى منه » ويدل على ما نذهب إليه أن المستثنى قد جاء غير منصوب في 
إحدى القراءات القرآنية» يقول الزمخشري في قوله تعالى: «فشربوا منه إلا قليلاً 
منهم»': 'وقرأ أبي والأعمش: إلا قليل بالرفع"". 


ويقول أبو حيان: 'وقرأ عبد الله وأبي والأعمش (إلا قليل) بالرفع'". 


فهذه القراءة» وإن لم تكن م من القراءات السيع» » إلا أنها 0 تشير إلى أن معنى 
الاستثتاء مفهوم من السياق» وليست الحركة الإعرابية هي التي أفادته. 


وما يقي ما نذهب إليه من أن الحركة الإعرابية لازمة في سلامة التركيب. 
وإن لم يكن لها دور في المعنى أن للعرب لهجتين مشهورتين في الاستتثناء غير 
الواجب» نحو: ما جاءني أحد إلا زيد وزيداء يقول الزمخشري: 'والثاني جائز فيه 
النصب والبدل» وهو المستثنى من كلام تام غير موجبء كقولك: ما جاءني أحد إلا 
زيداً وإلا زيد" حيث جاء المستثنى غير منصوب في إحدى اللهجتين. 


وقد اضطرب النحاة في توجيه المستثنى غير المنصوب» فقالوا: إنه بدل من 
المستثنى منه”؛ مع أنه لا معنى للبدلية هناء إذْ كيف يكون ما قبل (إلا) منة منفياًوما 
بعدها موجباً. 


والذي يراه الباحث أن ما بعد "إلا" في الاستثناء غير الواجب مستثنى» سواء 
أكان منصوباً أم تابعاً لما قبله» ولا معنى للبدلية» لأن المستثنى يفهم من سياق الجملة 


7< البقرة آية .١545‏ 

.5960-:١ الكشاف‎ ' 

” البحر المحيط: طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود 7: 76 7. 
؟ المفصل /5". 

5 انظر: شرح ابن عقيل :١‏ 5019. 
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لا من الحركة الإعرابية. فالنحاة لا يطلقون على الاسم 'مسكثنى" إلا إذا كان 
منصوباً؛ الأنهم يعدون الاستثناء من الأبواب المنصوبة ؛ ولكن الواقع اللغوي بخلاف 
ذلك؛ إِذْ وجد من قبائل العرب من ترفع المستثنى » سواء أكان تامأ موجباً أم تاماً 
منفياء وهذا يؤيد ما ذكرناه سابقاً من الاستثناء يفهم من سياق الكلام لا من الحركة 


الإعرابية. 
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العامل في الاسم بعد واو رب" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرج اني في كتابه 
'المقتصد" مسألة واو 'رب" في نحو: وبلد قطعت »هل تعمل الجر بنفسها أم أن 
هناك 'رّب" محذوفة تكون هي العاملة» يقول الجرجاني: "اعلم أن رب مضمر بعد 
الواو في نحو ما ذكره؛ وذلك لكثرة الاستعمالء فقد قالوا: إن الواو عوض من رب» 
وليس ذلك بسديد» قال شيخنا رحمه الله: يدل على سقوطه ما جاء من قول رؤبة 
أبضا: 


ل كا رض ري احا قد الجر مع بل وإذا كان كذلك علمت 
أنه مضمر بعده والواو .حرف عطف" . 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

ذهب ؛ البصريون لى أن داه لب" لا تعمل الجر بنفسهاء وإنما الجر ل 


لأفعلن ؛ لك لله أراد حرف الج ولاه نوى : فجار حي كمسر فلي كلامم 
وحذفوه تخفيفأء وهم ينوونه» كما حذف رب في قوله: 


اس الت مل اهم هاس 2 - و 
وجداء ما يرجى بها ذو قرابة لعطفء وما يخشى السماة ربيبها" '“ 
7 انظر: الكتاب :١‏ 5دلء 1598:7735 ": 4 418: المقتضب 998:57 55" 


الأصول »457١ :١‏ المقتصد 7: 875, الإنصاف :١‏ 715 م05» شرح الرضي 5: 55/8 
» شرح المفصل 8: 07» الجنى الداني 154.؛ البسيط 7: 859: مغني اللبيب 477: 
التصريح 7: ؟١".‏ 

7< انظر: ديوان رؤية ١٠15؛‏ وقد ورد شطرا الرجز هذان على هذه الصورة في كتب 
النحوء وتفصيلها في الديوان كالتالي: 
واعتل أديان الصبا ودجمله بل بلد ملء الفجاج قتئه 
لا يشثر ي كتانه وجهرمه يجتاب ضحضاح السراب أكمه 

0 المقتصد ”": 6595م. 

”7 انظر شرح أبيات سيبويه /77. 

؟ الكتاب ": 53548. 
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ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أن واو رب لا تعمل» وإنما العمل 


لرب مقدرة". 

وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بأن الواو حرف عطفء وحروف 
العطف لا تعمل؛ لأنُها غير مختصة؛ وما لا يختص فلا عمل له» يقول الأنباري: 
'وأمًا البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن الواو ليست عاملة وأن العمل 
ل'رب" ' مقدرة » وذلك لأن الواو حرف عطفء وحرف العطف لا يعمل شيئاً؛ لأن 
الحرف إنما يعمل إذا كان مختصأء وحرف العطف غير مختصء فوجب ألا يكون 
عاملاًء وإذا لم يكن عاملاً وجب أن يكون العامل رب مقدرة". 


لكن ما استدل به البصريون يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولاً: إن قولهم هذا يؤدي إلى الإضمار والتقدير» وهما خلاف الأصلء يقول 
الرضي: "الأصل عدم التقدير""» ويقول أيضاً: 'الإضمار خلاف الأصل". 
فما يمكن فهمه على وجهه من غير تقدير أولى من أن يذهب فيه إلى التقديرء 
ولما كان المعنى بغير تقدير واضحاء فإن في التقدير تكلفا لا مسوع له. 

ثانيً: إن هذه الواو ليست واو العطف؛ لأنّها تفيد في هذا الموضع ما تفيده 'رب" 


من التقليل أو التكثيرء ولا علاقة لها بالنسق» إذ لا معطوف عليه لكي تكون 
الواو عاطفة. 


ما الكوفيون وأبو العباس المبرد فقد ذهبوا إلى أن واو 'رب " تعمل الجر 
بنفسهاء دون تقدير ل 'رب"» يقول الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى أن واو 'رب" 
ل في ا 0 » وإليه ذهب أبو العباس المبرد من البصريين"” 3 
ويقول المبرد: "...ء واحتجوا بإضمار رب في قوله: 


الإنصاف :١‏ 5لالاءمده. 
' الإنصاف :١‏ لالالا, مهه. 
شرح الرضي: .5١07”5:١‏ 
شرح الرضي .5117:١‏ 

' الإنصاف :١‏ كلا" مهه. 
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وبلد ليس فيه أنيس' 


وليس كما قالواء لأن الواو بدل من (رب) '" 


وقد استدل الكوفيون لما ذهبوا إليه بدليلين: 


أولاً: إن الواو نابت عن ارب" فعملت الجر بنفسها عند نيابتهاء كواو القسم عندما 


نابت عن الباء قي قولهم: والله» يقول الأنباري: "أما الكوفيون فاحتجوا بأن 
قالوا: إنما قلنا إن الواو هي العاملة؛ لأنها نابت عن 'رب". فلماً نابت عن 
رب» وهي تعمل الخفض» » فكذلك الواو لنيابتها عنهاء» وصارت كواو القسممء 
فإنها لما نابت عن الباء عملت الخفض كالباء» فكذلك الواو هاهنا: لمانابت . 
عن رب عملت الخفض» كما تعمل ري"” . 


إن واو 'رب" تأتي في بداية الكلام وفي أول القصائدء ولو كانت عاطفة ما 
جاز ذلك فيهاء يقول الأنباري: 'والذي يدل على أنّها ليست عاطفة أن حرف 
العطف لا يجوز الابتداء به» ونحن نرى الشاعر يبتدئ بالواو أول القصيدة 
كقوله: 

وبلد عامية أعماده؛ 
وكقول آخر: 

وبلدة ليس بها أنيس 
وما أشبه ذلك؛ فدلّ على أنّها ليست عاطفة فبان بهذا صحة ما ذهنا إلبيه"” 


انظر: ديوان جران العود » رواية أبي سعيد السكريء ت: نوري حمودي القيسي » بدون؛ 

ص47» والرواية في الديوان 
بسابساً ايبى به أنيس". طلا اليعافير وإلا العيس 

وعلى هذه الرواية فلا شاهد. وانظر أيضاً: الكتاب 7: 8917. 
المقتضب ؟: 55*. 
الإنصاف :١‏ كلا ممه. 
انظر: ديوان رؤية #» وشرح المفصل 7: .1١48‏ وعجزه: كأن لون أرضه سماؤه 
الإنصاف :١‏ /الالا, م8ه. ْ 


"5314 


التالية: 


أولاً: 


والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الكوفيون هو الصحيح؛ وذلك للأسباب 


إن قول الكوفيين لا يؤدي إلى التقدير والإضمارء بخلاف قول البصسريينء 
الذين يقدرون 'رب " بعد الواو» ويقدرون معطوفاً عليه قبل واو رب إذا 
جاءت في بداية الكلامء يقول الأنباري: 'وقولهم إن حرف العطف لا يجوز 
الابتداء به» ونحن نرى الشاعر يبتدئ بالواو في أول القصيدة كقوله: 

وبلد عامية أعماؤه 


فنقول: هذه الواو واو العطفء وإن وقعت في أول القصيدة؛ لأنها في التقدير عاطفة 


على كلام مقدرء كأنه قال: .رب قفر طامس أعلامه سلكته» وبلد عامية أعماؤه 
قا ا 


ومن المعلوم أن القول الذي لا يؤدي إلى الإضمار والتقدير أولى مما يؤدي 
إلى التقدير والإضمارء يقول الأنباري: 'وما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما 
يفتقر إلى تقدير"": ويقول الرضي الاستراباذي: "الأصل عدم التقدير بلا 
ضرورة ملجتة إليه"'. 


إن هذه الواو نابت عن 'رب" فاكتسبت معناهاء وعملت عملها؛ إلذافإتهلا 
علاقة لها بواو العطف. إلا من حيث الشكل» أما من حيث المعني فإنهما 
يفترقان؛ لأن واو العطف 5 تشرك الثاني في حكم الأول» أما واو 'رب" فإنها 
تفيد التقليل والتكثيرء والفرق كبير بين المعنيين. 


ومن المعلوم أن اللغة تعمد إلى توظيف المبنى الصرفي في أكثر من موضع؛ 
لتؤدي به أكثر من معنىء فيكون في كل موضع مشيرا إلى وظيفته الجديدة 
ومعناه في التركيب من غير اعتبار لما كان عليه في الموضع الآخرء 
فالواو في العطف ليست هي الواو في المعية. أو في القسممء أو في 


الإنصاف 58١ :١‏ م0ه. 
السابق :١‏ 555 م١"؟.‏ 


شرح الرضي :١‏ 7:". 
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ثالثاً: 


١ 


التقليلء فيجب الحكم على المبنى الصرفي من الموقع الذي هو فيه 
والمعنى الذي يشير إليه في تركيبه وسياقه. 

إن استدلال البصريين بأن أرب" تدخل عليها الواو والفاء وبلء نحو: : ورب 
بلده بل رب بلد» قرب بلد » وذلك لا يجوز في واو 'رب ' بعيسدء والجواب 


عنه من وجهين: 


الأول: إن واو 'رب" فرع على "رب" والفرع لا بد أن ينحصط درجة عن 
الأصلء يقول الأنباري: "الفروع أبدا تنحط عن درجات الأصول"". 


الثاني: إِنْ لهذه الواو شبهاً بواو العطف؛ لذا امتنع دخول العاطف عليها؛ لأن 


العاطف لا يدخل على العاطف. 


الإنصاف :١‏ 751 ماه. 
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إعمال صيغة فاعل" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة جواز إعمال اسم الفاعل بدون اعتماد» نحو: قائم النيدانء يقول 
الجرجاني: "ولو قلت: قائم أخوكء لم يجز عند صاحب الكتاب؛ لأنه لم يعتمد على 
شيء» فلا يعمل عمل الفعل» ويجور عند أبي الحسن"". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون إلى عدم جواز إعمال اسم الفاعل بدون اعتمادء نحو: قائم 
الزيدان» يقول سيبويه: وزعم الخليل رحمه الله أنه يستقبح أن يقول: قائمزيدء 
وذاك إذا لم تجعل قائماً مقدما مبنياً على المبتدأء كما تؤخر وتقدم؛ فتقول: : ضرب 
زيداً عمروء وعمرو على ضرب مرتفع؛ .. فإذا لم يريدوا هذا المعنىء وأرادوا 
أن يجعلوه فعلاء كقوله: يقوم زيدء وقام زيدء قبح؛ لأنه اسم؛ وإنما حسن عندهم أن 
يجري مجرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوفه » أو جرى على اسم قد عمل 
7 


فئه" . 


ع 


ويقول ابن عقيل: 'ومذهب البصريينء إلا الأخفشء أن هذا الوصف لا يكون 
. مبتدأء إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام"' 


وقد استدل البصريون لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


أولاً: إن اسم الفاعل فرع على الفعل في العمل؛ لذا فهو لا يعمل عمل الفعفلء إلا 
بعد اعتماده على نفي أو استفهام أو خبر أو حال أو صفة؛ وذلك لثلا يؤدي 
إلى التسوية بين الأصل والفرع في العمل؛ لأن الفرع لا بد أن يكون منحطأ 


انظر: الكتاب 7: 17177 الإيضاح ١؛‏ شرح المفصل 5: 75ء شرح ابن عصفور :١‏ 
“اده شرح التسهيل :١‏ 717 شرح الرضي : »4١6‏ البسيط ؟: ٠١754‏ الارتشاف ": 
15 التصريح ؟: 57, الهمع ©: 1/3 شرح الأشموني 7: 755. 

.ه١7”‎ :١ المقتصد‎ <٠ 

.١ 7:9 الكتاب‎ 5" 

شرحابن عقيل :١‏ ؟157. 


عن الأصلء يقول سيبويه: "فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه 
فعلاً كقوله: يقوم زيدء وقام زيد قبح؛ لأنه اسمء وإنما حسن عندهم أن يجري 
مجرى الفعل إذا كان صفة» جرى على موصوفء أو جرى على اسم قد 
عمل فيه» كما أنه لا يكون مفعولاً في ضاربء حتى يكون محمولاً على 
غيره» فتقول: هذا ضارب زيدآء وأنا ضارب زيدا". 


ويقول ابن عصفور: 'وإنما لم يعمل حتى يعتمد على ما ذكر؛ لأنه إذا اعتمد 
على شيء مما ذكرته قوي فيه جانب الفعلية" . 

ويقول الرضي: 'اعلم أن اسمي الفاعل والمفعول مع مشابهتهما للفعل لففا 
ومعنىء لا يجوز أن يعملا في الفاعل والمفعول ابتداء كالفعل؛ لأن طلبهمما 
لهما والعمل فيهما على خلاف وضعهما"'. 

إنه لم يأت عن العرب نصوص تدل على جواز إعماله من غير اعتماد» يقول 
ابن أبي الربيع: 'ولم يصح عمله بغير اعتماد» فمن أعملهه. فإنما أعمله 
بالقياس» أو بما جاء ة في الشعرء والذي يأتي في الشعر لا يبنى عليه قانون» 
ولا يعتد به؛ لأنّ الشعر موضع ضرورة”. 


أمّا الأخفش والكوفيون فقد ذهبوا إلى جواز إعمال اسم الفاعل بدون اعتماد. 


حيث يعرب اسم الفاعل مبتدأء وما بعده فاعل سد مسد الخبرء نحو: قائم زيدء وقائم 
الزيدان» والزيدونء يقول ابن يعيش: "وقد أجاز أبو الحسن أن يعمل من غير 
اعتماد» فتقول على مذهبه: قائم زيدء فيكون قائم مبتدأء وزيد مرفوع بفعله» وقد سد 
مسد الخير"* . 


الكتاب 7: /171. 

شرح ابن عصفور :١‏ ؟61ه. 
شرح الرضي : 415. 
البسيط 7: .١1١785‏ 

شرح المفصل 5: 78. 
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ويقول ابن مالك: 'والكوفيون كالأخفش في عدم اشتراط الاستفهام والنفي في 
الابتداء بالوصف المذكور""'. 


ويقول السيوطي: 'ولم يشترط الكوفيون» ووافقهم الأخفشء الاعتماد على 
شيء من ذلكء فأجازوا إعماله مطلقاء نحو: ضارب زيدا عندنا" . 
وقد استدل الأخفش والكوفيون بالأدلة التالية: 
أولاً: إن اسم الفاعل يدل على الحدثء كما يدل عليه الفعل» يقول ابن يعيش: 'وذلك 
لقوة شبه اسم الفاعل بالفعل"'. 
ثانياً: إنّه قد ورد عن العرب إعمال اسم الفاعل بدون اعتمادء كما في قول الشاعر: 
خبيرٌ بنو لهبء فلا تك ملغياً ‏ مقالة لهبي إذا الطير مرت؛ 
وقول الآخر: 
فخير تحن عند الناس مذثكم<- إذا الداعي المثوب قال: يا لاه 
حيث دل البيتان على جواز الإعمال بدون اعتمادء إذ إن '"خبير وخير' 
وصفان عملا فيما بعدهما الرفع من غير اعتماد. 
ثالثاً: إن القول بأن الوصف في قولنا: 'قائم زيد" خبر مقدم؛ يؤدي إلى الإضمار 
قبل الذكرء وهو من الأصول المرفوضة:؛ يقول الرضي الاستراباذي: 


'فيوجبون ارتفاع زيد في نحو: في الدار زيدء وقائم زيد» على الفاعلية؛ لكلا 
يتقدم الضمير على مفسره" .. 


شرح التسهيل :١‏ 779. 

' الهمع 5: 784. 

.794 :5 شرح المفصل‎ ٠ 

انظر: شرح التصريح :١‏ /ا61١.‏ 
انظر: الخصائص :١‏ 75 7؟. ظ 


شرح الرضي ١‏ /اة5. 
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أولاً: 


ولعل من المفيد أن نبين أن الكوفيين يسمون اسم الفاعل "الفعل الدائه' 

مستدلين بما فيه من الدلالة على الحدثء يقول الزجاجي: 'فقلت (أي ثعلب) : الفراء 
يقول: قائم فعل دائم» لفظه لفظ الأسماء؛ لدخول دلائل الأسماء عليه» ومعناه معنى 
الفعل؛ لأنه ينصب فيقال قائم قياماء وضارب زيداً". 


لكن ما ذهب إليه الكوفيون والأخفش يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


إن البيتين اللذين استدلوا بهما على جواز إعمال اسم الفاعل بدون اعتماد 
يمكن أن يحملا على وجه صحيح مقبول في العربية» فالبيت الأول يمكن أن 
يحمل فيه 'خبير' على أنه خبر مقدم؛ جاء مفرداً؛ لأن وزن (فعيل) يأتي في 
العربية مفرداً مع الجماعة» كقوله تعالى: «والملائكة بعد ذلك ظهير»'» يقول 
ابن هشام : وأجيب بأنا نحمله على التقديم والتأخيرء فبنو لهب: مبتدأء وخبير 
خبره؛ ورد بأنه لا يخبر بالمفرد عن الجمع» وأجيب بأن فعيلاً قد يستعمل 
للجماعة» كقوله تعالى: «والملائكة بعد ذلك ظهير» "". 


ما البيت الثاني فإن 'خير" أفعل تفضيل مجرد من (ال) والإضافة:» وأفعل 
التفضيل إذا كان على هذه الحالة »؛ وجب أن يكون مفرداً مذكراء ومن 
المعلوم أن ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال» كما يقول الأصوليون. 


إن قولهم إن الإضمار قبل الذكر من الأصول المرفوضة ء مردود بالاستعمال 
اللغوي. فقد ورد الإضمار قبل الذكر كثيرأء سواء : في القرآن الكريم أم في 
كلام العرب شعراً ونثرأء يقول ابن الشجري: 'وأقول إن إضمار الغائب 
مستعمل في كلام العرب على أربعة أوجه: 


الأول: عود الضمير إلى مذكور قبله» كقولك: زيد لقيته» وهند قامتء وأخواك 
أكرمتهما » وإخوتك انطلقواء والنساء برزن» هذا هو الأصل في 
ضمير الغيبة. 


مجالس العلماء ١762‏ مجلس .١6"‏ 
التحريم آية 4. 
قطر الندى ”ا 
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والثاني: توجيه الضمير إلى مذكور بعدهه ورد في سياقه الكلام مؤخراء 
وركبته التقديم» كقولك: ضرب غلامه زيدهء وأكرمتهما أخواكء» 
وكقولهم: 'في بيته يؤتى الحكم"' وكقول زهير: 


إن تلق يوماً على علاته هرماً تلق السماحة منه والندى كلقا" 


ومثله في التنزيل: «فأوجس في نفسه خيفة موسى»". «ولا يسأل عن 
ذنوبهم المجرمون)*” 


ثالثاً: إِنْ ما ذهبوا إليه من تسميتهم اسم الفاعل فعلاً دائماً لا يستقيم؛ لأن فيه خلطاً 
بين مستويي الدلالة والتركيب» فعلى الرغم من دلالة اسم الفاعل على 
الحدثء إلا أنه يحمل كثيراً من خصائص الأسماءء كالتنوين ودخول (ال) 
وحرف الجر. ظ 


لكن على الرغم من عدم وجود شواهد تؤيد ما ذهب إليه الأخفش والكوفيون؛ 
إلا أن الاستعمال اللغوي لا يتعارض ومذهبهم: يؤيد ذلك ما ذهب إليه ابن مالك في 
الألفية عندما قال: ١‏ 


َه .ل ا 1 9 6 + ل ع 1 
وقس» وكاستفهام النفي» وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد 


ويبدو أن هذا هو ما أراده الزجاجي حين قال: 'وقد أجاز غيره وجهاً آخر:. 
وهو أن تقول: 'قائم زيد". فترفع قائماً بالابتداء» وزيدا بفعله» ويسد مسهده الخبرء 
فتقول في التثنية: 'قائم الزيدان» وفي الجمع: 'قاتم الزيدون" فتوحده؛ لأنّه قاجرى 
مجرى الفعل المقدمء وكذلك ما أشبهه". 


37 انظر: المستقصى في أمثال العرب 7: 1817. 
ا انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى 6/. 

“5 طهآية لا5. 

؛ القصص آية 8ل. 

5 آمالي ابن الشجري :١‏ 185. 

3٠‏ انظر: ألفية ابن مالك. 

."8 جمل الزجاجي‎ ٠ 
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من الواضح أن النحويين قد خلطوا بين مستويين مختلفين من التركيب عندما 
قالوا بإعمال اسم الفاعل في نحو : أقائم زيد» وما قائم زيدء إذ إن قولهم إن '"قائم' 
مبتدأء وما بعده فاعل سد مسد الخبرء يؤدي إلى الخلط بين نمطي الجملة العربية 
(الاسمية والفعلية). ومن المعلوم أن بين هذين النمطين اختلافاً واسعاء سواء في 
الشكل أم في المعنى. ظ 

والذي يراه الباحث أن الجملة المكونة من جثة نحو: زيد» عمروء .. الخ. 
ووصف نحو: قائم» ضارب.. الخ جملة اسمية» الأصل فيها تقدم الجثة؛ وتأخر 
الوصفء نحو: زيد قائمء وعمرو جالسء لكن العربي الفصيح في عصر السليقة 
اللغوية كان يقدم الأهم لديه للعناية والاهتمام» ومن المعلوم أن العرب إذا أرادت 
العناية بشيء قدمته» كما يقول سيبويه'. 


فالاسم المشتق» نحو: "'ضارب» قائم» .. الخ" لا يكون مبتدأ؛ لأنه وص ف»ء 
والوصف متعين للخبرية إذا كان الاسم المؤتلف معه جثة» نحو: زيد وعمروء يقول 
السيوطي: "الاسم متعين للابتداى» والوصف متعين للخبر"'. 
أمّا الرأي في جواز إعمال اسم الفاعل بدون اعتماد» فإتنا نرى أن ما ذهب 
إليه البصريون هو الصحيحء وإن كان لرأي الأخفش والكوفيين ما يدعمه ويؤيده. 


7 انظر: الكتاب :١‏ 8". 


' الهمع 58:7. 


ف 


جواز إعمال اسم الفاعل النصب إذا كان بمعنى الماضي” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة جواز إعمال اسم الفاعل» إذا كان بمعنى الماضيء نحو: هذا 
ضارب زيداً أمسء» يقول الجرجاني: 'اعلم أن الذي أجاز أن يقال: مررت اليوم 
برجل ضارب أبوه عمراً أمسء هو الكسائي» واحتج بهذه الآيةا؛ لأنّ باسطاً فسي 
الظاهر ماض"" . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب جمهور النحاة إلى منع إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي؛ نحو 
هذا ضارب زيدا أمس » يقول سيبويه: فإذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقتطع» فهو 
بغير تنوين البتة"". ويقول أيضاً: "ولا يكون ضارب زيداً على ضربت زيداء 
وضربت عمرأ"”. 

ويقول أبو علي الفارسي: فإذا كان اسم الفاعل لما مضىء لم يعمل عمل 
الفعل» لو قلت: مررت برجل ضارب أبوه زيداً أمس لم يجز”. 


ويقول ابن أبي الربيع: أأسم الفاعل ذا كان بمعنى المضي لا يقصب ما بعذده» 
فلا يجوز أن تقول: هذا ضارب زيداً أمس"" . 


انظر: الكتاب 1171١ :١‏ 7: 17177» المقتضب 5: 58 ١.ء‏ الإيضاح ,.١355‏ المقتصد :١‏ 
١‏ شرح المفصل 5: 9/7 البسيط 7: ٠١٠١‏ شرح الرضي : 4117» شرح التسهيل 
“ا: هلاء مغني اللبيب 3805 » الارتشاف : 184» التصريح ؟: 55» شرح الأشموني 7: 
98, الهمع ©: .4١‏ 

.١18 الآية قوله تعالى: (وكلبهم باسطّ ذراعيه بالوصيد) الكهف آية‎ ١ 

' المقتصد ١:"١ه.‏ 

.١79721١:١ الكتاب‎ . 

؛ السابق 7:59 .١7‏ 

* الإيضاح العضدي .١74‏ 

.1 البسيط ؟: .1١١٠١‏ 


هذ 


وقد استدلوا لهذا المذهب بأن اسم الفاعل بمعنى الفعل المضارعء والفعل 
المضار ع يدل على الحال والاستقبا ؛ لذا لا يعمل اسم الفاعلء إلا إذا كان بمعناهء إِدْ 
إن هذا الاسم شابه المضارع من حيث اللفظ والمعنى؛ يقول ابن أبي الربيع: ' 0 
وإنما عمل بأمرين: أحدهما: المعنى» والآخر: الشبه من جهة اللفظ؛ لأنّه جار على 


الفعل في الحركات والسكنات؛ .. .ء وكذلك قولهم: هذا ضارب زيداً غداأء هو 

ولعل من المفيد أن نبين أن بين النحويين خلافاً في جواز عمل اسم الفاعل 
الرفع» إذا كان بمعنى الماضيء نحو: هذا قائم أخوه أمسء يقول السيوطي: "أما 
الماضيء فالأصح يرفع فقطء نحو: مررت برجل قائم أبوه: أو ضارب أبوه أمس"'. 

وما اختاره السيوطي هو الصحيح؛ لأن اسم الفاعل مشبه بالفعل؛ ولا بد له 
من فاعلء سواء أكان بمعنى الماضي أم لم يكن. 

ما الكسائي فقد ذهب إلى جواز إعمال اسم الفاعل؛ إذا كان بمعنى الماضيء 
نحو: هذا ضارب زيداً أمسء يقول ابن يعيش: 'وذهب الكسائي من الكوفيين إلى 
جواز إعمال اسم الفاعل» إذا كان بمعنى الماضيء وأن يقال: هذا ضارب زيدا 


وقد استدل الكسائي لهذا المذهب بما يلي: 
أولاً: قال تعالى: «وكلبهم باسطّ ذراعيه بالوصيد»* حيث أعمل " باسط" في 
الذراعين» وهو ماض. 


ثانياً: حكى الكسائي عن العرب قولهم: هذا مار بزيد أمسء وقولهم: هذا معطي زيد 
درهماً أمس» ومنه قوله سبحانه: «فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا» . 


.1١١7:9 البسيط‎ ٠١ 
.4١ :5 الهمع‎ 5" 

> شرح المفصل 5: لالا. 
؛ الكهف آية .1١8‏ 

* الأنعام آية 15. 
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وقد رد النحويون ما استدل به الكسائيء فقالوا: كَ الآية على حكاية الحال؛ 
يقول الزمخشري : " باسط ذراعيه' حكاية حال ماضية؛ لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا 
كان في معنى المضي"". 

ما ما حكاه عن العرب في قولهم: هذا مار بزيد أمسء فقد قال النحاة إن 
الظرف والجار تعمل فيهما رائحة ئحة الفعل؛ لذا فلا ضير بعمل اسم الفاعل فيهماء يقول 
الرضي الاستراباذي: 'ولا ينصب إلا الظرف أو الجار والمجرورء نحو: زيد 
ضارب أمس بالسوط؛ لأنه يكفيهما رائحة الفعل» فيعمل فيهما اتفاقا"". 


ما الآية الكريمة وقول العرب: هذا معطي زيد درهماً أمس» فقد قالوا َ 
النصب في (سكنا نأ ودرهماً) إنما كان ضرورة؛ لعدم إمكعان الإضافة هناء يقول 


الرضي الاستراباذي: "قال السير افي: إن الأجود هاهنا أن يقال: إنما نحصب اسم 
الفاعل المفعول الثاني ضرورة» حيث لم يمكن الإضافة إليه"'. 
ويبدو لنا أن ما ذهب إليه جمهور النحاة هو الراجح؛ وذلك للأسباب التالية: 


أولا: إن ما استدل به الكسائي يمكن أن يحمل على وجه صحيح من وجوه 
العربية» ومن المعلوم أن ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلالء كما 
يقول الأصوليون. 

ثانيً: إن القول بأن اسم الفاعل المنون يعمل النصب في المفعول به نحعو: هذا 
ضارب زيداً أمسء؛ وهو بمعنى الماضي . محال» وما يؤدي إلى المحال 
محالء كما يقول الأنباري 
ومما يؤيد كون التتوين علم الاستقبال ما قاله الكسائي نفسه في مجلسه مع 

أبي يوسف القاضيء يقول السيوطي: '"حدث المرزباني عمن سمع الكسائي» يقول: 


<١‏ الكشاف 9: 94.لا. 


* السابق ": .51١8‏ 
انظر: الإنصاف :١‏ 248 مه. 
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اجتمعت وأبو يوسف القاضي عند هارون الرشيدء فجعل أبو يوسف يذم النحوء 
ويقول: ما النحو؟ فقلت؛ وأردت أن أعلمه فضل النحوء: اما تقول في رجل قال 
لرجل: أنا قاتل غلامك» وقال له آخر: أنا قاتلّ غلامك» أيهما كنت تأخذ به؟ قال: 
آخذهما جميعاًء فقال له هارون: أخطأت. وكان له علم بالعربيةه فاس تحياء وقال: 
كيف ذلك؟ فقال: الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال: أنا قائل غلامك؛ بالإضافة؛ 
لأنه فعل ماضء قأما الذي قال: أنا قاتل غلامك فإنه لا يؤخذ؛ أنه مستقبل» ولم 
يكن بعد » كما قال الله تعالى: (ولا ة تقولن لشيء إِنّي فاعل ذلك غداً إل أن يشاء 
الله>' فلولا أن التنوين مستقبل ما جاز فيه (غداً)"". 


ويدو لنا أن التتوين عوض عن (ال) في تعدي اسم الفاعل إلى المفعول به؛ 
نحو: : أنا ضارب زيدأء قد أثبت التنوين؛ للحاجة الدلالية التي يقتضيها التتويسن في 
ذكر المفعول به بعده» تماماً كالحاجة الدلالية إلى (ال) التعريف. وأما القول بأن 
الننوين عوض عن الإضافة. أو أن التنوين لا يجتمع مع الإضافة» فلا يتجاور البحث 

في القشرة دون الدخول في لب وعمق معنى التركيبء إذ إن العربي القديم ما كان 
يعرف هذه المصطلحات » وكان يعبر عن المعنى في نفسه بسبل متعددة»: اقتضاء لما 
في نفسه؛ فتكون الجمل وفقاً للفكرة الكامنة في النفس» كما قال الجرجاني: "إذا 
فرغت من ترتيب المعاني في نفسكء لم تحتج إلى أن تستأنف فكدرا في ترتيب 
الألفاظء بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني» وتابعة لهاء ولاحقة بهاء وأن 
العلم بمواقع المعاني في النفس؛ علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق". 


ومن المعلوم أن الإشارة إلى الزمن بالفعل في العربية» وفي غيرها من 
اللغات» هو موضع جدل طويل بين العلماء. فقد يؤدى الماضي بالمضارع المسبوق 
بأداة» وقد يؤدي بالماضيء ولسنا بصدد تفصيل القول في هذه المسألة. 


.7" الكهف آية‎ ١ 

' تذكرة النحاة: أبو حيان الأندلسي؛ ت: الدكتور عفيف عبد الرحمنء مؤسسة الرسالة؛ 
الطبعة الأولى 5١154اهل‏ 157. 

؟" دلائل الإعجاز 04. 
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العامل في النعت" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' مسألة العامل في النعت» نحو جاء رجل كريم؛ ورأيت رجلا كريماًء 
ومررت برجل كريمء يقول الجرجاني: 'واعلم أن صاحب الكتاب لا يثبت من العامل 
المعنوي؛ إلا هذين: أحدهما في الأفعال: وهو وقوع المضارع موقع الاسم والآخر 
في الأسماءء وهو تعري المبتدأ من العوامل الظاهرة: وقد أثبت أبو الحسن عاملاً 
ثالث معنوياء وذلك أنه قال: مررت بزيد الظريفء ورأيت زيدا الظريف؛. وجاءني 
زيدٌ الظريفء فإنه يجر الظريف وما أشبهه بكونه صفة لمجرورء ويرفعه بكونه 
صفة لمرفوع » وينصبه بكونه صفة لمنصوبء وكونه صفة لمجرورء أو مرفوع. 
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أو منصوب معنىء يعرف بالقلب» وليس للسان فيه نصيب". 
وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه وجمهور النحويين إلى أن العامل في النعت هو العامل في 
المنعوت» يقول سيبويه: 'واطرد الرفع في صفات هذه المبهمة» كاطراد الرفع في 
صفاتها إذا ارتفعت بفعل أو ابتداء» أو تبنى على مبتدأء فصارت بمنزلة صفاتها إذا 
كانت في هذه الحالء كما أن الذين قالوا: يا زيد الطويل» جعلوا زيداً بمنزلة ما يرتفع 
بهذه الأشياء الثلاثة" . ش 


ويقول المبرد: "لأن النعت إنما يرتفع بما يرتفع به المنعوت"”. 


ويقول العكبري: 'والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف؛ لأنها هي هو 
في المعنى" : ويقول الرضي: 'قال سيبويه: العامل فيها هو العامل في المتبوع"”. 


انظر: الكتاب ”: »١57‏ المقتضب ”: ,"١6‏ المقتصد ,5١1 :١‏ المرتجل ,»١١١‏ اللباب 
:١‏ ”0 4» شرح الرضي ": 379,» الأشباه والنظائتر :١‏ 7591 شرح الأشموني 7: /5. 

.7١ا/:١ المقتصد‎ ١ 

' الكتاب 9: 197. 

* المقتضب ”: ه١".‏ 

.25:5:١ اللباب‎ 

شرح الرضي ؟: 775. 
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أبو الحسن الأخفش فقد ذهب إلى أن العامل في النعت عامل معنوي» وهو 
كرنه تام لم نه يول بن الحشاب: 'وأما العامل المعنوي المختلف فيه فعامل 
الصفة ٠‏ في قول أبي الحسن الأخفشء كقولك: مررت برجل ضاربء الجار 
لضارب عند أبي الحسن كونه وصفاً لمجرورء إِنْ ارتفع» أو انتصب". 


ويقول الرضي: 'وقال الأخفش: العامل فيها معنويء كما في المبتدأ والخبرء 


وهو كونها تابعة" . 


أولا: 


وما ذهب إليه الأخفش يحتاج إلى مناقشة من ثلاثة أوجه: 


إنه لا يلجأ إلى العامل المعنوي إلا إذا تعذّر وجود العامل اللفظيء والعامل 
اللفظي موجود في الجملة؛ لذا فهو الأولى بالعمل؛ لأن العامل المعنوي 
بالنسبة إلى اللفظيء كالشاذ والنادرء يقول الرضي: 'وجعله معنويآء كما 
ذهب إليه الأخفشء؛ خلاف الظاهر؛ إذ العامل المعنوي في كلام العرب 
بالنسبة للفظيء كالشاذ والنادرء فلا يحمل عليه المتنازع فيه"'. 


إن النعت والمنعوت في حكم .الاسم الواحد؛ لأن الحكم يكون موجها لهما 
توجيها واحدا؛ ولهذا وجب أن يكون عاملهما واحداء يقول ابن الخشاب: 
الواحد" . 


إن المتبوع» وهو المنعوت قد يحذف من الجملة» ويبقى النعتء. كما في: 
مررت بالظريف » وجاءني الظريفء والمقصود "الرجل"؛ وهذا يؤدي إلى 


المرتجل: ابن الخشاب» ت: علي حيدر» دمشق ؟597١١اهب .1١١١‏ 
شرح الرضي 7: 7175. 

شرح الرضي ؟: 7175. 

.١١6 المرتجل‎ 


وكان د بعض النحويين قد ذهبوا إلى أن العامل في النعت عامل مقدر من جنس 
الأول ف كريما" في قرلنا رأيت رجلاً كريماء منصوب ب 'رأيت' ' مقدرة؛ يقول 


00 


الرضي الاستراباذي: 'وقال بعضهم: إن العامل في الثاني مقدر من جنس الأول 
وفي هذا القول نظر؛ لاحتياجه إلى الإضمار والتقديرء وهما خلاف الأصل." 


والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه سيبويه هو الراجح, فالنعت والمنعوت في 
حكم اسم وأحدء إذ يوجه إليهما الحكم في الجملة توجيهاً واحداء فعندما تقول: جاء 
رجل ظريفء فإننا لا نخبر بمجيء رجل فقطء ولا بمجيء ظريفء ولكثك تخبر 

بمجيء رجل متصف بالظرافة؛ ولهذا وجب أن يكون العامل فيهما عاملاً واحداً 
يتسلط عليهما معاً. 


00007 7 
ومما يدل على هذا التلازم القوي بين النعتء والمنعوت أمران: 


أولهما: إن المنعوت قد يحذف ويحل محلّه النعت نحو قوله تعالى: «أن اعمل 
سابغات» '» يقولٍ الزمخشري: 'وحق الصفة أن تصحب الموصوفء». إلا إذا 
ظهر أمره ظهوراً يستغنى معه عن ذكره؛ فحينئذ يجوز تركه وإقامة الصفة 


مقامه كقوله: 

وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ بع“ 
وقوله: ِ 
رباء شماء لا يأوي لقلتها إلا السحاب وإلا الأوب والسبل”» 


وقوله عزّ وجل «وعندهم قاصرات الطرف عين4"؛ وهذا باب واسع" 


شرح الرضي ؟: 775. 
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ثانياً: إن النعت يأخذ حركة المنعوت اللفظية أو المحلية» نحو: يازيد الظريف 
والظريف» يقول سيبويه: 'قلت: أرأيت قولهم: يا زيدُ الطويل» علامٌ نصبوا 
الطويل؟ قال: نصب؛ لأنه صفة لمنصوبء وقال: وإن شئت كان نصباً على 
أعنى» فقلت: أرأيت الرفع على أي شيء هو إذا قال: يازيد الطويل؟ قال: 
هو صفة لمرفوع'". 


.18 :9 الكتاب‎ ١ 


لخر 


رافع الفعل المضارع” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' ' مسألة رافع الفعل المضارع؛ يقول: "ذ مل الرفع معنويء وهو وقوعه 
موقع الاسم » وذلك أنك تقول: زيد يكتب» فيكون الموضع صالحا للاسم: » إذ لو قلت: 
زيدٌ كاتب» كان أسد كلامء فالذي عمل الرفع في يفعل هو هذا المعنى'". 


ونرىء لدراسة هذا الموضوع.ء أن نضعه في إطاره الكامل من الخلاف 
النحوي وبخاصة بين المدرستين النحويتين الكبيرتين» الكوفة والبصرة وإليك 
تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون إلى أن رافع الفعل المضارع هو وقوعه موقع الأسماءء في 
نحو: : زيد يكتب» وإن زيداً يكتب» وكان زيد يكتب. . الخ» يقول سيبويه: "اعلم أنتها 
إذا كانت في موضع اسم مبتدأء أو موضع اسم بني على مبتدأء أو في موضع 
مرفوع غير مبتدأء ولا مبني على مبتدأء أو في موضع اسم مجرور أو منصوبء 
فإنها مرتفعة» وكينونتها في هذه المواضع. ألزمتها الرفع» وهي سبب دخول الرفع 
فيها". 


ويقول ابن السراج: "الفعل يرتفع بموقعه موقع الأسماءء كانت تلك الأسماء 
مرفوعة أو مخفوضة أو منصوبة"". 


ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أنه يرتفع لقيامه مقام الاسم“. 


وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية: 


انظر: الكتاب ": 3» الأصول 7: 2١575‏ المقتصد :١‏ ١17ء‏ الإنصاف 5: ٠5ه‏ م5 لاء 
أسرار العربية 148» اللباب ؟: 75 شرح المفصل 1: 217 شرح التسهيل 4: 5» شرح 
الرضي 5: "5, الأشموني : /ا/71ء الهمع ؟: 7171. 

.١7١:١ المقتصد‎ ٠ 

.4 :" الكتاب‎ ٠. 

.١55 :” الأصول‎ 5* 

؛ الإنصاف 7: 2065١‏ م74. 


ف 


أولاً: إن وقوعه موقع الأسماء عامل معنويء فأشبه الابتداءء والابتداء حالته الرفع» 
فكذلك ما أشبهه. 


ثانياً: إن وقوع المضارع موقع الأسماء يؤدي إلى وقوعه في أقوى أحوال الاسم 
وهو الرفعء فلما وقع في أقوى الحالات وجب أن يعطى أقوى حالات 
الإعراب» وهي الرفع؛ .ولهذا كان مرفوعاً؛ لقيامه مقام الاسم. 


ولكن ما ذهب إليه البصريون يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


ألا إن .قر ليغ اند ارتفع لوقوعه موقع الأسماءء مردود بالفعل الماضيء في نحو: 
قن لكام وسو ون د عا أمس» فإن الفعل الماضي قد وقع موقع 
الأسماء» ومع ذلك لم يرتفع. 


قافياً: إن القدل المصنان ع يرع :"وهو اف :مو اضع الاقم فيها الأنشاء انداء ولك 
بعد لو وهلا اللتين تختصان بالفعل» وذلك في نحو: لو يقوم زيد قمتء وهلا 
تقوم» فقد وقع المضارع بعد 'لو' و "هلا" اللتين لا يقع بعدهما إلا الفعل؛: 
وكذلك الأمر في : كاد زيد يقومء ف'يقوم' فعل مضارع مرفوع؛ وليس واقعاً 
موقع الاسم؛ لأن الاسم لا يقع هنا أبداء فلا يقال: كاد زيد قائماء يقول 
العكبري: 'والثاني: أن راع اوتوغه فوخ الأسم كاظل يكبي اناه 
مرفوع. ولا يقع موقع الاسم"". 

ثالثاً: إن للاسم ثلاث حالات» من بينها الرفع» ولو كان رفعه لوقوعه موقع الاسم 
لوجب أن ينصب أو يجر إذا وقعامنوقخ الاسم المنصوبء أو المجرورء في 
نحو: كان زيد يقومء أو مورت برجل يكتب؛ يقول الأنباري نقلاً عن 
الكوفيين: "ولا يجوز أن يقال إنه مرفوع لقيامه مقام الاسم؛ ا 
مرفوعاً لقيامه مقام الاسمء لكان ينبغي أن ينصب إذا كان منصوبأء كقولك: 
كان زيد يقوم: الأنه قد حل محل الاسم أذاقاف ستصيوحاء ود “كاننا"" 


3١‏ اللباب ؟: ه7. 
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بف 


ما أكثر الكوفيين فقد ذهبوا إلى أنّه مرفوع لتعريه من النواصب والجوازمء 
يقول الأنباري: 'اختلف مذهب الكوفيين في رفع الفعل المضارع؛ نحو 'يقوم زيدء 
ويذهب عمرو" فذهب الأكثرون إلى أنه يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة 
والجازمة"'. 


وقد رد البصريون هذا القول من وجهين: 
أولاً: إن قولهم هذا يؤدي إلى التعليل بالعدم المحضء وهذا لا يجوز. 


ثانيً: إن هذا القول يؤدي إلى كون الرفع بعد النصب والجزم, والأمر بخلاف ذلك 
يقول الأنباري: 'ولا خلاف بين النحويين أن الرفع قبل النصب والجزم"". 


وعلى الرغم من اعتراض البصريين على هذا الرأيء إلا أنه يظل من الآراء 
الجيدة وبخاصة في مجال النحو التعليمي. 


أما الكسائي فقد ذهب إلى أن هذا الفعل يرتفع بالزوائد التي في أولهه يقول 
الأنباري: 'وذهب الكسائي إلى أنه يرتفع بالزائد في أوله"". 


وما ذهب إليه الكسائي يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولاً: إن هذه الزوائد أصبحت جزء من الفعلء والقول بهذا الرأي يؤدي إلى أن 
يعمل الشيء في نفسه؛ وذلك لا يجوزء يقول الأنباري: "إن هذه الزوائد بعض 
الفعل» لا تنفصل منه في لفظء بل هي من تمام معناهء فلو قلنا "إنها هي 
العاملة؛ لأدئ ذلك إلى أن يعمل الشيء في نفسه؛ وذلك محال"*. 


ثانياً: إن النواصب والجوازم تدخل على هذا الفعل » فتعمل فيه في نحو: لم 
يذهب ولن يأتي» وهذا يؤدي إلى دخول العوامل على بعضهاء وذلك لا 
يجوزء يقول الأنباري: "عوامل النصب والجزم لا تدخل على العوامل"”. 

الإنصاف ”7: 66١‏ م74. 
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نفد 


ومن الجدير بالذكر أن لبي العباس ثعلب رأياً مختلفاً عن رأي الكوفيينء» 
حيث ذهب إلى أن عامل الرفع في المضارع؛ هو مضارعته للأسماءء؛ يقول 
السيوطي: 'والخامس: وهو مذهب ثعلب: أنه ارتفع بنفس المضارعة عة". 


ومن المعلوم أن المضارعة هي علة إعراب الفعل المضارع عند سيبويه 
والبصريين؛ لذلك رد العلماء هذا المذهب» وزعموا أنه خلط قائم على توههم من 
ثعلب» يقول الجرجاني: 'ونظر بعض الكوفيين إلى هذا السؤال» ولم يتحقق الفرق 
بين موجب الإعراب وعاملة » فاعترض على صاحب الكتاب من غير بصيرة» وهو 
أحمد بن يحيى» وكان الشيخ أبو الحسين رحمه الله يقول: خبط أحمد بن يحيى 
خبطا في ذلك» وهو وإن كان كبيراء فالحق أكبر منه". 


ويقول ابن يعيش: "وقد توهم أبو العباس أحمد بن يحيى ثتعلب أن ارتفاعه 


بمضارعة الاسم ولم يعرف حقيقة. مذهبه"'. 


واضح مما سبق أن هذا الخلاف ناشئ عن وجود حركة الرفع؛ والحركة لا 
تكون إلا بأثر من عامل وليس هاهنا عامل ظاهرء يمكن إسناد العمل إليه؛ لذا رآه 
البصريون معنوياء متمثلاً في وقوعه موقع الأسماء؛ ؛ بينما رآه الكوفيون عدمياء 
متمثلاً في التجرد من النواصب والجوازم؛ أما الكسائي فقد ذهب إلى أنه مرتفع 
بالزائد في أوله. 


وقد ضاق أبو حيان ذرعاً بهذه الآراء التي هدفها تبرير وجود الحركة» دون 
النظر إلى المعنىء فقال: إنه لا فائدة من هذا الخلافء يقول السيوطي: '"قال أبو 
حيان: ولا فائدة لهذا الخلاف؛ ولا ينشأ عنه حكم تطبيقي"” . 


ويبدو لنا أن الرافع لهذا الاسم هو المعنى» فالمتكلم العربي في عصر السليقة 
اللغوية نطق على سجيته؛ وكان يدرك تمامآ أن الاختلاف في الحركة الإعرابية 
يؤدي إلى اختلاف المعاني؛ لذا فإنه اتخذ من رفع الفعل المضارع دلالة على التفريق 


1[ الهمع 7: 5075. 
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بين المعاني التي تلتبس في مثل: لاايضربء ولا يضربء ولا تأتيني فتحدثقي أو 
فتحدثني» إِذ إن للرفع في المثالين السابقين دلالة تختلف عن دلالة الجزم والنصبء 
فرفع الفعل (تحدثني) يشير إلى نفي الإتيان والحديث معاء أي أنك لا تأتينا ولا 
تحدثناء يقول الزمخشري : 'ويجوز في ما تأتينا فتحدثنا الرفع على الاشتراك؛ كأنك 
قلت: ما تأتينا فما تحدثنا"'» أما إذا نصب الفعل المضارع فإن المعنى يختلف عنه إذا 
رفع» فإذا قيل: ما تأتينا فتحدثناء بالنصب» فإن السامع يفهم أحد المعنيين التاليين». 
وهما: الإتيان من غير حديث » أو نفي الحديث لعدم تحقق الإتيانء يقول 
الزمخشري: 'ولقولك ما تأتينا فتحدثنا معنيان » أحدهما: ما تأتينا فكيف تحدثناء أي لو 
أيتنا لحدثتناء والآخر ما تأتينا أبدأ إلا لم تحدثناء أي منك إتيان كثيرء ولاحديث 
منك"". 


ناصب المضارع بعد "حتى 1 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' ' مسألة ناصب الفعل المضارع بعد حتى» في نحو: أطع الله حتى يدخلك 
الجنة» واذكر الله حتى تطلع الشمس» يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني: "اعلم أن 
حتى حرف جر بمنزلة إلى» كقوله عز وجل: «سلام هي حتى مطلع الفجر»م' 
وقولهم: ضربت القوم حتى زيدء فإذا كان حرف جرء وصادفت الفعل بعدها 
منصوبأء وجب ثقدير أن نحو: سرت حتى أن أدخلهاء لا سيما إذا أدى معنى قولك: 
سرت إلى دخولهاء ولا يجوز أن يكون النصب بغير إضمار أن؛ لأجل أن حتى إذا 
كان حرف جر اقتضى الاسم » إذ الجار لا يدخل على الفعلء .... وفي إفساد مذهب 
من يجعل حتى هي الناصبة غير هذاء إلا أنه كاف هنا"'. 


ترجع هذه المسألة إلى قضية خلافية بين علماء المدرستين الكوفة والبصرة» 
وقد أخذ الجرجاني فيها منهج شيخ البصرة (سيبويه) وإليك تفصيل القول في هذه 
المسألة: ظ 


ذهب البصريون إلى أن عامل النصب في الفعل المضارع بعد (حتى) في 
قولهم : أطع الله حتى يدخلّك الجنة» واذكر الله حتى تطلع الشمسء هو "أن" مضمرة 
بعد حتى» يقول سيبويه: 'واعلم أن أن لا تظهر بعد حتى وكي"'. 


ويقول ابن السراج: 'اعلم أن " حتى" إذا وقعت الموقع الذي تخفض فيه 
الأسماءء ووليها فعل مضارع أضمر بعدها "أنء ونصب الفعل"“ . 
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ضف 


ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أنها في كلا الموضعين حرف جرء 


"ل 


والفعل بعدها منصوب بتقدير 'أن"» والاسم مجرور بها". 


وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بأن 'حتّتى" من عوامل الأسماء»ء وعوامل 
الأسماء لا تعمل في الأفعال؛ لذا وجب أن يكون العامل "أن' 'مضمرة بعد 'حتىء 
ولاسيما أنها أم الحروف التي تنصضب الفعل المضارع.؛ يقول الأنباري: 'وأما 
البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن الناصب للفعل "أن" المقدرة دون حتىء أنا 
أجمعنا على أن حتى من عوامل الأسماءء وإذا كانت من عوامل الأسماء» فلا يجوز 
أن تجعل من عوامل الأفعال؛ لأنّ عوامل الأسماء لا تكون عوامل الأفعالك كما أن 
عوامل الأفعال لا تكون عوامل الأسماءء وإذا ثبت أنه لا يجوز أن تككقون عوامل 
الأسماء عوامل الأفعال» فوجب أن يكون الفعل منصوباً بتقدير 'أن"» وإثما وجب 
تقديرها دون غيرها؛ لأنها مع الفعل بمنزلة المصدر الذي يدخل عليه حرف الجرء 
وهي أم الحروف الناصبة للفعل"". 


وما ذهب إليه البصريون يحتاج إلى مناقشة من ثلاثة أوجه: 


أولاً: إن هذا القول يؤدي إلى التقدير والإضمار من غير حاجة إلى ذلك» وما لا 
يؤدي إليهما أولى» كما يقول الأنباري والرضي". 
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ثانياً: إن تقديرهم ما بعد حتى مصدراً يخل بالمعنى » ويفسده؛؟ أن 'حتي' آتية 
لمعنى التعليل أو الغاية» وقولهم: سرت حتى دخولها يفتقر إلى هذا المعنى. 


ثالثاً: إن قولهم إن 'حتى تى' الداخلة على الفعل» في نحو: سرت حتى أدخلّهاء هي 

نفسها ألتي تدخل على الاسم » في نحو: : حتى مطلع الفجرء غير مسلم به؛ لأن 

لكل واحدة منهما معنى خاصاًء فالداخلة على الفعل إذا كان منصوبء تك ون 

بمعنى كيء أو إلى أن أما الداخلة على الاسم المجرورء فإنها تفقيد معنى 
"إلى" والفرق بين المعنيين كبير. 


١‏ الإنصاف 5: 2691 م89. 
' الإنصاف 7: 26598 م89. 
*' انظر: الإنصاف :١‏ 207551 م٠”2؛‏ شرح الرضي :١‏ 017. 


هذ 


واضح أن الذي دعا البصريين ن إلى هذا القول هو ضرورة اختصاص الحرف 
بأحد القبيلين» وقد تخلصوا من هذاء بتقدير "أن" مضمرة إضماراً واجبا بعد 'حتى"؛ 
ليصعٌ دخول حرف الجر على الفعل. 


أما الفراء وأكثر الكوفيين فقد ذهبوا إلى أن الناصب للفعل المضارع بعد 
حتى» في نحو: : ذاكرت حتى أنجح » وانتظرتك حتى تطلع الشمس» » هو 'حتى" نفسهاء 
من غير تقدير "أن"؛ ؛ لأنّها قد قامت مقام 'كي" و "إلى أن" يقول الفراء: "فإذا كان 
الفعل على ذلك المعنى نصب بعده بحتّى» وهو في المعنى ماض "0 

ويقول الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى أن حتى تكون حرف نصب؛ ينص ب 
الفعل من غير تقدير أن» نحو: قولك 'أطع الله حتى يدخلك الجنة» واذكر الله حتنى 
تطلع الشمس' » وتكون حرف خفض من غير تقدير خافضء نحو قول ك: مطلته 


0 


حتى الشتاءء وسوفته حتى الصيف 
وما قاله الفراء ومن تبعه من الكوفيين يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولا: إن من شرط العامل؛ لكي يعمل أن يكون مه مختصأء و أحتى" + حصرقاا غير 
الاستراباذي: 'وشرط العامل الاختصاص بأحد القبيلين"'. 


ثانياً: إن 'حدّ حتى" لو كانت عاملة ما رفع الفعل بعدهاء في نحو: سرت حتى أدخلّهاء 
ومرض حتى لا يرجونه؛ لأن العامل لا يعمل مرة» ويهمل أخرى. 


أما الكسائي فقد ذهب إلى أن 'حة حتى' حرف مختص بالفعل المضارع؛ ينصبه 


بالأصالة» أما الاسم المجرور بعده في نحو: مطلته حتى الشتاء» فليس مجروراً به 
وإنما هو مجرور بحرف جر محذوفء تقديره "إلى" يقول الأنباري: 'وذهب أبو 
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شرح الرضي ؟: 07. 


ين 


الحسن علي بن حمزة الكسائي إلى أن الاسم يخف ض بعدها بإلى مضمرة أو 
١ :‏ 
3 5 . 


وقول الكسائي هذا لا يخلو من ضعف؛ وذلك لاحتياجه إلى التقديرء وما لا 
يفتقر يفتقر إلى التقدير أولى مما يفتقر إليه» كما يقول الأنباري"؛ ولأن فيه مخالفة لما 
يرتضيه جل النحاة من أن حرف الجر عامل ضعيفء لا يعمل إذا حذف» وعلى ذلك 
وجهوا باب المنصوب على نزع الخافض. 


ويبدو أن الذي دعا الكسائي لمخالفة الكوفيين هو محاولة المحافظة على 
الأصول النحوية التي تشترط اختصاص العامل؛ لذا فقد قدر حرف جر محذوفا لا 
يتطلبه المعنى؛ ليبقي على اختصاص الحرف 'حتّى" بالفعل. 


ويبدو لنا مما سبق أن عامل النصب في الفعل المضارع بعد 'حتى" هو معنى 
التعليل أو الغاية» فالفعل المضارع بعد "حتى" » إما أن يفيد التعليلء أو الغاية» أو 
الاتصال بالفعل السابق عليه. 


فإذا كان مفيداً للتعليل أو الغاية نصبء وعلم بذلك معنى التعليل أو الغاية من 
سياق الكلام» » أما إذا لم يكن مفيداً لأحد هذين المعنيين» » فإنه يرتفع نحو: : سرت حتى 
أدخلهاء ومرض حتى لا يرجونه؛ يقول سيبويه: 'واعلم أن حتى يرتفع الفعل بعدها 
على وجهين: 


تقول: سرت حتى أدخلهاء تعني أنه كان دخول متصل بالسيرء كاتصاله به 
بالفاء» إذا قلت: سرت فأدخلّهاء فأدخلها هاهنا على قولك: هو يدخل وهو يضرب» 
إذا كنت تخبر أنه في عمله » وأن عمله لم ينقطع» » فإذا قال حتى أدخلهاء فكأته يقول: 
سرت فإذا أنا في حال دخولء فالدخول متصل بالسير» كاتصاله بالفاءء فحتى 
صارت هاهنا بمنزلة إذا وما أشبهها من حروف الابتداء ؛ لأنّها لم تجيء على معنى 
إلى أن» ولا معنى كيء فخرجت من حروف النصب؛ »كما خرجت إذن منهاء في 
قولك: إذن أظنك. 


الإنصاف 5: 2598 م87. 
' الإنصاف ١:-205549م0:"”.‏ 


غق 


أشبهه الآن» فمن ذلك؛ لقد سرت حَبّى أدخلّها ما أمنع», أي حتى أي الآن أدخلهاء 
كيفما شئت » ومثل ذلك فول الرجل لقد رأى مني عاماً أول شيئاء حتى لا أستطيع 


لل 


أن أكلمه العام بشيء» ولقد مرض حتى لا يرجونه 
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ناصب المضارع بعد فاء السبب” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة ناصب الفعل المضارع بعد فاء السبب» في جواب ستة الأشياء 
(الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض) » نحو: إيتنا فنكرمك» ولا تنقطع 
عنا فنجفوكء ولا تأتينا فتحدثناء أين بيتك فأزورك؛ وليت لي بعيراً فأحج عليه» وألا 
تنزل فتصيب خيرأء يقول الشيخ عبد القاهر: ' ومما يشاكل هذا في الفساد قول من 
قال: إن النصب في قولك: لا تنقطع عنا فنجفوك بنفس الفاءء وكذا الواو وأو دون 
إضمار أن» وذلك أن الأمر لو كان على ما ذكره لوجب أن يدخل حرف العطلف 
عليهاء فيقال: لا تنقطع وفنجفوك"". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون إلى أن العامل في الفعل المضارع المنصوب بعد فاء 
السبب» في جواب ستة الأشياء» هو "أن" مضمرة وجوباً بعد الفاء. 


يقول سيبويه: "اعلم أن ما انتصب في باب الفاء ينتتصب على إضمار أن ل 
ويقول الأنباري: '"وذهب البصريون إلى أنه ينتصب بإضمار أن"". 


وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بأن الفاء لا يمكن أن تكون هي العاملة؛ 
لأنها غير مختصة؛ وما لا يختص لا يعمل* ؛لذافلا بد أن يكون الناصب "أن ' 
مضمرة بعد الفاء؛ لأنها أم الحروف التي تنصب المضارع؛ يقول الأنباري: 'وأمّا 
البصريون فقالوا: إنما قلنا إنه منصوب بتقدير "أن"؛ وذلك لأن الأصل في الفاء أن 
يكون حرف عطف ؛ والأصل في حروف العطف أن لا تعمل؛ لأنها تدخل تارة على 
الأسماء » وتارة على الأفعال» على ما بينا فيما تقدم» فوج ب أن لا تعملء فلما 


* 


انظر: الكتاب ": 358,؛ المقتضب 7: 7١؛‏ الأصول 7: 150ء المقتصد ؟: 2٠١8١‏ 
الإنصاف ": /اه5, م/ء اللباب ”: /27"؟, شرح التسهيل 5: 7", الارتشاف ؟:007١5.‏ 
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قصدوا أن يكون الثاني في غير حكم الأولء وحول المعنى حول إلى الاسمء فاستحال 
أن يضم الفعل إلى الاسمء فوجب تقدير 'أن"؛ لأنها مع الفعل بمنزلة الاسمء وهي 
الأصل في عوامل النصب في الفعل"'. 


ويبما أن "أن ن" المصدرية تقدر مع ما بعدها بمصدرء فقد قدر البصريون في 


أول الجملة مصدراً تكون "أن" وما بعدها معطوفة عليه؛ ليصح عطف المصدر على 
المصدرء والتقدير في: لا تأتيني فتحدثني: ليس يكون منك إتيان فحديث. 


وما ذهب إليه البصريون يحتاج إلى مناقشة من ثلاثة أوجه: 


إن قولهم يؤدي إلى التقدير والإضمارء ومن المعلوم أن قولا بغير تقدير أو 
إضمار أولى من قول بتقدير وإضمارء كما يقول الأنباري والرضي'. 


إن عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال» ومع ذلك فلا تعمل عوامل 
الأسماء نحو "إن" و "من"؛ وغيرهما محذوفة؛ لذا فمن الأولى ألا تعمل "أن"؛ 

لأنها من العوامل الضعيفة» يقول الأنباري: 'عوامل الأسماء أقوى من عوامل 

الأفعال""» ويقول أيضا: 'إذا كان الحرف الأقوى لا يعمل مع الحذف» 

2 007 0 7 5 

فالأضعف أولى' . 


إن قولهم هذا يؤدي إلى أن تكون "أن" المضمرة مع الفعل في تأويل مصدر 
يكون معطوفا على مصدر مقدرء فالتقدير في: لا تأتيني فتحدثني: ليس منك 
إتيان فحديث» وهذا مما يخل بالمعنى ويفسده. إذ ليس فيه دليل على السبب. 


أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أ الفعل بعد فاء السبب منصوب بالخلاف .2 


يقول الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب 
الستة الأشياء - التي هي الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض 
ينث 1 بالخلاة ا 


الإنصاف ؟: /550, مكلا. 
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وقد استدل الكوفيون لما ذهبوا إليه بأن الجواب مخالف لما قبله» ولمّا خالف 
الجواب أول ؛ الكلام نصب » يقول الأنباري: "أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما 
قلنا ذلك؛ لأن الجواب مخالف لما قبله؛ لآن ما قبله أمر أو نهي أو استفهام أو نفي أو 
تمن أو عرض ألا ترى أنك إذا قلت: ' ايتنا فنكرمك" لم يكن الجواب أمرأء فإذا 
قلت قلت "لا تنقطع عنا فنجفوك » » لم يكون الجواب نهيآء .. .» فلمًا لم يكن الجواب شيئا 
من هذه الأشياء كان مخالفاً لما قبله» وإذا كان مخالفاً لما قبله وجب أن يكون 
منصوباً على الخلاف". 


ا الجرمي فقد ذهب إلى أن الفعل المضارع بعد فاء السبب منصوب بالفاء 
نفسهاء يقول الأنباري: 'وذهب أبو عمر الجرمي إلى أنه ينتصب بالفاء نفسها؛ لأنها 


خرجت عن باب العطف"". 


وما ذهب إليه أبو عمر الجرمي يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 

أولاً: إن من شرط العامل» لكي يعملء أن يختص بالاسم؛ أو بالفعل؛ والفاء غير 
مختصة» فوجب ألا تعمل» يقول الرضي: 'وشرط العامل الاختصاص بأحد 
القبيلين"". ظ 


ثانياً: إن الفاء لو كانت عاملة لدخلت عليها حروف العطفء كما تدخل على عوامل 
نصب المضارع »ء نحو "أن" ١‏ و'لن" وإذا ثبت أن العاطف لا يدخل عليهاء 
بطل أن تكون الفاء عاملة» يقول الأنباري: 'وأما من ذهب إلى أنتهاهي 
العاملة؛ لأنها خرجت عن بابهاء قلنا: لا نسلم؛ فإنها لو كانت هي الناصبة 
بنفسهاء وأنها قد خرجت عن بابها لكان ينبغي أن يجوز دخول حرف العطف 
عليهاء نحو: ايتني وفأكرمك وفأعطيك' وفي امتتاع دخول حرف 7 العطصف 
عليها دليل على أن الناصب غيرها"“. 


| الإنصاف 7: 05/8 م"ل. 
' الإنصاف «: /لاهه م75. 
شرح الرضي 5: 57. 

الإنصاف 5: 2669 م76. 


يذ 


والذي يراه الباحث أن ناصب الفعل المضارع بعد فاء السبب هو المعنى؛ 
لأن المتكلم العربي أراد أَنْ يغير معنى الكلام» فكانت وسيلته لنلك هي الحركة 
الإعرابية» "الفتحة" التي استطاع بواسطتها إيصال المعنى المرادء بأقصر لفظء 
وأوجز عبارة» فالعربي الفصيح في عصور الاحتجاج يدرك تماماً أن معنى الرفع 
غير معنى النصب؛ لذا فإنه إذا أراد المعنى المترتب على معنى العطف رفع» فقال: 
لا تأتيني فتحدثنيء والمعنى: نفي الإتيان والحديث معأّء أما إذا أراد معنى السبب فإنه 
يغير كيفية النطق» فيوافق ما نسميه بنصب الفعل المضارع؛ فيختلف المعنى تبعا 
لذلك» فيقول: لا تأتيني فتحدثّني» أي ليس منك إتيان لكي تحدثني» فقد انتفى الحديث 
لانتفاء الإتيان أولاء ولو حصل الإتيان لحصل الحديثء وقد أدرك سيبويه هذا 
التحول في المعنى» يقول: 'تقول: لا تأثيني فتحدثني لم ترد أن تدخل الآخر فيما دخل 
فيه الأول» فتقول: لا تأتيني ولا تحدثني» ولكنك لما حولت المعنى عن ذاك تحول 
إلى الاسم" . 
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ناصب المضارع بعد واو المعية” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة العامل في الفعل المضارع المنصوب بعد واو المعية» في نحو: لا 
تأكل سمكاً وتشرب لبناء يقول: فالصحيح ما ذكره أصحابنا من أنه منصوب 
بإضمار أن؛ والذي يجوز أن ينصبه أن هو امتناعه من أن يدخل في إعراب 
١‏ 
الأول" . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب جمهور البصريين إلى أن الفعل المضارع في نحو: لا تأكل سمكا 
وتشرب لبنأء منصوب ب "أن" ' مضمرة وجوبأء يقول سيبويه: "اعلم أن ما انتصب 
بعد أو فإه ينتصب على إضمار أنء كما انتصب في الفاء والواو على إضمارهاء 
ولا يستعمل إظهارهاء كما لم يستعمل في الفاء والواو" . 


ا ل ل 


ويقول الأنباري: '"وذهب البصريون إلى أنه منصوب بتقدير "أن 


وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بأنَ الواو لا يمكن أن تكون عاملة؛ لأنها 
حرف عطفء وحروف العطف لا تعمل» ولما قصدوا أن يكون للفعل الثاني حكم 
آخر غير حكم الفعل الأول نصبوه ب "أن" المحذوفة التي هي الأصل في عوامل 
نصب الفعل المضارع » يقول الأنباري: 'وأمًا البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا 
إنه منصوب بتقدير "أن"؛ وذلك لأن الأصل في الواو أن تككون حرف عطفء 
والأصل في حروف العطف أن لا تغمل؛ لأنّها لا تختص ؛ لأنها تدخل تارة على 
الاسم» وتارة على الفعل» على ما بينا في غير موضعء وإنما لما قصدوا أن يكون 
الثاني في غير حكم الأول» وحول المعنى حول إلى الاسم فاستحال أن يضم الفعل 


لها 
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55.6 


إلى الاسم» فوجب :3 تفدير أن نها مع الفعل بمنزلة الاسمء)وهي الأصل في 
عوامل النصب في الفعل"". 


لكن ما قاله البصريون يحتاج إلى مناقشة من ثلاثة أوجه: 


أولاً: إن قولهم هذا يؤدي إلى الإضمارء والإضمار خلاف الأصلء كما يقول 
الرضي." 


ثانيً: إن قولهم هذا يؤدي إلى أن تكون "أن" مع الفعل في تأويل مصدر يكون 
معطوفاً على مصدر مقدرء فالتقدير في: لا تأكل سمكاً وتشرب لبنا: لايكن 
منك أكلّ للسمك وشرب للبن» وهذا مما يخل بالمعنى» ويفسده؛ يقول الرضي: 
'ولو جعلنا الواو عاطفة للمصدر على مصدر متصيد من الفعل قبله » كما 
قال النحاةء أي: ليكن منك قيام» وقيام مني» لم يكن فيه نصوصية على معنى 


الجمع"" . 


ثالثاً: إن عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال» ومع ذلك فلا تعمل عوامل 
الأسماء نحو 'إنَ" و 'من" وغيرها محذوفة» لذا فمن الأولى ألا تعمل 'أن"؛ 
لأنّها من العوامل الضعيفة» يقول الأنباري: "عوامل الأسماء أقوى من عوامل 
الأفعال"؛» ويقول أيضاً: "إذا كان الحرف الأقوى لا يعمل مع الحذف» 
فالأضعف أولى"”. ظ 


ما الفراء وأكثر الكوفيين فقد ذهبوا إلى أن الفعل المضارعء في نحو: لا 
تأكل سمكا وتشرب لبنأء منصوب على الخلاف؛ وذلك لأن المعطوف خالف 
المعطوف عليه في المعنى؛ ؛ فخالفه في الإعراب؛ لأن النهي لو كان لهما جميعاً لجزم 
الثاني بالعطف على الأول» ولكن لما كان المعنى النهي عن أكل السمك وشرب اللبن 
مجتمعين نصب الثانيء لمخالفته الفعل الأول» يقول الأنباري: 'أما الكوفيون 


الإنصاف 7: 5هه, مهل. 
' شرح الرضي: .61١1:١‏ 
شرح الرضي 548:4. 

؛ الإنصاف ”: 2688 ملالا. 


* الإنصاف 5: 679 م"ل. 


5.5 


فاحتجوا بأن قالوا: ا ا 0 
انما ون 1ل ضكري ادك جد اذ وبال بتاكل لمم رولا اب 2 
اللبن» وأن المراد بقولهم "لا تأكل السمك ود تشب اللينا ابزم الأول وينصب الثلي 
النهي عن أكل السمك » وشرب اللبن مجتمعين» لا منفردين» فلو طّعم كل واحد 
منهما منفرداً لما كان مرتكباً للنهي؛ ولو كان في نية تكرير العامل لوج ب الجزم 
في الفعلين جميعاء فكان يقال "لا تأكل السمك وتشرب اللبن"» فيكون المراد هو 
النهي عن أكل السمك وشرب اللبن منفردين ومجتمعين ؛ فلو طعم كل واحد منهما 
منفرداً عن الآخر أو معه لكان مرتكباً للنهي؛ لأن الثاني موافق للأول في النهيء 
لا مخالف له» بخلاف ما وقع الخلاف فيهء فإن الثاني مخالف للأولء فلما كان الثاني 
مخالفاً للثول ومصروفاً عنه صارت مخالفته للأول وصرفه عنه ناصباً له'". 


أما الكسائي والجرمي فقد ذهبا إلى أن العامل في هذا الفعل هو الواو نفسهاء 
يقول الأنباري: 'وذهب أبو عمر الجرمي من البصريين إلى أن الواو هي الناصبة 
بذة "5 

ويقوك السيوطي: "ذهب الكسافي: و اصحانه والجزمى' إلى أن القدل التفيمتب 


* 


بأو 3 1" 
وما ذهب إليه الكسائي والجرمي يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


اول :إن الى ألا سواقه مكلف ونحر نوق اللوتلف كنيل الأنينسا شين وي 
لدخولها على الأسماء والأفعال» يقول ابن يعيش: 'وحروف العطف تدخل 
على الأسماء والأفعال» وكل حرف يدخل على الأسماء والأفعال فلا يعمل 
في أحدهما" . 


1 الإنصاف 7: 655ه ملالا. 

السابق ؟: 55ه, مهلا. 
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ثانياً: ا واوا علق هااا سارو ركه رن طيية قبس لني ب 
الأحرف العاملة» يقول الأنباري: 'وأما ما ذهب إليه أبو عمر الجرمي أنها 
غاملة :4 لديا رويك كن وات؟ النلف فناظل ؛ لأنه لو كانت هي العامة 
كما زعمء لجاز أن تدخل عليها الفاء والواو للعطفء وفي امتناعه من ذلك 
دليل على بطلان ما ذهب إليه"'. 


الذي نيزاء الباخت: أن النامتك لهذا الفعل هو معنى المعية» أي النهي عن 
الجمع بين الفعلين في وقت زمني واحد؛ لأن المتكلم لو أتى بالفعل لشاف فلمسي 
السكون» نحو: لا تأكل سمكاً وتشرب لبنأء لكان المعنى النهي عن أكل السمك 
وشرب اللبن منفردين أو مجتمعين ٠‏ ولكنه لما أراد إباحة أكل كل منهما منفرداً من 
غير الجمع بينهما في وقت واحد نصب الفعل الثاني » فكانت الفتحة دليلاً على .2 
السعقي فيلك إن المراد هو عدم الجمع بينهما. 


ولبل عن النقيد أن. تبي أن الحركة الأقرابية :قانت :أذاة ظيعة عنتمي نيان 
المتكلم العربي في عصر السليقة اللغوية» حيث استخدمها في كثير من التراكيب؛ 
لتؤدي وا دلالياً جديدأء كما في الفعل المضارع السو د المعية» حيث 
قامت حركة النصب "الفتحة" بتغيير المعنى إلى المصاحبة» يقول الرضي: فنا 
قصيذو | هافن مضياحية الفعل للفعل ليوا انف . 


1 الإنصاف «: لاهده.م هل. 
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عامل الجزم في جواب الشرط” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة عامل الجزم في فعل جواب الشرط نحو: إن تدرس تنجح؛ يقول 
الجرجاني: "اعلم أن إن ' حرف جزم, ومعناه المجازاة» كقولك: إن تضرب كتوفت 
ف 'تضرب" مجزوم ب "إن" على أنه شرطء واضرب مجزوم بأنه كزاء) وريه 
على ما ذكرنا في صدر الكتاب من أن "إن" تعمل في فعل الشرط ف نيك سينا 
يعملان في الجزاء؛ لأجل أن كل واحد منهما لا ينفصل من صاحبه"". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب الكوفيون إلى أن عامل الجزم في فعل جواب الشرط هو الجوار» يقول 
الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أن جواب الشرط مجزوم على الجوار"". 


ويقول السيوطي: 'وقيل: جازمة الجوارء قاله الكوفيون» قياسا على الجر 
1" : 
بالجوار" . 


وقد استدل الكوفيون لهذا المذهب بمجاورة جواب الشرط لفعل الشرط “فهو 
مجاور له لازم له لا يكاد ينفك عنه» فلما كان منه بهذه المنزلة في الجوار حل 
عليه» فكان مجزوماً على الجوارء والحمل على الجوار كتثيرء قال الله تعالى: لم 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين4”' اأوحة الدلرل: أده قال مرفي * 
بالخفض على الجوارء وإن كان معطوفا على "الذين" فهو مرفوع؛ لأنه اسم 'يكن'. 


وقال زهير 
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أولاً: 


ثالثاً: 


لعب الرياح بها وغيرهها بعدي سوافي المور والقطر' 


فخفض "القطر" على الجوارء وإن كان ينبغي أن يكون مرفوعا؛ لأنه معطوف 


لكن ما ذهب إليه الكوفيون يحتاج إلى مناقشة من جوانب: 


إن جزم فعل جواب الشرط واجبء بينما الجر على الجوار لا يكون واجباً 
بل إنه من الشواهد التي لا يقاس عليهاء يقول ابن مالك: "الخفض على 
الجوار لا يكون واجباً؛ وجزم الجواب واجب"". 


إن الخفدن على الجوان ١(‏ يكون !3 بعد مجرور ظاهرء نحو: هذا جحر 
ضب خرب» أما جزم فعل جواب الشرط فإنّه مجزوم دائماً» سواء أجاء بعد 
مجزوم ظاهر » نحو: إن تضرب أضربء أم غير ظاهرء نحعو: إن جاء 
محمد أكرمته؛ يقول ابن مالك: "الخفض على الجوار لا يكون إلا بعد 
مخفوض خفضاً ظاهرا؛ لتحصل المشاكلة» وجزم الجواب يكون بعد جزم 
ظاهر وغير ظاهر"”. 


إن الجر على الجوار لا يكون إلا مع التلاصق » نحو: هذا جُخْرُ ضب 
خربء وأما الجزم في جواب الشرط فإنه يكون مع التلاصق وغيره؛ يقول 
ابن مالك: 'الخفض على الجوار لا يكون إلا مع الاتصال» وجزم الجواب 
كزن هع التصال والنتصال »فك | الونز مكوونا على الحرار 4" : 


انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى .١١5‏ ش 
الإنصاف ؟: 20566 2م485. 

شرح التسهيل ؛: 76. 

شرح التسهيل 5: 5/. 


السابق 5 فار 


أما البصريون فقد تباينت أراؤؤهم في عامل الدزء اك ددا الفعلء فذهب 
سيبويه إلى أن عامل الجزم هو فعل الشرط فقطء يقول: 'واعلم أن حروف الجزاء 
تجزم الأفعال» وينجزم الجواب بما قبله"". 


وما ذهب إليه سيبويه يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولا:: إن الأفغال تعمل الوقع والنضقية أما الجزم:فوى مارب يقرل الزختسي: 
'ر أكينع باكر البدشيل الففل الدو. 


كانياً: إن الفعل لا يعمل في الفعل» يقول السيوطي: "ورد بأن النوع لا يعمل؛ د 
لون أخدها بارا من لخر »بولسا بعال نزرد »وق أن يعون عامل بين 
غير النوع أو ليدع كعطل «الأتماء فى الانماء"". 


أما أكثق البضصوويق فقد ذهو :إلى أن عامل الدزم في الفغليبق عو "إن 
لاقتضائها الفعلين اقتضاء واحداء يقول الأنباري: 'واختلف البصريونء فذهب 
الأكثرون إلى أن العامل فيهما حرف الشرط'“. 


ويقول ابن يعيش: 'والذي عليه الأكثرون أن "إن" هي العاملة في الشرط 
وجوابه؛ لأنه قد ثبت عملها في الشرطه فكانت هي العاملة في الجزاء"”. 


كرد هذا القول من حيث إن "إن" من عوامل الأفقان 4 .وهو امكل الأفعال 
أضعف من عوامل الأسماء؛ لذا فإن القول بأنها تعمل في الفعلين معأ يخالف 
الأضنو ل التحوية» يفون انق مالك الاتكائن أن كو حومةه ببالاد ال وهوماء ان 
الجزم في الفعل نظير الجر في الاسمء وليس من عوامل الجر ما يعمل في شيئين 


.57 :" الكتاب‎ ١ 
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دون إتباع» فوجب أن تكون عوامل الجزم كذلك» تسوية بين النظرين؛ ولئلا يلزم 
ترجيح الأضعف على الأقوى". 


لكن على الرغم من هذا الانتقاد إلا أنَ هذا القول يظل من الآراء الجيدة: 
وبخاصة في مجال النحو التعليمي. 


أما الخليل والمبرد فقد ذهبا إلى أن عامل الجزم في هذا الفعل هو "إن" فخ 
الفعل» يقول سيبويه: 'وزعم الخليل أنك إذا قلت: إن تأتني أتك؛ فآتك افر نك يسان 
تأتني"' . 


ونقول الميوك: 'فأضل الجؤاء أن تكوة أقعالا مضازعة» لأبحلة يعريهنا ذا 
50 إلا 0 فإذا قلت: إن تأتني آتكء ف 'تأتني' مجزومة فين و(آتك) 


متحزافة يان وتأتني"'. 


وقد رد هذا الرأي من حيث إن الأصل في الفعل ألا يعمل في الفعل؛ لذا فإن 
إضافة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير لا تأثير له يقول الأنباري: 'غير أن هذا القولء 
وإن اعتمد عليه كثير من البصريين؛ فلا ينفك من ضعف؛ وذلك لأن فعل الشرط 
فعل» والأصل في الفعل ألا يعمل في الفعل » وإذْ لم يكن للفعل تأثيرٌ في أن, يعمل في 
الفعلء و"إن" له تأثير في العمل في الفعل؛ فإضاقة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير لا 
تأثير له" . 


وقد ذهب الأنبازي إلى أن العامل في هذا 'الفسدل هنو "إن" بوانت ظلة فل 
الشرط؛ يقول: 'والتحقيق فيه عندي أن يقال: إن "إن" هو العامل في جواب الشرط 
بواسطة فعل الشرط”. ا 


م٠١ شرح التسهيل ؛:‎ ٠ 
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ما المازني وذ الف الكو ررق ممع اي إلى أن هذا الفعل مبني لا 
ار لأنّه وقع موقعاً لا تقع فيه الأسماء » فرجع إل أصله. يقول الأنباري: 
وذهب أبو عثمان المازني إلى أنه مبني على الوقف"'. 


وقد رد ابن يعيش هذا الرأي» وبين فسادهء يقول: 'وهذا القول ظاهر الفسادء 
وبأدنى تأمل يتضح؛ وذلك أنه لو وجب له البناء بدخول إن عليه لوجب له البناء 


بدخول النواصب وبقية الجوازم ؛ لأن الأسماء لا تقع فيها"". 


وأضح مما ميق أن الكلافت: فح هذه المسالة كاشية عن وجود معمول معرب» 
وهو الفعل من غير عامل ظاهرء يمكن نسبة العمل إليه» فالفعل هنا معرب مجزومء 
ولا بد أن يكون هذا الجزم بأثر من عامل؛ ولهذا تباينت» وكثرت الأقوال في هذه 
المسألة» وهذا هو ما دعا أبا حيان إلى القول بأن لا فائدة من هذه الاختلافات» يقول 
السبيوطي: 'قال أبو حيان: وهذا الخلاف لا يترتب عليه فائدة ولا حكم منطقي"'. 


ويبدو لنا مما سبق أن ما قاله أكثر النصوييق من أن "إن" نعي العاملة:فن فد 
جواب الشرط هو القول الراجح؛ لأن "إن" أداة شرط تقتضي فعلين» أولهما فعل 
الشرط والثاني جوابه اقتضاء واحدا؛ لذا فلا مانع من عملها فيهما معأء كما تعمل 
إن وأخواتها في الاسمين معاء يقول الرضي: "قال السيرافي: إن العمل قينا كلننة 
الوظء الامتضاقها الفقلين اققضا ف و الهذاء ورؤيظهاالكداكين اكد ايت بالآخر ىء 
حتنى :صبماز خا كالو ل العامل في الجزأين» وكظننتء وإن وأخواتهاء 
عملت في الجزأين؛ لاقتضائهما لهما"”“. 


ولعل من الواضح أن هناك علاقة بين جزم الفعلين» فعل الشرط وجوابه» 
وبين معنى الشرط فالأداة 'إن" دخلت على الفعلين؛ لتؤدي معنى الشرط ولتربط 
بين الفعلين في جملة واحدة » تحمل معنى يحسن السكوت عليه فليست "إن" إلا جزء 
هاماً من هذه الجملة» لها دور هام في مبتاها ومعناها. 


| الإنصاف ؟: 25061 م84. 
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العامل في جواب الطلب" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة عامل الجزم في الفعل اراقع في لجوات الأمر والنهي 0 
والتمني والعرض والتحضيضء نحو: ذاكر كذ تنجح» ولا تفعل يكن خيراً لكء: 5 
يقول: "اعلم أن فعل الشرط يضمر بعد هذه الأشياء الخمسة؛ لدليلها عليه: 


فالأول الأمرء كقولك: ائتني أكرمك» والتقدير اتتني فإنك إن تأتني أكرمكء» 
ولو حملت بالكلام على ظاهره أحلت؛ لأجل أن الأمن بالإتان لا ايكون موحيا 
الإكرام؛ وإنما يوجب ذلك الإتيان» ولو كان جزم أكرمك بنفس ائتني على ما يظنه 
من لا خبرة له بهذا العلم» لوجب أن يقال: إن المعنى في قولك: اتتني أكرمك: إن 
آمرك بالإتيان أكرمك". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب الخليل وسيبويه والمبرد إلى أن العامل؛ في بجو اب الطلب» في نحو 
ذاكر تنجح » ولا تفعل يكن خيراً لكء وألا ماء أشربه. 00 
| ن" الشرطية الجازمة» يقول سيبويه: وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها معنى 
إن ؟ فلذلك انجزم الجواب؛ لأنّه إذا قال ائتني آتك» فإن معنى كلامه: إن يكن منك 
إتيان آتك" . 


ويقول المبرد : 'واعلم أن جواب الأمر والنهي ينجزم بالأمر والنهسيء كما 
بتجرع الجزاءاوالجز 1 وذلك لأن جواب الأمر والنهي يرجع إلى أن يكون جزاء 
يكيف وذلك قولك: اتتني أكرمك؛ أن المعنى: فإنك إن تأتني أكرمك. ألا ترى أن 


انظر: الكتاب "7: 37: 454.» المقتضب 7: ,١37‏ الأصول 7: 2157 المقتصد ”: 21١75‏ 
شرح المفصل !: 44: شرح ابن عصفور 7: 2157 الهمع 4: 2.18 / 

٠‏ المقتصد 9: 4؟7١١1.‏ ظ 

' الكتاب ": 55. 


الإكرام إنما يستحق بالإتيان» وكذلك لا تأت زيداً يكن خيراً لك؛ لأن المعنى: فإنّك إلا 
تأته يكن را لك" . 


ويقول السيوطي: 'قال ابن مالك في 'شر ح الكافية": هو بما قبلها من الأمر 
والنهي » وسائرها على تضمن معنى الطلب معنى "إن" كما في أسماء الشرط 
نحو: مجرتي الوملاة علي لزنا اللصيين ع تيان قطي بيد بوي قال: 
وهذا مذهب الخليل وسيبويه" . 


وقد رد النحويون هذا القول من وجهين: 


أولهما :إن هذا القول يؤدي إلى التضمين » والتضمين لا يجوزء يقول السيوطي: 'قال 
أبو حيان: وأقول: إن التضمين لا يجوز أصلاً؛ أن المعنين كيك يصون لنة 
دلالة على ذلك الشيء بعد أن لم يكن له دلاالة عليه مع إرادة مدلوله 


الأصلي"". 


ثانيهما: إن هذا القول يؤدي إلى أن يكون العامل جملة» وليس في العربية عامل 
١‏ يكون جملة» يقول ابن عصفور: "العامل لا يوجد جملة في موضع"”. 


ويقول السيوطي - 'ورده أيضاأ ابن عصفور» فقال: التصمين يقتضي أن 
يكون العامل جملة» ولا يوجد عامل جملة في موضع من المواضع" . 


أما ابن السراج» وقد أخذ برأيه كثير من المتأخرين» فقد ذهب إلى أن عامل 
الجزم في هذا الفعل هو 'إن" محذوفة هي وفعل الشرط والتقدير في :اثتني 
أكزمناك: نقتي 'إن تاق أكرمكة يقول ان "الستواج» "و أما الخللة+ الذي يحفق فيه 
حرف الجزاء مع ما عمل فيه؛ وفيما بقي من الكلام دليل عليه: وذلك إذا كان الفعل 
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خؤاناً للأمر والنهي أو الاستفهام أو التمني أو العرضء تقول: اثتني آنكء فالتأويل: 
عمو : 57 ُ و أن 00 
ائتني فإنك إن تأتني آتك"". 


ويقول السيوطي: 'وذهب أكثر المتأخرين : إلى أنه مجزوم بشرط مقدر بعد 
هذه الأشياء؛ لدلالة ما قبل وما بعد عليه» والتقدير مثلاً: اتتني إن تأتني أكرئك". 
وما ذهب إليه ابن السراج وأكثر المتأخرين يؤدي إلى الإضمار والتقديرء وهما 
خلاف الأصلء كما يقول الرضي الاستراباذي." 


ما أبو علي الفارسي والسيرافي فقد ذهبا إلى أن عامل الجزم في هذا الفعفل 
نوا دوالك لأرما جز هذا النن 33 كاي يتاب جملا الوط لبد وفنية» ل 
فإنه قد ناب منابها في العملء» يقول السيوطي: 'وذهب الفارسي والسيرافي إلى أن 
الجزم بهذه الأشياء لا على جهة التضمين بل على جهة أنها نابت مناب الشرطء 
بمعنى أنه حذفت جملة الشرطء وأنييت هذه منابها في العمل» ونظيره قولهم: يونا 
زيدآء فإن 'ضربا" ناب عن اضرب؛ فنصب زيدأء لا أنه ضمن المصدر معنى فعل 
الأمرء بل ذلك على طريق النيابة"” . 


واضح مما سبق أن لنظرية العامل والمعمول الفي تهتنسم يتسبزيق الدركية 
الإعرابية أثرا كبيرا في هذه المسألة » فهذا الفعل مجزومء ولا بد له من جازم 
وليس هنا أداة تعمل الجزمء ولهذا نشأ الخلاف: فقدر بعضهم العامل "إن" محذوفة مع 
فعلهاء بينما ضمن بعضهم الفعل معنى 'إن' ' فجزمء و. ٠‏ الخ. 


ويبدو لنا أن الجازم لهذا الفعل هو معنى الطلب المفهوم من الجملةه مسواء 
أكان أمرآ أم نهيا..الخ» فالطلب هو العقد المشترك بين هذه الأفعال» إذ إن تحقق ما 
قبل الفعل يؤدي إلى تحقق الجوابء والجزم مناسب لهذا المعنى» وهذا هو ما جعل 
العرب يقفون بالسكون على فعل الأمر؛ للتناسب الظاهر بين الطلب والسكون. 
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مسائل الخلاف في المصطلحات 


-١‏ ركنا الجملة: المسند إليه والمسند. 


5ح “قييية كنك الفاعل: فاعلا. 


ركنا الجملة: المسند إليه والمسند” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة المسند والمسند إليه » والخلاف بين العلماء ة في إطلاقهما على ركني 
الجملة الاسمية والفعلية » يقول الجرجاني: ويسمى المبتدأ مسندأء والغبر مس ندا 
إليه» كما يسمى الاسم الأول في قولك: غلام زيد مضافآء والائي مضاف] إليهء 
وحقيقة الإسناد الإمالة كما أن الإضافة كذلك؛ ألا ترى إلى قوله: أنشده الشيخ: 


فلما محتناء شا ظيوو ةا الكل تحاري هنيد مقن" 


أشنا بسعتى أشنتذا كنا قرئ» “على أن بين 'النائن كلقا ف الممنند والستد 
إليه» وهذا القدر كاف" . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


كان سيبويه أول من استخدم مصطلحي المسند والمسند إليه في علم النتحوء 
وقد ورد هذا المصطلحان في كتابه ثلاث مرات يقول: "هذا باب المسند والممسند 
إليه» وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخرء ولا يجد المتكلم منه بدأء فمن ذلك 
الاسم المبتدأء والمبني عليه. وهو قولك: عبد الله أخوكء» وهذا أخوك"'. 


ويقول: 'فأما المبني على الأسماء المبهمة» فقولك: هذا عبد الله منطلقاء 
وهؤلاء قومك منطلقينء وذاك عبد الله ذاهباء وهذا عبد الله معروفاء فهذا اسم مبتدأء 
يبنى عليه ما بعده» وهو عبد الله» ولم يكن ليكون هذا كلاما حتى يبنى عليه أو يبنى 
على ما قبله» فالمبتدأ مسند» والمبني عليه مسند إليه"”. 
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ويقول أيضاً: "هذا باب الابتداء» فالمبتدأ كل أسم ابتدئ ليبني عليه ا : 


والمبتدأ والمبني عليه رفع فالابتداء لا يكون إلا بمبني عليه فالمبتدأ الأول» والمبني 
مأ بعده عليه فهو مسند ومسند إليه"' : 


يتضح من هذه النصوص أن سيبويه كان يستعمل هذين المصطلحين بعكس 
الاستعمال السائد المألوف عند النحويين» وقد تابعه في هذا الاستعمال الشفيخ عبد 
القاهر كما هو واضح في نصه السابق. 


ولغل من المفية. أن فبيق أن . جمهور النحويين لم يستخدموا هذين المصطلحين 
بكثرة؛ فقد لصوا بالا مليرا ادر المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية» والفعل 
والفاعل في الجملة الفعلية. وقلما تجد من النحويين من يستخدمهماء والشائع 
المعروف عند جمهور النحويين في حال استخدامهما هو إطلاق المسند على الففل 
والخبر» والمسند إليه على المبتدأً والفاعل. 


وكان هذان المصطلحان قد انتقلا إلى علم البلاغة» حيث نجد الشنيخ عبد 
القاهر إمام البلاغيين يستخدم هذين المصطلحين بالمفهوم الشائع عند جمهور النحاة» 
من إطلاق المسند إليه على المبتدأ والفاعل» وإطلاق المسند على الفعل والخبرء 
كلقا لها كان واه كو وسدو نه من أن المسند إليه هو الفعل والخبر والممسند هو 


المبتدأ والفاعل» يقول الشيخ عبد القاهر في كتابه "دلائل الإعجاز": "..» بل كان 
الميكأ ميتدا + لأنه مسنة إليه» :وميك ل 
إل ٠.‏ 0 


وقد تابع البلاغيون الجرجاني في استخدام هذين المصطلحين دونما تغييرء 
يقول السكاكي في تقديم المسند : 'وأما الحال المقتضية لتقديمه فهي أن يكون متضمنا 
للاستفهام » كنحو: كيفن ويد وان عن ؟ ومني الجوات 1 برو الاانون: الخاني موضع 
تقريرهء أو أن يكون المواذ. تقصبيضية المسكد إليه كقوله عز وعلا: #لكم دينكم ولي 
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دين" وقولك لمن يقول: زيد إما قائم وإما قاعدء فيردده بين القيام والقعود من غير 
7 7 3 0-9 
أن يخصصه بأحدهما: قائم هو وقولهم: تميمي أناء وارد على هذا" . 


ويقول البهاء السبكي: 'وإنما قدمه (أي المسند إليه) على المسندء لأن المسند 
إليه كالموصوف والمسند كالصفة» والموصوف أجدر ب التقديم» لأنه الموضوع. 
والصفة هي المخمول"'. 
يتضح من كلام الجرجاني في "المقتصد" كما جاء في أول المسألة أن بين 
العلماء خلافاً في هذين المصطلحين » لكنه لم يفصل القول في ذلكء وقد ورد 
تفصيل هذا الخلاف في الأشباه والنظائرء يقول السيوطي: 'فائدة: أقوال في المسند 
والمسند إليه: قال أبو حيان في شرح التسهيل: في المسند والمسند إليه أقوال: 
أحدها: المسند المحكوم به» والمسند إليه المحكوم عليه» وهو الأصح. 
. وثانيها: أن كلا منهما مسند ومسند إليه. 
وكالفها: أن المسند هو الأول » مبتدأ كان أو غيره. والمسند إليه الثاني» فقام» من: قام 
زيدء وزيدء من: زيد قائم» مسندء والأخير منهما مسند إليه. 
رابعها: عكس هذاء فزيد وقام في التركيبين مسندء والأول من التركيبين مسند إليه' . 
وبالاظو لق تهذة اراح يكضس أن هذين'المسطتحية لرسنة افيه خفه 
مثيه أن ما اكقانء أو يحفان مق أن النسدة اليه فيو االقسافل والسكد أذوان 
المسند هو الفعل والخبر هو الراجح. 
أما ما قاله أصحاب الرأي إلثاني والثالث والرابع فلا يستقيم للُسباب التالية: 
' مفتاح العلوم .5١15‏ 
*؟. عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: البهاء السبكي» وهو مطبوع مع مجموعة 


شروح التلخيص» دار السرورء بيروت» لبنان» بدون» :١‏ ه72 7؟. 
؛ الأشباه والنظائر ”: 5. 


اكد 


أولا: 


إن طانقانه اماك هذه الآ اموودى إل اختكظ الم دمي اكوا 
وعدم التمييز بينهماء مع أن لكل منهما مدلولا خاصاء لأ يمكن أن يعبر عنه 


إن الخلط بين هذين المصطلحين لا يخدم دارس اللغة ء بل يؤدي إلى 
الفوضى في الدلالة» وفي العملية التعليمية للخلط في المصطلح. إذ إن من أهم 
مقومات أي علم أن يتخذ مصطلحات يعتمدها العاملون في هذا العلم. 

إن العلماء لم يطلقوا على المبتدأ مصطلح المسند إليه » إلا لأّه أسند إليه 
حم اسار يد" في قولنا: زيد قائم» مسند إليه القيام» أما الفط فإنمنا سسنف: 
مسندا؛ لأنه حكم يقصد به إسناده إلى المحكوم عليه؛ يقول الجرجاني: بل 
كان المبتدأ مبتدأ؛ لض اويا لالس والتحيي كيس | لأنه 
مسندء ومثبت به المعنى"١‏ . 


ويعن لنا هنا رأي نقوله بناء على توجيه لكلام سيبويه» نلمحه بين كلمات 


سيبويه » ولكن الكلمات لا تكشف النقاب عنه بجلاءء يقول: 'فالمبتدأ مسند والمبنسي 
عليه مسند إليه" ولعله يقصد بكلمة مسندء أي أنه موضع الإسناد والارتكازء كما جاء 
في نص الجرجاني في صدر المسألة : 'وحقيقة الإسناد الإمالة "» فأسند الشيء إلى 
الشيء أماله إليه ليتكئ عليه » وبذا يكون الضمير في قوله: 'مسند إليه" عائد على 
الفسنةة وابين.غلن (إطلاق الامو ويةا كوق لكين سبق النئ انبهذ | وفوكيز | 
عليه وبذا يتسق ما جاء عن سيبويه مع ما جاء عن جمهور لكا 
استعماله بين البلاغيين. 
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تسمية نائب الفاعل فاعلا” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرج اني في كتابه 
'الإقتضة" هداألة جواذ كعمية تانتت الفاغل فافلا يفول الجرجاني: "طلم إن 
الشريطة إذا كانت على ما ذكرنا من أن يسند الفعل إلى الاسم مقدماً عليه فلا 
فصل بين ضرب زيذء وضرب زيِدٌ في جواز تسمية كل واحد منهما فاعلاً » وإذا 
جاز أن يسمى نحو: مات زيدء فاغلاً مع أنه عار من الفعل» ومفعول في المعنى 
من حيث إن الله تعالى أماته » جاز أن يسمى زيد في قولك: اضرب زيدٌ فاعلا 
وإن كان قد وقع عليه الفعل في المعنى» وذاك لما ذكرنا من أن الاعتبار بأن يكون 
الفعل مسنداً إليه مقدمأ عليه"'. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 
ظ أجمع جمهور النحاة على تسمية الاسم المرفوع بعد الفعل المبني للمجهول 
نحو: : ضرب زيذء نائب فاعل؛ لأن الفاعل قد حذف من الجملة» وحل النائب عنه 
محلهء وأخذ حركته» يقول المبرد: هذا باب الففعول الدي 9 يذكدر فاعليه) وهبو 
رفع نحو قولك: ضرب زيدء وظلم عبد الله''» ويقول انمالك وخدوج بعبين 
حو المعرل لالض لقال اجر ضرب زيد منزوعاً ثوبه؛ لأنه ليس فاعلاً 
عند أكثر النحويين"" 

أما الجرجاني والزمخشري فقد ذهبا إلى تسميته فاعلء يقول الزمخشري: 
'الفاعل هو ما كان المسند إليه من فعل أو شبهه مقدماً عليه أبداً كقولك : ضرب زيد 
وزيد ضارب غلامه» وحسن وجههء وحقه الرفع» ورافعه ما أسند إليه*. ْ 
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وإلى هذا المذهب ذهب ابن يعيش يقول: “ولا حاجة إلى الاحتراز من ذلك؛ 
لأن الفعل إذا أسند إلى المفعول نحو: ضرب زيد وأكرم بكر صار ارتفاعه من 
جمنة ارفاع الفاعل؟ إن ليس:من شترظ الفاعل أن يكون موجدا الفعسل أو مؤشتراً 
لا ْ 
فيةه 22 


بف 


وقد استدل الخريكاي وال مستي بأن الفاعل لم يسم فاعلا؛ لأنه قام بإحداث 
الفعل» ومما يدل على ذلك رفع العرب ا" في نحو: : لم يقم زيدء ومات زيدء مع 
أن زد كر ركلا الك رح يزه هدر الاسم فاعلا؛ إذ إن إحداث الفعل ليس 
مشروطأ هناء يقول الجرجاني 'وإذا جاز أن يسمى نحو: مات زيد فاعلاء مع أنه 
عار من الفعل» تر لي الب فل حي الله أماقهة كاز: أيضيا أن كم 
تيد ف قراف: ضرب زيد فاعلء وإن كان قد وقع عليه الفعل في المعنىء وذاك 
لما ذكرنا من أن الاعتبار بأن يكون الفعل مسندا إليه مقدماً عليه". 


ويقول ابن يعيش: 'ولا حاجة إلى الاحتراز من ذلك ؛ لأن الفعل إذا أسند إلى 
0 ا ب ا 


وما ذهب إليه الجرجاني والزمخشري يحتاج إلى مناقشة من حيث إن الفاعل 
باب نحوي يجب أن يكون الاسم الممثل له مرفوعاء سواء أأحدث الفعل أم لم يحدثه. 


وقد أشار الدكتور خليل عمايره إلى هذاء يقول: 'فيأخذ الممثل الصرفي من 
آلباب التحوئ الذى ونظه الحركة الى تين عن العالة التي هو فيهاء وهتبا يكيدي 
دور المستوى التركيبي؛ ليبدأ دور المستوى الدلالي» فيتحدد معنى الممثل الصرفي 
في إطار علاقة الباب النحوي ببؤرة الجملة» ونضرب هنا مثلين لتوضيح ما نردمي 
اليه: ش 


7 شرح المفصل :١‏ 4. 
. المقتصد .":5-:١‏ 
7 شرح المفصل :١‏ 14. 
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ل ل م فاك ريون . 


الريك "” المفعولية 
فتأخذ كلمة الرجل في الجملة الأولى علامة حال الرفع» الضمة؛ لأن الباب 
النحوي الذي جاءت تمثله هو نائب الفاعل؛ ونائب الفاعل من المرفوعات في 
الاستقراء والتقعيد» والممثل الصرفي هنا مفردء فالحركة الضمة؛ وكذا الحال في 
الجملة الثانية» إلا أن الممثل الصرفي جاء يمثل باب الفاعلء والفاعل من 
الموفوغاك: فللتكل التتمةة لآلة مقرى:وهدا أغاية با يطلتيه مق المنتوى التتركيبي 
فيما يسمى بخط سلامة المبنى"". 


هذا بالاسداقة إلى أن هنا ف الود زؤدئ :إلى الكلظ بورق مص كاين بداتقليقه لكل 
منهما مفهومه» فالفاعل اسم جاء بعد فعل مبني للمعلوم» أخذ حركة الرفع بناء على 
ما يقتضيه هذا الباب النحوي من حركة؛ سواء أحدث الفعل أم لم يحدثء. وكذلك 
الأمر بالنسبة لناتب الفاعل» حيث حذف الفاعل وتغيرت صورة الفعل» فحل النائب 
محل الفاعل» وأخذ حركته؛ وعلم من صيغة الفعل أنه مفعول في المعنىء يقول 
الأنباري: '"فإن قيل: كيف يقام المفعول مقام الفاعل» وهو ضده في المعنى؟ قيل: هذا 
غير غريب في الاستعمال » فإنه إذا جاز أن يقال: مات زيدء وسمي زيد فاعلاًء ولم 
يحدث بنفسه الموت» وهو مفعول في المعنى» جاز أن يقام المفعول هاهفنا مقام 
الفاعل» وإن كان مفعولا في المعنى" . 

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصحيع؛ إذ إن ناتب الفاعل 
اسم غيرت صورة الفعل له» وحل محل الفاعل» فوجب رفعه؛ لقيامه مقام الفاعل؛ 


العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه: تأليف الدكتور خليل عمايره؛» جامعة اليرموك» نشر 
دار الفكر الإسلامي عمّان»  .58‏ 

' أسرار العربية: أبو البركات الأنباري؛ ت: محمد بهجة البيطارء مطبعة الترقي بدمشق 
لاه 18. 


ل 


يقول الأنباري: 'فإن قيل: فلم كان ما لم يسم فاعله مرفوعا؟ قيل: لأنهم لما حذفوا 
الفاعلء أقاموا المفعول مقامه". ‏ 


أسرار العربية 46. 


ال 


الخاتمة 


الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على 
نور الهدى ويقين الحق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. 
فإنه وه أن تم هذا البحث» وهيأ الله لصاحبه أن يعيش مع الكتب الرئيسة في التراث 
العربي» وبخاصة في المكتبة النحوية اللغوية» بغية إخراج هذا العمل على وجه 
يرتضيه صاحبه » ويسمح له بالقول إنه قد أسهم؛ ولو بقليل» في زد شيء من 
الجميل لمكتبة التراث النحويء فإن يكن قد وفق فذاك فضل الله» وإن كانت منه كبوة 
فهذا عجز الإنسان» وبخاصة الطالب الباحث الذي يحتاج إلى التوجيه للبناء. 


وقد وقف الباحث على نتائج يرى إثباتها في هذه الخاتمة: 
أولا: إن هما يدل حكن 'غبقرية الكليل يق أحمد الفذة» وموهبته النادرة تلك القدرة 
الفائقة التي مكنته من أن يبتكر نظرية ادك ولمفتوة التي الطاع وها أن بكر ذ 
لعرب» أو ريما عند غيرهم من الأمم في مختلف مراحل التاريخ المعروف. 


وعلى الرغم مما وجه لهذه النظرية من انتقادات واعتراضات» كان من 
أشهرها ما جاء عند ابن مضاء القرطبي في كتابه "الرد على النحاة" » إلا أنها وقفت» 
وما تزال» شامخة صامدة في وجه هذه الدعوات المتتابعة إلى يومنا هذء إذ إن 
الناظر فيها يجد أنها نظرية متكاملة» قوية البناء» شديدة التلاحم» يصعب نقضهاء 
ولهذا لم يستطع كل من حاول انتقادها أن يأتي ببديل يعوض أبناء العربية عنها. 


لكن يؤخذ على توجيه بعض العلماء في توجيه هذه النظرية عدم قدرتهم في 2 
بعض الأحيان على تفسير الحركة الإعرابية أو تسويغهاء كأن يكون العامل ضعيفا لا 
يستطيع أن يعملء كما في باب المفعول به والمستثنى؛ أم كان متعسر التقديرء كما 
في باب المبتدأ والخبر ورافع المضارع.ء أم كان غير مختص بالأسماء والأفعال... 


الخ. 


فإذا ما ظهرت مشكلة كهذه ظهر الخلاف بين النحويين» وتعددت الآراء الني 
تحاول إيجاد مفسر أو مؤثر أحدث الحركة» وهذا ما جعل النحويين يختلفون فيما 


تت 


بينهم اختلافاً واسعاً في كثير من مسائل النحو الفرعية» فابتعدوا في بعض الأحيان 
عن مهمتهم الأساسية الهامة التي تتمثل في وصف اللغة للمتعلمين» كما كان ينطة 


وإليك مثالاً يبين ما نذهب إليه: 


أخمات: التحويون اف 'تاقني التقدوالة كه في تح استرع الناء و الشمدية 

لعدم وجود عامل ظاهر يمكن نسبة العمل إليه» فالفعل لازمء والفعل اللازم لا يعمل 
النصب في الأسماء على المفعولية» والواو حرف غير مختصء والحرف لا يعمل 
إلا إذا كان مختصا؛ ولهذا اختلف النحويون » وتعددت آراؤهم في عامل النصب في 
هذا الاسمء لعدم وجود عامل ظاهر يمكن نسبة العمل إليه» يقول الأنباري مصورا 
هذا الخلاق: 'ذهت الكوفيون إلى أن المفعول معة:منضوب غلى الخلافه :وثلبك 
نحو قؤلهد: انتوى الناء والخشيةء.وجاء البررد واللزالسية .ذهب البصيزيوون إلى أنه 
منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواوء وذهب أبو إسحاق الزجاج من البصريين 
إلى أنه منصوب بتقدير عاملء والتقدير: ولابس الخشبة»: وما أشبه ذلك؛ لأن الفعفل 
لا يعمل في المفعول وبينهما الواوء وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن ما بعد الواو 


1١ 


ينث : بانث أب 'مع" في نحو: "جة 3 معةه 


ثانيا: كان من نتائج الخلاف النحوي عند نحاة العربية أن التفت كثير منهم إلى 
إبداع كثير من الكتب النحوية التي تختلف في طريقة تأليفها وتصنيفها وعرضهاء 
فامتلأت المكتبة النحوية العربية بالمصنفات والمؤلفات والشروج » وقد عاد ذلك 
على العربية بالنفع» إذ إن هذه المؤلفات قد استطاعت أن تسد ثغرة في الدراسة 
النحوية بما أضافته من آراء ونظرات تثاقبة عادت على العربية بالنفع» يقول ابن 
خلدون في كثرة التآليف النحوية: 'وبالجملة فالتآليف في هذا الفن أكثر من أن 
تحصى أو يحاط بهاء وطرق التعليم فيها مختلفة» فطريقة المتقدمين مغايرة لطريقفة 
المتأخرين. والكوفيون والبصريون والبغداديون والأندلسيون مختلفة طرقهم'". 
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أمَا ما يقوله بعض الدارسين من أن لكثرة التآليف والتصانيف النحوية جانباً 
سلبيا تمثل في إثقال كاهل المكتبة النحوية بالتآليف التي يخلو كثير منها من جديدء 
فأمر غير مسلمء إذ لا تخلوا هذه الكتب من الفائدة والنفع» إذ إنها قد صورت لنا 
آراء أصحابهاء وألقت الضوء على المراحل التي مر بها النحو العربي في مراحل 
تطوره المختلفةء وهي مع ذلك لا تخلو من آراء ونظرات ثاقبة أسهمت في تطور 
الدرس النحوي على مر العصور. 


ثالثاً : كان من نتائج الخلاف النحوي عند نحاتنا القدماء أن ظهرت لهم آراء 
جيدة ونظرات ثاقبة امتلأت بها كتبهم ومؤلفاتهم. وقد كان لهذه الآراء والنتغفرات 
أثر كبير وهام في تطور الدرس النحوي في العصر الحديث؛ وقد تمثتل هذا 
التطور في استفادة علماء اللغة المعاصرين في دراستهم العربية بما لاله نحاتنا 
القدماء» إذ استوعبوا ما قاله المتقدمون» وطوروه بما يتوافق وطبيعة اللغة في هذا 
العصرء فاسهموا بجهد لا يستهان به» تمثل في آراء ونظرات أصيلة استطاعت أن 
تفسر لنا كثيراً من مشكلات الدرس: العربي » ولعل من أهم هذه الإسهامات التي 
أسهد بها علماء: اللقة: المعاضووق نا قفبة الدكتوق تمام خسان والاكتعون كليل 
عمايره؛ فقد قدم الدكتور حسان في كتابه اللغة العربية معناها ومبناها بناء جديدا 
للدرس النحوي اعتمد فيه على المنهج الوصفي في ضوء نظرية السياق والقرائن. 
أما الدكتور خليل عمايره فقد قدم في كتابه في نحو اللغة وتراكيبها نظرية. جديدة 
استطاعت أن تفسر الكلام العربي على ضوء المبنى والمعنى وجعل لها تطبيقاً في 
سلسلة من الكتب والمقالات العلمية» أبرز هذه الكتب كتابه الموسوم ب "المعنى في 
لاهو عدن وحرة الكعوايه نماذج من الفاكهة و النقوة و ال تحبر أن ", 


وايعا عل الريك ينا وحيه مظن الذا شعن القرر :قدا القردنة لانن كرون + توا 1 
نخاة القرن. الخاسن وما 3اذه من انتقاد اك نكل في تسليمهم بما يقولكنه التحويسون 
المتقدمون: دون مناقشة وإبداء النرأيء إلا أننا نجد أن كشيراً من النحويين 
المتأخرين قد أسهموا في تطور النحو العربي ورقيه. إذ استطاعوا أن يتميزوا 
ويبدعوا ويضيفوا الجديد للعربية ودارسيهاء تمثل ذلك في مناقشاتهم وحوارهم 
تاق القنماى ثم في اقيم ال 'تفوهو انها وتكوقت وها شخضيائهة الو اضيحينلة 
في النحو العربيء فكانوا علامات مضيئة في تاريخ نحونا العربي» لا يستغنى عن 
كتبهم وآرائهم أي دارس للعربية ونحوهاء أذكر منهم على سبيل التمثيل لا 


الحصرء ابن يعيش وابن مالك والرضي الاستراباذي وابن هشام وأبا حيانء فقد 
كانت لهم شخصياتهم الواضحة في تناول قضايا النحو ومسائله. 


ومن يرجع إلى شرح التسهيل وشرح الرضي ومغني اللبيب وارتشاف 
الضرب يرى شخصية أصحاب هذه الكتب واضحة» سواء فيما كانوا يختارونه 
ويرجحونه من مذاهب النحاة أم فيما يأتون به من آراء جديدة أسهمت إسهاما 
واضحاً في تقدم الدرس النحوي. 
خامساً:كانت قبائل العرب متباعدة متناثرة في شتى أنحاء الجزيرة العربية في نهد 
والحجاز وتهامة» وقد كان من الطبيعي أن تختلف طريقة الأداء من قبيلة لأخرىء 
وقد أدرك اللغويون المتقدمون هذه الاختلافات اللهجية بين القبائل العربية» وهي التي 
كانوا يسمونها اللغاتء» يقول أبو عمرو بن العلاء: "أعمل على الأكثرء وأسمي ما 
خالفني لغات"". 


لكن اللغويين والنحويين في القرنين الثاني والثالث لم ينصوا على قبائل بعينها 
تؤخذ اللغة العربية عنها دون غيرها من القبائل» وإنما جاء التحديد من علماء 
متأخرين» حددوا هذه القبائل التي يختج بلغتهاء بعد أن نشأ علم النحوء وأرسيت 
أصولهء ووضعت قواعده. ولم يتفق هؤلاء العلماء على عدد هذه القبائل» بل 
اختلفوا في ذلك اختلافاً واسعأء فما يعده بعضهم من القبائل الفصيحة المحتج 
بلغتها قد يراه آخر من القبائل غير المحتج بلغتها لمخالطتها العجم» وإليك هذه 
النصوص حسب الترتيب الزمنيء يقول الفارابي: 'وكان الذي تولى ذلك من بين 
أمصارهم أهل الكوفة والبصرة؛ من أرض العراقء فتعلموا لغتهم والفصيح منهاء 
من سكان البراري منهم دون أهل الحضرء ثم من سكان البراري من كان في أوسط 
بلادهم» ومن أشدهم وك وجفاعء وأبعدهم إذعاناً وانقياداء وهم: قيس وتميم وَافئلة 
وطبيء» ثم هذيل؛ فإن هؤلاء هم معظم من نقل عنه لسان العرب» والباقون فلم 
وؤاخة بعلهم شع + انهم كانوزا فى أطو اك ادالادهم» مدالظين لعسيو هم مسق الأمتددة 


."5 طبقات النحويين واللغويين‎ ١ 


لم3 


مطبوعين على سرعة انقياد ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم المطيفة بهم » من الحبشة 
والهند والفرس والسريانيين» وأهل الشامء وأهل مصر". 


ا ال 5 كتتفهم من ثقيف 
١‏ وهذيل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني أسد وبني تميم" . 


ويقول السيوطي: 'وأما كلام العرب فيحتج منه بما ثبت عن الفصحاء 
الموثوق بعربيتهم» قال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى ب "الألفاظ 
والحروف" : كانت قريش أجود العرب انتقادا للأفصح من الألفاظء وأسهلها على 
اللسان عند النطق وأحسنها مسموعاء وأبينها إيانة عما في النفسء والذين عنهم نقلت 
اللغة العربية» وبهم اقتدى: وعنهم أخذ اللسان العربي من قبائل العرب» هم قيسء 
وَكَمَيْدَه وأسذء فإن هؤلاء هم الذين: عنهد 'أكثر ما أخذ ومعظمة: وإعليسه اتقل في 
الغريب» وفي الإعراب والتصريفء ثم هذيل وبعض كنانة» وبعض الطائيين»ء ولم 
يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم''. 
يتضح لنا من قراءة هذه النصوص ما يلي: 
أولاً: إن أبا نصر الفارابي» المعلم الثاني» هو أول من قام بتحديد هذه القبائل. 
ثانياً: بدو أن ا ل ا ا ل 
لعتال راد سارك علد اكت : لحف ولق ل سد ا 
عند الباحثين الذين جاؤًا بعده. 
ثالثاً: إن هناك اختلافا واسعاً بين النصوص التي أمامناء فقد ذكر الفارابي خمسا 
' من قبائل العرب» هي قيس وتميم وأسد وطيئ وهذيلء بينما زاد السيوطي 


كناي الالقاط والكووت» أرى تصنو لكان وتقة مق موحد عوك له ةهزن 
.١ 7‏ 
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بعض كنانة» أما ابن خلدون فقد ذكر أن ثقيفا وخزاعة وغطفان من القبائل 
المحتج بهاء وهذا مخالف لما يقوله الفارابي والسيوطيء إذ لم يعدا هذه القبائل 
من القبائل الفصيحة المحتج بلغتهاء بل إن السيوطي ذكر أن قبيلة ثقيف من 
القبائل غير الفصيحة لمخالطتها تجار الأمم» يقول السيوطي: 'وبالجملة فإنه 
لم يؤخذ عن حضري قطء ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف 
بلدهم التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم. 


فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام؛ فإنهم كانوا مجاورين لأفل مصر 
والقبط ...؛ ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة» ولا من تقيف وس كن الطائف؛ 
لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم: ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن الذنين نقلوا 
للغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأممء 


وفسدت أ لسنتهم"' . 


والذي يبدو أن اللغويين الذين جمعوا اللغة في القرن الأول والثاني لم يلتزموا 
بهذا التصنيف الذي ادعاه الفارابي وابن خلدون؛ وإنما جمعوا اللغة من كثشير من 
قبائل العرب المتباعدة في نجد والحجاز وتهامة» دون العناية بنسبة كثير من 
البمدرع إل فانلة: ا 


وعندما جاء النحويون ليقيموا القواعد على هذا المسموع أرادوا أن تكون لهذه 
القواعد صفة الاطرادء فقاسوا على الكثير الشائع من كلام العرب» واطرحوا ما 
عداهء ووصفوه بالشذوذء دون الالتفات إلى أن الكلام الخارج عن أقيستهم 
وقواعدهم هو كلام العرب الفصحاء الذين يحتج بلغتهم. 


ولما كان النحويون جميعاً يصدرون في دراسة اللغة عن نظرية واحدة هي 
نظرية العامل والمعمولء فإنهم قد اهتموا بهذه النظرية اهتماماً كبيراء فدرسوا اللغة' 
في إطارهاء دون الالتفات إلى أن اللغة ظاهرة اجتماعية» تختلف طرق الأداء فيها 
من قبيلة لأخرىء ونتيجة لهذا توسعت دائرة الخلاف بين النحويينء فربما يرى 
تعضن العلماء أن محضنا كما 'فقطة "نطق وووستفوروالقكوة أو الفط يقانة اسورد 


في العربية» اعتماداً على ما سمعوه من لهجات القبائل العربية الفصيحة» أو استنادا 
إلى قراءة سبعية متواترة. ولعل مسوغ ذلك أنهم كانوا يضعون قواعدهم لنغرض 

وقد اتضح لنا من دراسة مسائل الخلاف في كتاب المقتصد أن كقيراً من 
الاختلافات النحوية بين علماء النحو مردها إلى اختلافات لهجات قبائل العرب في 
كثير من النواحي» سواء أكان الاختلاف في الحركة الإعرابية أم في غيرهاء وإليك 
بعض الأمثلة على ذلك: 


أولا: اختلفوا في حاشا بين الفعلية والحرفية» فعدوها حرفا إذا كان مابعدها 
مجرورأء وفعلا إذا كان ما بعدها منصوبأء مع أنها لا تحمل أي خاصية من 
خصائص الأفعال. 


ثانياً ذهب يونس إلى جواز دخول نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين وجماعة 
البو قدو أتقدلدن واتفطلتان» العتفاد أ على 81 21ةالق كامو» زلا تشقان" منمها 
منع سيبويه ذلك اعتماداً على الشائع الغالب في كلام العربء يقول سيبويه: "وأما 

يونس وناس من النحويين فيقولون: اضربان؛ واضربنان زيداء فهذا لم تقله العرب» 
وليس له نظير في كلامها"". 


سادساً: منذ أن اكتمل صرح النحو العربي على يد الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه 
والنحاة على اختلاف مذاهبهم يعملون على تطبيق منهجه أو نظريته. وقد كان من 
الطبيعي أن يختلف النحاة في تطبيق هذه النظرية على كلام العرب» فاختلفوا في 
كثير من المسائل الفرعية اختلافاً واسعاًء ولكن هذا النوع من الاختلاف لم يكن 
يرجع إلى جواز ورود التركيب في العربية أو عدم جوازه ولا إلى وجود الحركة 
ذاتها على أواخر الكلمات؛ وإنما يرجع إلى اختلاف تفسير حركات الكلمات 
وتسويعها وتوبجيه إعرابهاء» فقول العرب: قائم زيد» جائز الورود عند البصريييسن 
والكوفيين» لكنّه جائز عند البصريين على أن 'قائم' جر من و '"زيد ' مبتدأ مؤخر» 
وجائز عند الكوفيين على أن 'قائم" مبتدأء وزيد فاعل سد مسد الخبر. وكذلك الأمر 
في الاسم المنصوب في باب كانء فهو خبر عند البصريين» حال عند الكوفيين 


| الكتاب "#: لالاه. 


فالخلاف إذأ في أي العوامل عمل فترك هذا الأثر أو ذاك» مع أن الخلاف في 
المع نين كثين ,من التوجيهات كبير جذا: 


سابعاً: لقد بذل نحاة اللغة العربية الأوائل في سبيل خدمة لغة القرآن الكريم جهوداً 
سسا إعجاب و ا ا 
0 اللغوية. 


ولكن النحويين العرب حصروا اهتمامهم : في الحركة الإعرابية» فاهتموا بها 
اهتماماً منقطع النظير» وكأن الحركة الإعرابية هي المفتاح الوحيد لفهم المراده مع 
أنها ليست هي العنصر الوحيد الذي يساعد على ة فهم المرادء فهناك التقديم والتأخير 
والحذف والزيادة وغيرها من العناصر التي تبين عن المراد بالتركيب وتكشفه. يقول 
ابن خلدون: وأما في اللسان العربي فإنما يدل عليها بأحوال و كيفيات في تراكيب 
الألفاظ وتأليفها من تقديم أو تأخير أو حذف أو حركة إعراب"" . 


وكان من نتائج ذلك أن أغفل النحاة كثشيرا من الجوانب التي تستحق 
الدراسة:» ومنها جانب المعنى الذين لم يكونوا يهتمون به كثيرا. 


وقد بين الباحث في ثنايا هذا البحث أن الحركة الإعرابية تنقسم إلى قسمين: 
قسم يؤدي دور في المعنى» بحيث لا يفهم المراد من التركيب إلا بالحركة 
الإعرابية» وقسم آخر لا يؤدي أي دور في المعنى» » إذ إن المعنى يفهم بدونها ممع 
أن الحركة الإعرابية يجب أن يلتزم بها في التركيب الجملي في اللغة العرييية ولا 
يجوز الخروج عليها. فدواء. دك ذورا .3 لاليا :اد لدركود. 
قافنا هما لؤنشكة فيه أن النحى العردي :قد فاخ يناقز في 'مواخل: تيون البعتفتة 
بالجو الفكري السائد في كل عصر . وكانت دراسات المناطقة اليونانيين من أكثر 
الدراسات تأثيراً في النحو العربيء فقد تأثر نحويو القرن الرابع بخاصة بفكر 
أرسطو المفكر اليوناني المشهورء وكان من أبرز من ظهر عندهم التأثر من 
النحويين ابن السراج والزجاجي والرمانيء يقول الأنباري عن الرماني: 'وكان يمزج 
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/اى 


كلامه بالمنطقء» حتى قال أبو علي الفارسي: 'إن كان النحو ما يقوله أبو الحسن 
الرماني فليس معنا شيء منهء وإن كان النحو ما نقوله فليس معه منه شيء" "". 


وقد برزت آثار هذا التأثر بفكر أرسطو في الحدود والتعريفات والعلل التي 
لم تكن معروفة من قبل عند غيرهم من النحويين» وقد ظهر هذا الأمر بوضوح في 
ما صنفه ابن السراج والزجاجي من كتبء فقد سارت على منهج خاص في الترتيب 
والتنظيم والتعليل. 


لكن تأثيرهم في من بعدهم من النحاة كان أوسع مدىء فقد ظهر بوضوح 
تأثر نحاة القرن الخامس والسادس وما تلاهما بمعطيات علم المنطق والفلسفة:؛ إذ 
أصبح علم النحو في كثير من المسائل مادة جافة يدور فيها الحوار بين العلماء في 
منطقة عقلية مع أن مادته ما قاله العربي في عصر السليقة اللغوية:؛ يبرز ذلك 
بوضوح في الخلافات المتعلقة بالعامل والمعمول. وفي مسألة الاشتقاق والتنازع 
والاشتغال وغيرهاء وقد عبر ابن خلدون عن ذلك بقوله: 'فأصبحت صناعة العربية 
كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدل وبعدت عن مناحي اللسان وملكتاه. 
وما ذلك إلا لعدولهم عن البحث في شواهد اللسان وتراكيبه وتمييزأساليبه"". 


فاسع إن الغلمّاء المتاخرنيق كيرا هنا يخلفون' فى :أي سحييؤية ف لاس 
النحوية» فيزعم كل واحد بمنينا أن ما قاله أو اختاره هو رأي سيبويه أو ظاهر قوله. 
ذكلك وقوه نما ار زح ار ابعضد مظان اق سعريةه تخددن: أكان اطق الريك 

غاشر أعنوفة الاسق يو شه رادو اكه كقن) مق النتتنائن الخلافحة أن التهاة 
المتأخرين قد ينسبون رأيآ لأحد من النحويين المتقدمين» لكن بالرجوع إلى مؤلفاته 
يتبين أنه لم يقل بهذا الرأيء» أو أن ما يراه خلاف ما نقل عنهء وقد نبهت لذلك في 
فيا حرانستي الفسائلة :وس كتفي يمتال و احدالهذا الأمو شيب :ابق يكوا وال رحسي 
الاستراباذي إلى أبي العباس المبرد القول بجواز التعجب من الفعل الزائد على 
ثلاثة أحرفء سواء كان على أفعلء» أم كان رباعياء نحو: دحرجء وبالرجوع إلى 


."١5ص نزهة الألباء في طبقات الأدباء‎ 3٠١ 
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ما" 


كتابه المقتضب وجدنا خلاف ما نسب إليه» بل إنه يصرح بأن فعل التعجب لا يصاغ 
إلا من الفعل الثلاثي' . 


الحادي عشر : يكاد يكون ابن مالك من أكثر النحويين إنصافاً لمذهب الكوفيين» فقد 
كانت نزعته في كتابه "شرح التسهيل' الي المرج :بين المدهيين المضرئ والعوفحي, 
واختيار الراجح منها دون تحيز أو تعصبء مما جعله ينصف الكوفيين أكثر من 
الأنباري صاحب كتاب الإنصاف الذي ادعى الإنصافء ولم يلتزمه» ونتيجة لهذا فقد 
كان لأبن مالك شخصية مستفلة جعلته مق النحأة البارزين: فى النندرين التحشوي 
العربي. 


الثاني .عشر: اتضح للباحث من تتبعه كتب التراث النحوي؛ وبخاصة كتب الخلاف 
النحوي أن كثيراً من المسائل الخلافية التي شغل بها النحاة أنفسهم؛ » فاختلفوا فيهما 
اختلافاً واسعأء لا يترتب عليها حكم بة يفيد المتكلم ودارس العربية شيئآء بل إنها مما 
يثقل كاهله » وبخاصة تلك المسائل العقلية البحتة التي تخرج بالدارس عن حدود 
الدرس اللغويء؛ مثل مسألة أصل الاشتقاق وقضية التنازع التي تبرز فيهما 
معطيات علم الفلسفة والمنطق بوضوح ء ولعل هذا مما دفع ابن مضاء القرطبي 
إلى المناداة بإلغاء كل ما لا يفيد نطقأء يقول: "سا بسحت الم معن الهو 
الاختلاف فيما لا يفيد نطقأء كاختلافهم في علة رفع الفاعلء ونصب المفعول ‏ 
وسائر ما اختلفوا فيه من العلل الثواني وغيرهاء مما لا يفيد نطقأء كاختلافهم في 
رافع المبتدأء وناصب المفعول» فنصبه بعضهم بالفعل» وبعضهم بالقاعل» وبعضهم 
بالفعل والفاعل معاء وعلى الجملة كل اختلاف فيما لا يفيد نطقاً"". 


الثالثن عشر: إن نحونا العربي لا يزال في حاجة ماسة إلى مزيد من الدراسة 
المتأنية المتعمقة» فنحاتنا السابقون قد درسوا النحوء فأشبعوه درساً بما كان لديهم من 
طرق وأساليب» ولكن هذا لا يمنع من محاولة النظر فيه من جديدء مع الأخذ 


.١78 :5 انظر: المقتضب‎ 3١ 
.١5١ الرد على النحاة‎ ' 


ا" 


أما قول بعض الدارسين إن النحو العربي قد نضج حتى احترق فقول فيه 
تجانية كيين للسسوابة ]3 لا يز ال كترو مق قضاياهوبسائلة:بحاقة لت دواشة 
وصفية متمعنة تستفيد من معطيات علم اللغة الحديث؛ وتولي المعنى كثيراً من 
اهتمامها. ظ 
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الألف اللينة 


المصادر و المر اجع 


إحياء النحو: إبراهيم مصطفى» القاهرة 6 ام. 
آراء ؤ في الضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث: الدكتور خليل عمايرهء دار 
البشيرء الأردن» عمانء الطبعة الأولى 405١ه.‏ 


ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان الأندلسي» ت: الدكتور مصطفى 
أحمد النماسء الطبعة الأولى 4٠4١ه.‏ 


الأزهية في علم الحروف: الهرويء ت: عبد المعين الملوحيء مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق اه. 

أسباب نزول القرآن: الواحدي» دث: : كمال بسيوني زغلول» دا رالكتب العلمية. 
بيروتء بدون. 

أسرار العرية: ابى جركات الالباري د مخت يوجسة اولسار طبع 
الترقي بدمشق 1717/17اله. 

أسلوب النفي والاستفهام في العربية: خليل عمايره» جامعة اليرموك» بدون. 
الأشياه والتظائق:"السيوظن؟ دان الكنك العلترة تميروة» الليفية لاوس 
6ه - 1984م. 

أشعار الهذليين» ت: عبد الستار فراجء مطبعة المدنيء القاهرة 556 ١م.‏ 
إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي : البطليوسيء ت: الدكتور حمزة عبد 
الله النشرتيء دار المريخء الرياضء الطبعة الأولى 535١ه.‏ 

الأصول في النحو: ابن السراج» ت: الدكتور عبد الحسين الفتليء مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالثة +٠14١1ه.‏ ا 


العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 1411 1ه 


أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : الدكتور نايف خرماء عالم المعرفة 
الكويت 9178١م.‏ 


- إعراب القرآن: النحاس» ت: الدكتور زهير زاهدء عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية» الطبعة الثانية 14٠5‏ ١ه.‏ 
الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو: أبو البركات 
الأنباريء ت: الأستاذ سعيد الأفغاني» دار الفكرء بدون. 

الاقتراح في أصول النحو وجدله: السيوطي» ت: الدكتور محمد فجال» مطبعة 
الثغرء الطبعة الأولى 05٠1١ه.‏ 


الألفاظ والحروف: أبو نصر الفارابي» ت: محسن مهديء» بيروت 0 
ألفية ابن مالك: ابن مالكء إعداد وإخراج: دار ابن خزيمة للتشر والوزيعء 
الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 22 
أمالي ابن الشجري : هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة العلوي» ت: الدكتور 
محمود محمد الطناحي» مكتبة الخانجي بالقاهرة. الطبعة الأولى 5ه - 
5 
أمثال العرب : المفضل الضبيء ت: الدكتور إحسان عباس دار الرائد 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية 5٠5‏ ١اه.‏ 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: أبو البركات 
الأنباري» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكرء بدون. 

الإيضاح العضدي: أبو علي الفارسيء ت: الدكتور كاظم بحر المرجان» عاألم 
الكتبء الطبعة الثانية 14١5‏ ١ه.‏ 

الإيضاح في علل النحو: الزجاجي» ت: الدكتور مازن المباركء دار النفائس» 
الطبعة الخامسة 5٠154١اه.‏ 


البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي» ت: الشيخ عادل أحمد عيد الموجود والشيخ 
علي محمد عوض» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5 آاه. 


البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية ١١154١اه.‏ 


البحر المحيط في أصول الفقه: الزركشيء ت: عبد القادر العاني وعمر 
الأشقرء بدون. 


0٠ 


البسبيط في شرح جمل الزجاجي: اين أبي الربيع» ت: الدكتور عياد الثييتني» 
دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى /01٠5١اه.‏ 

البيان في غريب إعراب القرآن: أبو البركات الأنباري» ت: طه عبد الحميدء: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠6٠15١ه.‏ 0 

التبصرة والتذكرة: الصيمريء» ت: الدكتور فتحي أحمد مصطفى علي الدين: 


00 البحث العلمي وإحياء التراث. جامعة أم القفرىء الطبعة الأولى 
أه. 


التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء كر تع مكية البخارى «يقون: 


التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين: أبو البقاء العكبريء ت: 
الدكتور عبد الرحمن العثيمين:ء دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى 


كمدةاه. 

تذكرة النحاة: أبو حيان الأندلسيء ت: الدكتور عفيف عبد الرحمن» مو ته 
الرسالة» الطبعة الأولى 5415١ه.‏ 

التصريح على التوضيح: خالد الأزهري» دار إحياء الكتب العربية. طبعة 


التواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض 5407 1اه. 


4 آاه. 


التفاحة في النحو: أبو جعفر النحاس» ت: كوركيس عوادء مطبعة العانيء بغداد 
6ه. 


تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب: الفخر الرازي» 
دار الفكر للطباعة والنشر ١٠١54١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء مكتبة دار التراثء القاهرة. بدون. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري» اي البساص 
الحلبيء» الطبعة الثالثة 784١ه.‏ 


ذلك 


الجامع لأحكام القرآن: القرطبي؛ دار الكتب العلمية. بيروت» الطيعة الأولى 
م4 5اه. 


بيروت» الطبعة الثانية ه.ءةه. 

جمهرة خطب العرب: تأليف: أحمد زكي صفوتء المكتبة العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 167ه --97759١م.‏ 

جمهرة رسائل العرب: تأليف: أخيذ زكي صفوتء المكتبة العلمية. بيروتث» 
5 5ه -/1151ام. 

الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل» دار الآفاق الجديدة , بيروتء الطبعة 
الثانية 4٠١‏ ١اه.‏ 

حجة القراءات : أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» ت: الأستاذ سعيد 
الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الخامسة /١1141ه‏ - 1991م. 
الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو 


بكر بن مجاهد: أبو علي الفارسيء ت: بدر و0 المأمون 
للتراث» الطبعة الأولى /1٠15١ه.‏ 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر البغدادي» ت: عبد السلام 
محمد هارونء مكتبة الخانجي بالقاهرة. الطبعة الثالثة 5٠15١ه.‏ 

الخصائص: أبو الفتح بن جني» ت: محمد علي النجار» دار الهدى للطباعة 
والنشرء بيروتء. الطبعة الثانية. 

الخلاف بين النحويين: الدكتور سيد رزق الطويلء المكتبة الفيصلية» الطبعة 
الأولى 14٠:5‏ ١اه.‏ 


درة الغواص في أوهام الخواص: الحريريء ت: عبد الله البركاتيء مكتبة 
الفيصلية» الطبعة الأولى 51١1‏ ١اه.‏ 


يدلفى 


الدرر اللوامع على همع الهوامع: أحمد بن الأمية الشنقيطي» نشر الخانجيء 
مطبعة الجمالية بالقاهرة. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبيء ت: محمد علي 
معوض وآخرونء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

دلائل الإعجاز: الشيخ عبد القاهر الجرجاني» ت: محمود محمد شاكرء دار 
المدني بجدة» الطبعة الثالثة 541١5‏ ١اه.‏ 


ديوان الأحوص الأنصاريء ت: عادل سليمان جمالء الهيئة العامة لل تأليف 
والترجمة بالقاهرة ت/ا15١. ١‏ 

ديوان الأخطل» شرح وتقديم: مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلميةة. 
بيروتء الطبعة الأولى "0٠54١اه.‏ 

ديوان نين الأسود الدؤلي: ت: محمد حسين آل ياسينء مكتبة النهضة؛ بغداد. 
الطبعة الثانية 956١م.‏ 

ديوان الأعشى الكبير» شرح وتعليق: مهدي محمد ناصر الدين. دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى /1٠54١ه.‏ 

ديوان أامرئ الفيس 2 ضبط: مصطفى عيد الشافي» دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة الأولى 4٠5‏ ١اه.‏ 

ديوان تأبط شرا وأخباره» جمع وتحقيق وشرح: علي ذو الفقار شاكرء. دار 
الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى 54٠154١اه.‏ 

ديوان أبي تمأم» ضبط وشرح: شاهين عطية دار الكتب العلميةة. بيروث.» 
. الطبعة الأولى /141١اه.‏ ا 

ديوان جران العودء رواية أبي سعيد السكري» ت: نوري حمودي القيسسيء» 
دون ظ 
ديوان جريرء شرح وتقديم: مهدي محمد ناصر الدين» دار الككقتب العلمية. 
بيروث؛ بدون. 


ديوان جميل بثينة» المكتبة الثقافية» بيروتء بدون. 


دف 


ديوان حاتم الطائي» ت: كرم البستاني» مكتبة صادرء بيروت» ؟هة6 أم. 


ديوان حسان بن ثابت» شرح: محسصسد العنانيء مطبعة السعادة. مصصر 
5ه. 

ديوان حسان بن ثابت» شرحه وكتب هوامشه وقدم له: الأستاذ عبدأ مهناء دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 15٠5‏ ١ه.‏ 
ديوان الحطيئة بشرح أبِي سعيد السكري» دار صادرء بيروت» 58107 اه. 
ديوان ذي الرمة» تصحيح وتنقيح: كارليل» كمبردج. لندن 68 ام. 


ديوان رؤبة وملحقاتهء» ت: وليم بن الورد البروسيء» دار الآأفاق الجديدة. 
بيروتء الطبعة الثالثة ٠.٠154١1ه.‏ 


ديوان سحيم عبد بني الحسحاسن» ت: الميمني» دار الكتب 59"؟١اه.‏ 
ديوان .الشماخ بشرح أحمد بن الأمين الشنقيطيء مطبعة السعادة 15717ه. 
ديوان طرفة بن العبدء المكتبةة. الثقافية» بيروت» بدون. 


ديوان الطرماح بن حكيم. ت: عزة حسن,ء دار الشرق العربيء بيروت» الطبعة 
الثانية 5 ١51١1ه.‏ 

ديوان طفيل الغنوي بشرح الأصمعي» ت: حسان فلاح أوغلي؛ دار صادرء 
بيروتء الطبعة الأولى 151 ١م.‏ 

ديوان عدي بن زيد العبادي» ت: محمد جبار المعيبدء بغداد ©17١م.‏ 

ديوان علقمة الفحل» ت: لطفي الصقال وزميله. دار الكتاب العربيء حلب» 
الطبعة الأولى 785١ه.‏ 

ديوان عمرو بن قميئةء» ت: حسن كامل الصيرقي: جام العرد العربية. معهد 
المخطوطات العربية 4826؟١اه.‏ 

ديوان عمرو بن معد يكرب» جمع وتنسيق: مطاع الطرابيشئي»ء سويت 
مجمع اللغة العربية بدمشقء» الطبعة الأولى 5٠154١ه.‏ 


ديوان الفرزدق» ت: الدكتور عمر فاروق الطباعء دار الأرقم بن أبي الأرقم 
بيروتء الطبعة الأولى /١141١1ه.‏ 


971 


ديوان القطاميء ت: الدكتور إبراهيم السامرائي وأحمد المطلوبء. بيروت 
1٠‏ أام. 
م 


ديوان قيس بن الخطيم الأنصاري؛: ت: ناصر الدين الأسدء دار صادرء بيروت 
/1اه. ش 


ديوان الكميت بن زيد الأسديء جمع وتقديم: داود سلوم» عالم الكتب» الطبعة 
الثانية 54117 ه. 

ديوان لبيد بن ربيعة العامري» ت: عمر فاروق الطباع» شركة دار الأرقم بن 
أبي الأرقم. بيروتء الطبيعة الأولى /اهةاه. 
ديوان مجنون ليلى» جمع وتحقيق: عبد الستار أحمد فراجء دار مصر للطباعة. 
بدون. 
ديوان ابن ميادة» جمع وتحقيق: حنا جميل حداد» مطبورعات مجمع اللغة 
العربية. دمشق أه. 
ديوان النابغة الذبياني» ت: الدكتور شكري فيصل» بيروت 118١م.‏ 
ديوان النابغة الذبياني» ت: الدكتور مفيد قميحة» دار المطبوعات الحديثة» جدة. 
رأي في بعض أنماط التركيب الجملي في اللغة العربية (مقالة): خليل عمايره: 
المجلة العربية للعلوم اللسانية. العدد الثامنء» المجلد الثاني 87 ١م.‏ 
رأي في بناء الجملة الاسمية (مقالة): خليل عمايره؛ مجلة التواصل اللساني؛ء 
المجلد الثاني» العدد الأول» مارس ٠1993١م.‏ 
الرد على النحاة: ابن مضاء القرطبيء ت: الدكتور شوقي ضيفه. دار 
رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح: ابن الطراوة: ت: 
الدكتور حاتم الضامنء عالم الكتب, الطبعة الثانية 5415١ه.‏ 
دار القلمى دمشقء الطبعة الثانية 2:٠15١1ه‏ -186 ام. 


نو 


روح المعاني: الألوسي» ضبط وتصحيح: علي عيد الباري عطية» دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 50 أاهب. 


السبعة في القراءات: أبن مجاهدء ت: الدكتور شوقي ضيفه» دار المعارف 
الطبعة الثالثة. | 

سر صناعة الإعراب: أبو الفتح بن جني» ت: الدكتور حسن هنداويء دار 
القلم» دمشقء الطبعة الأولى ©٠14١ه.‏ 

سنن الترمذي: الترمذي» ت: إيراهيم عطوة عوضء الطبعة الثانية 542١ه.‏ 
سنن الدارمي: الدارميء. طبع بعناية محمد دهمان» دار إحياء السنة النبوية. 
بدون تاريخ. 

سنن ع داود: أبو داود» دار الحديث» الطبعة الأولى ١1اه.‏ 

سنن أبن ماجةء ت: محمد فؤاد عبد الباقي» بدون. 

سنن النسائي: النسائي» دار الفكر للطباعة»ء الطبعة الأولى 74/8١ه.‏ 

شذور الذهب في معرفة كلام العرب: أبن هشام الأنصاري» تث: محمد محيي 
شرح أبيات سيبويه : : أبو جعفر التحائن؛ ت: الدكتور وهبة متولي عمر سالمة» 
مكتبة الشباب» القاهرة؛ الطبعة الأولى 0٠14١ه.‏ 


شرح أشعار الهذليين: لوشس كروت عبد الستار فراج؛ مطبعة المدني 
بالقاهرة 6 أم. 


شرح الأشموني: الأشموني» دار الفكرء بدون. 


شرح التسهيل: ابن مالك ت: الدكتور عبد الرحمن السيد والدكتور محمد 
بدوي المختون» هجر للطباعة» الطبعة الأولى ١٠14١اه.‏ 


شرح جمل الزجاجي: ابن عضفورء ت: الدكتور صاحب أبو جناحء بدون. 


شرح ديوان أمية بن أبي الصلتء قدم له وعلق على حواشيه: سيف الدين 
الكاتب وأحمد عصام الكاتبء دار مكتبة الحياة» بيروت» بدون. 


املف 


شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» ت: أحمد أمين وعبد السلام هارونء دار 
الجيل» بيروتء الطبعة الأولى ١١54١ه.‏ 


شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد, دار 
الأندلس للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الثانية 5.17 أه. 

شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: الرضي الاستراباذي» ت: يوسف حسن 
عمرء منشورات جامعة بنغازيء بدون. 

الزفزاف ومحمد محيبي الدين عبد الحميد.ء دار الكتب العلمية. بيروت 


آاه. 
شرح شواهد المغني: السيوطي» ت: الشيخ محمد محمودء دار مكتبة الحياة. 
بدون. ١‏ 


شرح أبن عقيل: ابن عقيل» ت: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبية 
العصرية» بيروت» بدون. 

شرح الكافية الشافية: ابن مالك؛ ت: الدكتور عبد المنعم هريديء دار المأمون 
للتراث» الطبعة الأولى 5 أه. 
شرح المفصل: ابن يعيش» عالم الكتب». بيروت» بدون. 
شعر الراعي النميري وأخباره 2 جمع وتقديم: ناأاصر الحاني. مطبورعات 
المجمع العلمي بدمشق 87اه. 
قباوة» دار الآفاق الجديدة. بيروت» الطبعة الثالثة ٠٠154١ه.‏ 
شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح: ابن مالك» ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي» عالم الكتبء الطبعة الثالثة :٠14١ه.‏ 
استانبول» تركياء بدون. 2 


صحيح مسلم بشرح النوويء دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء بدون. 


/االا 


طبقات النحويين واللغويين: الزبيدي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم دار 


العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه ودوره في التحليل اللفوي: الدكتكتور 
خليل أحمد عمايره؛ دار الفكر الإسلامي» عمان. 

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: البهاء السبكيء دار السرورء» 
بيروت» بدون» وهو مطبوع مع مجموعة من شروح التلخيص.. 

العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية للجرجاني مسع شرح خالد 
الأزهريء تحقيق وتقديم وتعليق: البدراوي زهران» دار المععارفء الطبعة 
الأولى 39/17 ١م.‏ 

غرائب التفسير وعجاتب التأويل: الكرماني » ت: الدكتور شمران سركال 
يونس العجليء دار القبلة للثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى 54:48 ١ه.‏ 

الطبعة الأولى ١٠14١ه.‏ 

فتح القدير: الشوكاني» عالم الكتب. بدون. 

الفصول الخمسون: اك الدكتور محمود محمد الطناحيء مكتبة 
الإيمان» بدون. 

الفعل زمانه وأبنيته: الدكتور إيراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية د.ة اها 

الفهرست: ابن النديم» دار المعرفة» بيروتء بدون. 

في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي: الدكتور خليل أحمد عمايرهء مكتبة 
المنارء» الأردن» الزرقاءء الطبعة الأولى /لاهةأه. 

في النحو العربي (مقالة): إبراهيم السامرائي» مجلة أبحاث اليرموك. المجلد 
الثاني عشرء العدد الأول 5١5١اه.‏ 


في النحو العربي قواعد وتطبيق: الدكتور مهدي المخزوميء الطبعة الثالقة 
6 أم. 
مم 


الى 


في نحو اللغة وتراكيبها: الدكتور خليل عمايره. عالم المعرفة» جدة: الطبعة 
الأولى 5٠5١اه.‏ 


أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي: محمد إبراهيم البناء دار البيان العربيء 
جدق الطبعة الأولى 6 ه. 


الكافية في النحو: ابن الحاجب» ت: الدكتور طارق نجم عيد اللهء مكتبة دار 
الوفاء» جدة» الطبعة الأولى /1٠14١اه.‏ 


الكامل في اللغة والأدب: المبرد.ء ت: محمد أبو الفضل إيراهيم. دار الفككر 


العربي» بدون. 
الكتاب: سيبويه» ت: عبد السلام هارون» دار الكتب العلمية. الطبعة الثالنة 
4اه. 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوده التأويل: 
الزمخشري» ضبط: مصطفى حسين أحمد» دار الريان للتراث» القاهرة. الطبعة 
التالثة /ا٠:‏ ١ه.‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع: مكي بن أبي طالب» ت: الدكتور محيي 
الدين رمضانء موؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 15٠1١‏ ١ه.‏ 

اللباب في علل البناء والإعراب: أبو البقاء العكبري» ت: غازي مختار 
طليمات وعبد الإله نبهان» دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة الأولى 
اه. ٠‏ 

لسان العرب: ابن منظور.» دار صادرء بيروت» الطبعة الثالثة 5١5‏ ١ه.‏ 

اللغة العربية معناها ومبناها: الدكتور تمام حسانء دار الثقافة» الدار البيضاء. 
اللمع في العربية: ابن 0 ت: حامد المؤمن» عالم الكتب» الطبعة الثانية 
هدئاه. 

ما ينصرف وما لا ينصرف: أبو إسحاق الزجاج» ت: الدكتورة هدى محمود 
قراعة» مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ الطبعة الثانية 4١4‏ ١ه.‏ 

مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن الو الدكاوو مصية لجار از سحر كين 
مكتبة الخانجي» القاهرة. 


حلفى 


مجالس العلماء: الزجاجي » ت: ديات مضه حرو رعو يكب اللخاجي 
بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض. 


مجمع الأمثال: الميداني» ت: نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى /0٠5١ه.‏ 

المحتسب في ند تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها : ابن جني» ت: عل 
النجدي ناأصف وزميلا دار سزؤكين للطباعة والنتشرء» الطبعة الثانية 
كم ة#أه. 

الححوين الوجيز: ابن عطية» ت: المجلس العلمي بفاس 55١ه.‏ 

اللكسورى: ابن سيدةء ت: لجنة إحياء التراث العربيء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

مدارس اللسانيات » التسابق والتطور: جفري سامسون» ترجمة: الدكتور محمد 
مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: الدكتور مهدي المخزوميء 
مراتب النحويين واللغويين: أبو الطيب اللغوي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم 
6هام. ظ 

المرتجل: ابن الخشاب. ت: علي حيدرء دمشق 71 اشم 


المسائل البصريات: أبو علي الفارسيء ت: الدكتور محمد عادر أحيتةة 
مطبعة المدنيء» الطبعة ان 6 ه. 


مطبعة العاني» بغدادء بدون. 
المسائل الحلبيات: أبو علي الفارسيء ت: الدكتور حسن هنداويء؛ دار القلم.ء 
دمشقء دار المنارة. بيروتء الطبعة الأولى /اهع أه. 


المساتل العسكريات: أبو علي الفارسي» ت: محمد الشاطر أحمدء مطبعة 
المدني» الطبعة الأولى. 
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المسائل العضديات: أبو علي الفارسي» ت: الدكتور علي جابر المنصوري» 
عالم الكتب؛ الطبعة الأولى 5:٠154١اه.‏ 

المساعد على تسهيل الفوائد: ابن عقيل» ت: الدكتور محمد كامل بركات» 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث» مكة المكرمة. 


المستقصي في أمثال العرب : الزمخشريء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثالتة /لا٠:‏ ١اه.‏ 


مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 417 ١ه.‏ 


معاني الأخفش: أبو الحسن الأخفش » ت: الدكتور فائز فارس» دار البشيرء 
دار الأملء الطبعة الثالثة ١1٠14١ه.‏ 


معاني الحروف: الرمانيء ت: الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبيء مكتبة 
الطالب الجامعيء مكة المكرمة» الطبعة الثانية /1٠54١ه.‏ 

معاني القرآن: الفراء» تثت: محمد علي النجار وأحمد يوسف اليم عالم 
الكتبء. الطبعة الثالثة 5٠0‏ ١اه.‏ 


معاني القرآن وإعرابه: الزجاج. ت: ا ا ا » عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى / ٠أه.‏ 


معجم الألفاظ المفهرسة لألفاظ الحديث: ونسنكء مكتبة بزيلء لندن 355 ١م.‏ 
المعنى في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب: خليل عمايرهء طبعة ١11511١م.‏ 

المغني في أصول الفقه: الخبازيء ت: محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث» مكة المكرمة 7١14١ه.‏ 

المغني في التصريف: الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة:» دار الحديث؛ بدون. 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشامء ت: الدكتور: مازن المبارك 
ومحمد علي حمة الله» دار الفكرء بيروتء الطبعة السادسة ©198١م.‏ 


مفتاح العلوم: السكاكي» ضبط: نعيم زرزور» دار الكتب العلميةة. بيروت»ء 
الطبعة الثانية /401 ١ه.‏ 


حيفى 


المفصل في علم العربية: الزمخشريء دار الجيل» الطبعة الثانية. 


المفضليات: المفضل الضبي ت: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» دار 
المعارفء. الطبعة السابعة. 


المرجان» الجمهورية العراقية, وزارة الثقافة والإعلام. دار الرشيد للنشر 
١8‏ 
م 


المقتضب: أبو العباس المبرد» ت: الدكثور محمد عبد الخالق عضيمه. 
جمهورية مصر العربية» وزارة الأوقاف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة 1555له. 

المقدمة الجزولية في النحو: أبو موسى الجزولي» ت: الدكتور شعبان عبد 
الوؤهاب محمدء دار المعارفء القاهرة: الطبعة الأولى 48٠15١ه.‏ 

مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون. دار الجيل» بيروت» بدون. 

المقرب: ابن عصفور ء ت: أحمد الجواري وعبد الله الجبوريء الطبعة الأولى 
١0ه.‏ 

الممتع في التصريف: ابن عصفورء ت: الدكتور فخر الدين قباوة: دار 
المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى /اهة#'ه. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: اي ا ل اضيا 
4 أاه. 

من أسرار العربية: إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلو المصرية 1516١م.‏ 

المنصف: ابن جنيء ت: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» وزارة المععصارف 
العمومية» الطبعة الأولى 137ه. 


نتائج الفكر في النحو: أبو القاسم السهيلي» نت : الدكتور محمد 5 اليناء دار 
الريان» الرياضء» الطبعة الثانية. 


نزهة الألباء في طبقات الأدباء: أبو البركات الأنباري» ت: محمد أبو الفتضل 
إيبراهيم» دار نهضة مصر للطباعة» بدون. 


فى 


النشر في القراءات العشر : ابن الجزريء» ت: علي محمد الضباعء دار الكتاب 

العربي» بدون. 0 

نظرات في الثراث اللغوي العربي: الدكتور عبد القادر المهيريء دار الغغرب 

الإسلامية» بيروتء الطبعة الأولى 3517 ١م.‏ ظ 

نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: الفخر الرازي» ت: الدكتور بكري شيخ 

أمين» دار العلم للملايين» الطبعة الأولى 585 ١م.‏ 

النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير » ت: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 

الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت» بدون. 

النوادر في اللغة: أبو زيد الأنصاريء: ت: محمد عبد القادرء دار الشروق» 

الطبعة الأولى 3/8١‏ ١م.‏ 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السيوطي » ت: الأستاذ عبد السلام 
محمد هارون والدكتور عبد العال سالم مكرمء مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 


/لاءة5أه. 


اضف 


القول في أصل الاشتقاق. 

أصول الفعل. 

ماهية الألف واللام في اسم الفاعل. 
الضمير في أنت. ٠‏ 
كان بين الفعلية والحرفية. 

ليس بين الحرفية والفعلية. 

اللام الأولى في 'لعل" بين الأصالة والزيادة. 
خاكا نين التحرانية بوالفداية: 

سبب بناء الباء على الكسر. 

إلكاقك يق الحرفيةا والأدمية: 

رب بين الحرفية والاسمية. 

خلاف في "ما" التعجبية. 

أفعل التمجن يق الاسبية والففلية: 


نعم وبئّس بين الاسمية والفعلية. 


حيذا يق القعاية: الاسنمنة. 

ميرف اخزو' | اعد جك كر 

صرف العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط. 
لن بين البساطة والتركيب. 

حذف الياء من الاسم المنقوص المحلي بأل. 
وزن أرطى. 

وزن رمان. 


فى 


الصفحة 


- تقديم الخبر على المبتدأ 
إبراز الضمير بعد الوصف الذي جرى على غير 
صاحيه. 
تحمل الخبر الجامد ضمير المبتدأ. 
المبتدأ والخبر معرفتان.. 
واو الإشباع في الفعل المسند إلى هاء الغيبة. 
إجراء صيغة ما لا يعقل مجرى ما يعقل. 
الفصل بين كان واسمها بأجنبي. 
وقوع الفاء في خبر إن واسمها من الموصولات. 
(إن) المخففة واللام في خبرها. 
(إن) بعد ما النافية. .. 
حذف مفعولي 'ظن وأخواتها". 
ظن والمفاعيل الثلاثة. 
تقديم الفاعل على فعله. 
لغة أكلوني البراغيث. 
اتصال ضمير الغيبة الذي يعود على المفعول بالفاعل. 
حذف الفاعل. 
التنازع في العمل. 
خروج (إذا) عن الظرفية. 
(سوى) بين الظرفية والتصرف. 
تقرريت الحال: 
وقوع الفعل الماضي حالاً. 
مجيء التمييز معرفة. 
تقديم التمييز على العامل المتصرف. 
زيادة "من" في الإيجاب. 
'من" لابتداء الغاية في الزمان. 


0 
11 


و 0 
'رب هيم للتقليز ا للتكن 1 


نيف 


'ربما" والفعل المضارع. 
الفصل بين المتضايفين. . 
التعجب من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف. 
جواز نعم الرجل رجلا زيد. 
لد صيغة (فعل) في التعجب. 
تعن لواو العافلفقة 
جواز وقوع 'حتى" عاطفة. 
إما حرف من حروف العطف. 
العطف على الضمير المرفوع المتصل. 
العطفة غلئ' العسدين” المخفو ضن: 
القظاك ها بعاماية: 


جواز وصف المنادى الصرية 

حراة تصبجا حكة "أى" لعو جا ارما الززكلة فى النداء” 
تقديم معمول أسم الفعل 0 

توكيد فعل الاثنين وجماعة النسوة بالنون الخفيفة. 

إذا الفجائية وفاء جواب الشرط. 


الخلاف في إعراب كلمة "آية" في قراءة ابن عامر في قوله. 
تعالى: «أو لم تكن لم آية أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل»4 الشعراء /ا5. 

إعراب الاسم المنصوب في باب "كان". 

أن ومعمولها بعد عسى. 

كأن وإعراب الجملة بعدها. 

أن ومعمولاها بعد ظن وأخواتها. 

الجملة بعد 0 المتعدي ' 0 


07" 


تعريف العلم في النداء. 
علة إعراب الفغل المحمار 2: 


- رافع ادا ا 

العامل في المبتدأ إذا كان الخبر شبه جملة. 
رافع الاسم بعد لولا. 0 

العامل في خبر إن. 

رافع الفاعل. 

رافع الاسم بعد "إن" الشرطية. 

ناصب المشغول عنه. 

ناصب المفعول به. 


العامل في المصدر إذا لم يكن جارياً على حروف الفعل. 


العامل في الخبر ظرفاً أو جاراً ومجرورا. 
ناصب المفعول معه. 

العافل فى النمتق. 

القائل :في الانت جع يؤاق 'رب": 

إعفال :عسيقة فاغل: 


جواز إعمال اسم الفاعل النصب إذا كان بمعنى الماضي. 


العامل في النعت. 
رافع الفعل المضارع. 
ناصب المضارع بعد "حتى 
افافة شنح كد قاء 57 
ناصب المضارع بعد واو المعية. 
عامل الجزم في جواب الشرط. 
الغافل قن حواب الظلية. 


ل يت لل 


يفف 


164 
نكن 


| لاك اا" 


